شح جل لام . 


بزبَاي لماي الس لكر الفري 


٠١5:48(١‏ ه- 1١١١95‏ ه) 


على ريسب باستي لز 


قدوله 0 
وضيل سيمخ صَا لح كرا لاميان 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 


جز التابع 


لم ا 


الطبعة الأولى 
4ه .آم 


ظ كتاب الحدوه 


هو جمع حد» وأصل الحد ما يحجز به ين شيكين» فبمتع نع اختلاطهما ؛ 
وحد الدار ما بميزهاء وحد الشيء وصفه الحيط [ به ] اك لص ضيه 
وسميت هذه العقوبات حدودًا لكونها تمنع عن المعاودة » وكذلك 
يسمى البواب حدادًاء والحد أيضًا يطلق على دن وهذه العقوبات 
211111111 5" ا 
نفس المعاصي ؛ كقوله تعالى : «تَإْكَ حُدُودُ أله مَلَا ترون" 
ادل ف الى طلني كلرلة #ائر 0 
00 "و كأنها ا فيدت ون ارام ولكلال سمرت حدوةاء ندوااما 
زجر عن فعله » ومنها ما زجر عن الزيادة فيه والتقصان ظ 
وقد حصر , و المانارها بل بويعوب ادليه إيبيدجاتي 140 
يعضها تق عليه» تويمضها مخلف في 


.58/١5 بمعناه » وينظر الفتح‎ ٠١ المفردات في غريب القرآن ص5‎ )١( 


. من سورة البقرة‎ ١417 الآية‎ )١( 
من سورة الطلاق.‎ ١ الآية‎ )”( 


فالمتفق عليه : الردة » وامحاربة قبل القدرة » والزنى » والقذف 35 
وشرب الخمر سواء أسكر أم لا والسرقة . 


وامختلف فيه : جحد العارية » وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر ‏ 
وإتيان البهيمة » والسحاق » وتمكين المرأة غير إنسان كالقرد وغيره من 
الدواب من وطبئها » والسحرء وترك الصلاة تكاسلا والفطر فى رمضان . 


باب حد الزاني 


-٠٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أن 
رجلا من الأعراب أتى رسول الله يك فقال : يا رسول الله أنشدك الله 
إلاقضيت لي بكتاب الله . فقال الآخر , وهو أفقه منه : نعم , فاقض بين 
بكتاب الله وأذن لي . فقال : قل » . قال : إن ابني كان عسيفًا على 
هذا فزنى بامرأته ‏ وإني أخبرت أن على ابني الرجم , فافتديت منه بمائة 
شاة ووليدة , فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام , وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله 5 : « والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم رد عليك , وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عام , واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها » . متفق عليه" ' , وهذا اللفظ لمسلم . 

قوله : أنشدك الله . بفتح أوله ونون ساكنة وضم الشين المعجمة ؛ أي : 
أشالك بالله.وضكن أتشدك معت أذكرك"' راقا نشيدتي» ليصوت #تهذا 


أضيلة. ” م ابول و لساري كن رار لم يكن لاك رع صرت 
فلا يرد أنه كيف يرفه”" صوته عند النبي دم وقد نهى الله عنه . وذكر 


وأازاة هده فقن الأصل: + الله 
(ب) بعده في ج : الرتخل . 


)١(‏ البخاري ؛ كتاب الحدود, بأب الاعتراف بالرنى ب" ١7‏ حلاكماك 2» وباب 
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه 20585٠0 5859 ١85 ١/8/١‏ ومسلم 
كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى 5/9 .١1593/8 21591 ١58 ١77‏ 


/ 


ب 


00 ' (1)اعى ش ' : 1 
ابوعلي الفارسي أن بعضهم رواه بضم الهمزة وكسر المعجمة» وهو 


غلط . 
ع0 . إلا للاستثناء» وهو استثناء مفرغ من مفعول 
أسأل المأخوذ من مفعول معنى أنشدك » ولمعنى : لا أسألك إلا القضاء 
كناب الله: ود لفظ وإلاء على لفل لول بالصدر» وإث لم يكن ما 
حرف مصدري لضرورة افتقار المعنى إليه ؛ كما في : تسمع بالمعيدي . و : 
سَوَآء عَلَبْهِر درت م" . ويصح أن يقال: إن الحرف المصدري 
مقدر. وإن لم يكن هذا من المواضع التي يقدر فيها الحرف » إلا أنه قد جاء 
في غيرها قليلا » وجوز المصنف رحمه الله أن تكون «إلا) جواب القسمء 
قال" #للااضها من مق اللتصره وتدني: أب الله الله لفطل شما ال 
القضاء . انتهى . ظ 
وهذا فيه تجوّز ؛ لأن الجواب هو المنفي المقدرء والاستثناء من متعلقات 
للقدرء وليس هو المجواب في الحقيقة » وسؤال الأعرابي القضاء بكتاب الله ؛ 
لأن مقصده بالمناشدة المسارعة [ إلى ما طلب ]! ال 
والمبادرة إلى الالتذاذ بحكم الشريعة السمحة ء فقوله : بكتاب الله . لم يكن 
له مفهوم » فإن النبي يَكيْةِ لم يكن حكمه إلا بما أوحي إليه » فذكره إنما هو لم 


() ساقط من : الأصل . 


. ١78/١ الفتح‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١ الآية‎ )١( 
. ١١8/١١ الفح‎ )( 


كان حكمه بكتاب الله - وقد كان بعض من جهل حكم الله حكم بخلافه 
للالتذاذ بذكر المحكوم به - الحق الذي يثلج له الصدرء والمراد بكتاب الله ما 
حكم به وكتب على عباده» وقيل : القرآن . وحكم الزنى قد عرف من 
القرآن » وإن كان الرجم غير مصرح به في القرآن » ولكنه قد ثبت في السنة » 
وحكم السنة واجب بنص القرآن : وما عاتدكم الوأ ام 
قد دل عليه إجمالا بقوله تعالى : #آوّ يحْمَلَ ْمَل أهَدُ طن سبيلا» ". 
الإجمال بالسنة بعر ايدان ع اده يو ا 
ولك« الآية رةه ,وض + الشيع والقيخة إذا ونا قارججموعساء ولغل 
القضية قبل النسخ » أو لم يعلم الأعرابي بالنسخ . وقيل : المراد بكتاب الله ما 
فيه من النهي عن أكل المال بالباطل ؛ لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة 
بيرق ورج العدق”" " زحمه الله تعالئ أن امراد يكتاب الله نا يتعلق 
بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب . ظ 

قوله : وهو أفقه منه . قال ابن العربي في شرح الترمذي” ارا 
يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكماء فوصف الثاني بأنه أفقه من 
الأول ؛ إما مطلقًا » وإما في هذه القضية الخاصة » واستدل بحسن أدبه في 
استكذانه وترك رفع صوته » إن كان الأول رفعه » وتأكيده السؤال على فقهه ؛ 


)١(‏ الآية /ا من سورة الحشر. 

(؟) الآية ١١‏ من سورة النساء . 

(5) الفتح ١78/1١١‏ . ظ 

(4) هذا النقل من شرح الترمذي للعراقي شيخ ابن حجر ء لا شرح الترمذدي لاو العربي » وينظر الفتح 
» وعارضة الأحوذي 5 .” - 5١١‏ . 


ةا 


ش ءِ 00 
وقد ورد أن 0 ... محسين السؤال نصف العلم ( 


قوله : فقال: إن ابنى . ظاهر السياق أن القائل هو الثانى » وجزم 

ا_ دب" 3 
الكرماني بأن القائل هو الآول » واستدل بما وقع فى كتاب الصلح عن آدم 

3 0 اد ا 5 ' 50000 
جاء أعرابى . وفيه : فقال خصمه . وهذه الزيادة شاذة » والمحفوظ ما فى سائر 
الطرق كما فى رواية سفيان فى هذا الباب . 

)4( [ 7 

وهذا التفسير مدرج في الحديث » وكأنه من قول الزهري » وهي عادته في 


إدخال التفسي رع والعسيف بمهملتين لجخي وزنا ومعنى )» والجمع عسفاء 


كأجراء ؛ ويطلق أيضًا على الخادم وعلى العبد وعلى السائل » وقيل : يطلق 
على من يستهان به . وفسره عيد املك بن حبيب بالغلام الذي لم يحتلم ؛ 
وإن ثبت/ ذلك فإطلاقه على صاحب هذه [ القصة ]. باعتبار حاله في ابتداء 
الاستفجار» ووقع في رواية النسائي”” لفط كان ابني أجيرًا لامرأته . 
ويسمى الأجير عسيقًا ؛ لأن المستأجر يعسفه في العمل » والعسف الجورء أو 
هو بمعنى الفاعل ؛ لكونه يعسف الأرض بالتردد إليها » يقال : عسف الليل 


(أ) في الأصل : القضية . والمثبت من ج موافق لما في الفتح 2١175 /١1‏ وينظر شرح مسلم /١١‏ 505. 


)١(‏ الطبراني في الأوسط ١5/1‏ ح51744. 
)١(‏ شرح البخاري للكرماني 7374/١١‏ . 
(؟) البخاري 7٠١١/8‏ 7556 1595. 
(4) البخاري .775٠0 777/١7‏ 
(5) النسائي في الكبرى ١87/4‏ ح597١.‏ 


عستا إذا اكت اليو افيه » ورظلق العسلك: أي عار الكدايةه جوالا جر 

يكفى المستأجر الأمر الذي أقامه فيه ولفظ «على ») في : على هذا . بمعنى 
1 َه عٍِ 00 

عنل ) _ 0 ا 


وقوله : فإني أخبرت. على البناء للمجهول: كذا في رواية 
الحميلدق غنوي روانة أبى بكر الحنفي ” : فقال لي . وكذا عند أبي 
ل ة” : فسألت من لا يعلم فأخبرني . 
وقوله: وخنادم '. المراذ بالخادم الجارية المعدة للخذمةء وفي رواية : 
007 ظ 0 0 0 ار 


وقوله : آهل العلمء :قال متف رخمة آله تعالى”” : لم أقف على 
ا ع ل د 


وفي 5 : جلد مائة . بالإضافة للأكثرء قرأ بعضهم بتوين جلد 


ولصب مائة ) ولم يغبت رواية . . 


(1) البخارزي ١85 21/85/١5‏ ح57855 5850. 
(؟) مسند الحميدي 54/١‏ ه9, هه" ح١١8.‏ 

(5) أبو نعيم في مستخرجه - كما في الفتح ١859/١١‏ . 
(1) مسند أبي عوانة .53.6٠ 25759 ١78/84‏ 

(5) النسائي في الكبرى الموضع السابق . 

(59) هذا لفظ البخاري . 

(0) لفظ مسلم وهو أيضا لفظ حديث الباب . 

. ١59/1١١ الفتح‎ )8( 

(9) البخاري ١50/١7‏ ح27858 5855. 


وقوله : « والذي نفسي بيده ) . في رواية مالك”" : «أما والذي ) . 
وقوله : « لأقضين» . بتشديد النون للتأكيد . 


وقوله : « بكتاب الله ) . في رواية عمرو بن شعيب : « بالحق ) . وهي 
' و م 1 5 
وقوله : [ رد ] بمعنى مردود من إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول » 
وفيه دلالة على أن المال في الصلح الباطل لا يحل » وأنه يجب رده . 
وقوله : « وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) . محمول على أنه 
يكِيدِ علم أن الابن لم يكن قد أحصن حتى يجب عليه الرجم » وأنه اعترف 
ءٍِ ١‏ 
بالزنى بناء على أنه كان حاضرًاء وقد جاء في رواية للبخاري " . إن أبني 
هذا . بالإشارة » أو أنه على تقدير الاعتراف إذا وقع منه » وكذا وقع في رواية 
(١ 6 5‏ 
3 7 
كتاب ١‏ الصحابة 6 ' : لم أدر من هو ولا حدث له رواية ولا ذكر إلا في 
هذا الحديث . وقال ابن عبد الب“ : هو ابن الضحاك الأسلمي . وقيل : ابن 


(أ) ساقط من : الأصل . 


. 855/١ الموطأ‎ )١ 

(؟) البخاري ؟١١//ا7١‏ ح/ا254851 5858 . 
9') تقدم عند النسائي ص١٠‏ . 

. ١4٠0/١١ الفتح‎ )5( 

.١١ 14/١ الاستيعاب‎ )5( 


١ ؟‎ 


صحابي مشهورء وهو غنوي » بالغين المعجمة والنون» لا أسلمي » وهو 


100 0 )6 ماع 
لا أسلمى » ووقع في رواية [ شعيب ] وابن أبي ذئب : «وأما أنت 


00 ا لل 0 
لحك حرا ار ل 00 : لرجل من اسلم . 
يقال له : أنيس . وفي رواية مالك" ( وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأنتي امرأة 
الآخر . والمراد بقوله : « اغد ) .الغدو والذهاب والتوجه ء كما يطلق الرواح 
على ذلك » لا الذهاب في ذلك الوقت . 


وقوله : «فإن اعترفت فارجمها ) . ظاهر الحديث أنه يكفى الاعتراف 
مرة واحدة كغيره من سائر الأحكام ‏ وقد/ ذهب إلى هذا أبو بكر والحسن 
البصري ومالك والشافعي وحماد والثوري والبتي وداود الظاهري » وذهبت 
العترة وأبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه » وهو الراجح عند الحنابلة إلى أله يشترط في الإقرار بالزنى أن يتعدد 
أربع مرات كما سيأتي في حديث ماعزء أنه رده أربع مرات » وقد جاء في 
الرواية من كلام الراوي : فلما شهد على نفسه أربع شهادات . فإن فيه 
لازا لبعز اايلة في اأغيي إنانة اد على وإلا لامر هيدان أرل 


مر وفي حديث ابن هبام أخرجه أبو داوه أنه قال لماعر : ( قد شهدت 
3ق فق الأسل مي عرو و قبي رفنت من الفتح /١١‏ 119. 


. رواية ابن أبي ذئب في البخاري ليس فيها قوله : من أسلم‎ )١( 
. ١١5/4 عبد الرزاق 1/. 000000 وأحمد‎ )١( 

(”) الموطأ ؟/١87‏ . 

4)أبوداود 148/4 ح4475. 


00 


على نفسك أربع شهادات ؛ اذهبوا به فارجموه). ويؤيده القياس على 
شهود الزنى دون غيره من الحدود . وقد أجيب عن ذلك بأنه قد اضطربت 
الرواية » فجاء : 9أربع مرات 6 . في رواية أبي هريرة” “؛ وكذا في حديث. 
جابر بن سمرة من طريق أبي عوانة عن سماك : فشهد على نفسه أربع 
شهاذانة:. اخريخة ل 

والخرمية ميلك "عن ماريق يلا عن بجطا لقي قال فرضة ترز ور ون 
أخرع "مرتيق أو ثلاث .“قال شعية فل كرته السعي ين مخبير ع افقال + إثهاردة 
أربع مرات . ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم ' أيضًا : فاعترف بالزنى 
ثلاث مرات . وبأن لم يكن في اللفظ ما يدل على أنه لا يعتبر ما دونها ؛ لأنها 
حكاية فعل . وقوله : « قد شهدت على نفك أربع مرات ) . حكاية لما قد وقع 
منه » فالمفهوم غير معتبر » والقياس على أنه قد اعتبر في الشهادة أربعة فاسد ؛ 
لأن المال اعتبر فيه عدلان والإقرار يكفى قيه :فرق واحندة 4 او ععاة يي السمين 
أطلق فيه الاعتراف » وهو يصدق بالمرة الواحدة » فلو كان الأربع معتبرة 
لذكرها ؛ لأنه بيان في وقت الحاجة » وقد يدفع هذا بأنه قد عرف أن الإقرار 


(0 5” 07 )ا‎ 7 1 1 ١ 
, في الزنى لا بد فيه من أربع مرات من قصة ماعزء وهو محتمل‎ 


( - )) ما يينهما ساقط من : ج . 


. ج4478‎ ١45/4 أبو داود‎ )١( 

(1) مسلم 9/7 1١121‏ ح757١/17.‏ وفيه : «أربع مرات ) بدل « شهادات ) . 
(5) مسلم ١١9/9‏ ح597١18/1.‏ 

.7١ عقب‎ /١594ح‎ ١57١/1 مسلم‎ )4( 


ارم قار ره برق ل امام ارج ات اتير عير د ذلك 
لزيادة الاستثبات » فإنه جاء عند مسلم ' في قصة الغامدية حيث قالت لم 
جاءت : طهرني . فقال : « ويحك » ارجعي فاستغفري ) . فقالت : أراك 
ظ تريد أن ترددني كما رددت ماعرًا » إنها حبلى من الزنا . فلم يؤخر إقامة الحد 
عليها إلا لكونها حبلى » فلما وضعت أمر برجمهاء ولم يستفسرها مرة 
أخرى » ولا اعتبر تكرير إقرارهاء ولا تعدد المجالس . 
وقد اعببي من الاشتاراب باجمع بين الروايات ؛ أما رواية : مرتين . 
[فتحمل]”" على أنه اعترف مرتين في يوم واحد ومرتين في يوم آخر؛ لما 
يشعر به قول بريدة : فلما كان من الغد . فاقتصر الراوي على إحداهما ) 
. ومراده اعترف مرتين في يومين » فيكون من ضرب اثنين في اثنين» وقد وقع 
عند أبي داو من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن 


عباس : جاء ماعز فاعترف بالزنى مرتين . وأما رواية الثلاث , فكأن المراد ‏ 


الاقتصار على المرات التي رده فيها. إن في الرابعة لم يرده, بل استقييت 
وسأله عن عقله » وقد جاء عند أبي در 0 دبك أبي هريرة : فشهد 
على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات» /كل ذلك يعرض عنه 
رسول الله يَكِيِ » فأقبل في الخامسة , فقال : « أتدري ما الزنى ؟) . والمراد 


(] - أ) ما بينهما ساقط من : ج . 
(ب) في الأصل : فيحتمل . 


.7؟/١506ح‎ ١١71701551١9 مسلم‎ )١( 
. ح475؛‎ ١45/4 أبو داود‎ )١( 
. ح478:‎ ١45/4 أبو داود‎ )5( 


1 


بالخامسة الصفة التى وقعت منه عند السؤال والاستثبات ؛ لأن صفة 
الإعراض وقعت أربع مرات » وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها . 


6 


وتمام الحديث: فغدا عليها فاعترفت فرجمها '. كذا في رواية 
الأكثر'ء ووقع في رواية الليث '" : فاعترفت فأمر بها رسول الله ككل 
فرجمت . واختصره ابن أبي ذئب” ' » فقال : فغدا عليها فرجمها . ونحوه 
في رواية صالح بن كيسان » وفي رواية عمرو بن شعيب” " : وأما امرأة هذا 
فترجم . ورواية الليث أتمها ؛ لأنها تشعر بأن أنيسا أعاد جوابها على النبي 
يك فأمر برجمها » ويحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها , 
فيتحد مع رواية الأكثر . قال المصنف”” رحمه الله تعالى : والذي يظهر أن 
أنيسًا لما اعترفت أعلم النبي يَكلِيَةٍ مبالغة في الاستثبات » مع كونه كان 
علّق له رجمها على اعترافها . ولكنه لابد من أن يقال : إن أنيسًا أعلم 
النببى يِه ومعه غيره ممن يصح أن يثبت بشهادته حد الزنى . لكنه 
اختصر ذلك في الرواية ) وإن كان قد استدل به بعض بأنه يجوز للحاكم 
أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره » وأنيسًَا قد فوض إليه 
النبين إن الحكم » وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين» ويحتمل أن يكون 


.58758 البخاري 7١//ا1١ ح/ا54811,:‎ )١( 

. ١40/١17 يعني روايات صحيح البخاري فالقائل هو المصنف في شرحه الفتح‎ )١( 
.1١598 ح/ا15951‎ ١7158 17 4/8 مسلم‎ )5( 

(5) البخاري 5٠١1/8‏ 35555 8١1/ه8١ا‏ ح3159 الاء .١19514‏ 

(ه) البخاري 7١7/١5‏ ذه الاء 155ل . 

(1) تقدم صن 1 

. ١57/١1 الفتح‎ )0( 


أنيس قد أشهد قبل رجمها » قال القاضي عياض" : احتج به قوم بجواز 
حكم الحاكم في الحدود ونحوها بما أقر به الخصم عنده . وهو أحد قولي . 
الشافعي » وبه قال أبو ثورء وأبى ذلك الجمهورء والخلاف في غير 
الحدود أقوى . قال: وقصة أئيس رقن احتمال معنى الإعذار» أو أن 
. قوله : «فارجمها» . بعد إعلامي أو أنه فوض الأمر إليه» والمعنى : فإذا 
اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم حكمت» وقد دل قوله : فأمر بها 
يسول الله ا “أن التبى لذ خر الذي حكم يها بعد أن 
أعلمه أنيس باعترافها . ظ 


السيي ا ا اي مريت اش ا - 
يي" مم لي وي 
يله لتدكر» فتطالب بحد القذف » أو تقر بالزنى فيسقط عنه» فكان منها 
الإقرار» فأوجبت على نفسها الحدء ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود 

اله ٠‏ ا : ءِ مااع لع اك ءِ ْ 000 
والنسائي”' عن ابن عباس : أن رجلا أقر أنه زنى بامرأة» فجلده النبي كه 
مائة » ثم سأل المرأة فقالت : كذب . فجلده جلد الفرية ثمانين . وقد سكت 


(أ) في ج : باستثبات . 


(١)المصدر‏ السابق . 


(؟) الحاكم . 

(5) أحمد 315/5 01117 وأبو دواد ١71/4‏ ح/ا/577 . 

5 البخاري وإلحةى 8 17 6١‏ ومسلم ١988/4‏ 58/155572 . 

2 الاداوة ح/31 44 والنسائي في الكبرى ١4/4‏ ح48*/ء والحاكم 77١/4‏ . 


١١/ 


( البدر التمام 7/9 ) 


عم ان 


لبها داود وصححه الحاكم واستنكره النسائي » وقد تضمن الحديث 
فوائد واداب يطول الكلام بذكرها . 

-٠ ٠6‏ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكةِ: «خذوا عني, خذوا عني, قد جعل الله لهن 
سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم » . رواه مسلم " . 

قوله : «قد جعل الله لهن سبيلا» . هو إشارة إلى ما وقع في قوله 
تعالى : مأو عحْمَلَ سد هَنَّ سبيلا» ". فبين النبي كِةٍ أن هذا هو السبيل 
/ الذي جعله الله تعالى . 

وقوله : « البكر » . المراد بالبكر هو من لم يجامع في نكاح صحيح , 
وهو حر بالغ [ عاقل ع" . 

وقوله : « بالبكر») ليس هذا التقييد معتباء بل هو مثل التقييد الذي 
يخرج مخرج الغالب » فإن البكر يجب عليه الجلد وحده » سواء كان مع بكر 
أو مع ثيب كما في [قصة]” ' العسيف . 


وقوله : « ونفي سنة » . الحديث فيه دلالة على وجوب التغريب عامًا ؛ 


() ساقط من : الأصل . وينظر شرح مسلم ١0١‏ : 


(ب) في ج : قصة . 


. 15/1١590ح‎ ١717/7 مسلم, كتاب الحدود , باب حد الزانى‎ )١( 
هم الاية ه5١ من سورة النساء.‎ 


وأن ذلك من تمام الحدء وقد ذهب إلى هذا الخلفاء الأربعة ' وذهب إليه 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والزهري وابن أبي ليلى 
وأبى يوسيقن 6 وادعى محمد بن نصر في كتاب ( الإجماع)" الاتفاق على 
نفي الزاني البكر» إلا عن الكوفيين » وقال ابن المنذر" : أقسم النبي يَكلِِ في 
قصة العصيي آنه يقضي بكتاب الله ثم قال : ( إن عليه جلد مائة » وتغريب 
عام ). وهو البين لكتاب الله» وخطب بذلك عمر رضي الله عنه على 
رءعوس الغا 7 » وعمل به الخلفاء الراشدون ‏ فلم 2 أخد فكان 
إجماعًا . 


يعمل به؛ لأنه يكون ناسكاء وهذا قول النفية . ظ 


والجواب أن الحديث مشهور لكثرة الرفد وس شلب 000 
وقد عملت الحنفية بمثله » بل بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة , وجواز 
الوضوء بالنبيذ » وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن » ولا نسلم أن ذلك 
نسخء فإن الزيادة على النص إذا لم يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون 
[مجزيا]" لا يكون نسحا ؛ لأن النسخ رفع حكم شرعي » وإما يكون نسحا 


(أ) في الأصل : مجربا . 


)١(‏ عبد الرزاق 7311/37 114 16" ح1 881 188151 555818808 وابن أبي 
شيبة -85/٠١١‏ 86 . ظ 

(؟) الفتح ١١//ا5١‏ . 

() سيأتي ح 2٠٠١5‏ وليس فيه ذكر الجلد والنفي . 


ل 


زيادة ركعة خخامسة » ونحو ذلك ؛ كما هو مقرر في الأصول » وأجاب الإمام 
المهدي في ١‏ البحر ) من جانب الهدوية على الحديث بقوله : قلت : التغريب 
عقوبة لا حدٌ ؛ لقول على رضي الله عنه : جلد مائة وحبس سنة . ولنفي عمر 

رضي الله عنه في الخمر ولم ينكرء ثم قال : لا أنفي بعدها أحدًا '» والحدود - 
لا تسقط . انتهى » ولا يخفى ضعف الاحتجاج بقول علي فإنه مؤيد لقول 
الجمهور» وأما نفي عمر في الخمر فذلك اجتهاد منه في زيادة العقوبة على 
شارب الخمرء ثم عارض المصلحة التي رأها مفسدة فتركهاء ولا تلازم بين 
ذلك وبين حديث النفي إلا باحتمال أن يكون ذلك وقع زيادة عقوبة » لا 
زياقة يعد بوالاليال له يعارض الشريس» بواجات: اللغاوي "أن 
التغريب منسوخ بحديث : (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ) . ثم قال في 
الثالثة : « فليبعها»”" . والبيع يفوّت التغريب » قال : وإذا سقط عن الأمة 
سقط عن الحرة ؛ لأنها في معناها » ويتأكد بحديث : ( لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم )”” . قال : وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال . كذا قال » 
وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال [ به ]” » وهو مذهب 
ضعيف » ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ أما أولا : فإنه في الأمة » فغاية ما 


(أ) ساقط من : الأصل . 


. بنحوه‎ ١م‎ 7١:4/17 وعبد الرزاق‎ 27١5 /8 النسائي.‎ )١( 
. ١17/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(6) سيأتي ح ٠٠١‏ . 

(5) تقدم في ١95/0‏ حلاهه . 


يفيده أنه مخصص للأمة من حكم التغريب . 
بوأمااناققاء وان عنم الدكر لكونال طان لدالققتنا وك كمه و :وظاهر 

الحديث أن التغريب -عام. للذكر والأنثى + والحر والعبد» وقال. مالك 
والأوزاعي : وروي عن علي رضي الله عنه : إن المرأة لا تغرب . قالوا : لأنها 
عورة » وفي نفيها تضييع لها » وتعريض للفتئة ؛ ولهذا نهيت عن السفر مع 
عير محرم » إلا أن القائلين بتغريبهاء يقولون بالتغريب لها مع محرمها, 
5500 إذ وجبت بجنايتها . وقيل : في بيت المال كأجرة الجلاد . وأما 
الرق فذهب مالك وأحمد والحسن وإسحاق وحماد وقول للشافعي إلى أنه 
الا ينفى » قالوا: لأن نفي الرق عقوبة لمالكه ؛ لمنعه منفعته مدة نفيه 
وتصرف الشرع يقضي أنه لا يعاقب غير الجاني » ومن ثم سقط فرض 
الجهاد والحج عن المملوك » وذهب الثوري وداود والطبري وقول للشافعي 

إلى أنه نفى لعموم أدلة التغريب » وقوله تعالى : #هَلنَّ نِضِفَ ما عَ1َ 

لْمحْصَنتِ مر مرت الْمدَاينم””' . وينصف في حق المملوك لقيو م 
وفي قول للشافعي لست أربي سر باد الا ا 
لتتحصل 3 ولآنها غرب عمر من المدينة إلى الشام”" ؛ وغرب عثمان 

ا" ( ومن كان غريبًا لا وطن له غرب إلى غير البلد الذي كان فيه 
وذلك موكول إلى نظر الإمام؛ وروي في «البحر» عن علي والباقر 
. والصادق وأحد قولي الناصر أنه حبس سنة» ثم قال في الجواب عليهم : 


(1) الآية ١6‏ من سورة النساء . ظ 
)١(‏ سعيد بن منصور كما فى التلخيص 5/. اجو ارين العنرات ١/هة١‏ خ18ذه . 
(؟) قال الحافظ : لم أجده . التلخيص 5١/4‏ . 
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مم 


وقوله : ( والثيب ) . المراد بالثيب من قد وطئ في نكاح صحيح وهو 
بالغ عاقل حرء والرجل وامرأة في ذلك سواءء ويستوي في هذا الكافر 
والمسلم » والرشيد وا محجور عليه لسفه . 

وقوله : « جلد مائة والرجم » . والحديث فيه دلالة على أنه يجمع في 
حد الثيب بين الجلد والرجم» والرجم ثابت إجماعًا » إلا:ما حكاه القاضي 
أبو بكر بن العربي عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه » والجمع 
بينهما أخرجه البمخاري” وغيره عن على رضي الله عنه في حق شراحة - 
بضم الشين المعجمة وتخفيف الراء المهملة ثم حاء مهملة - الهمدانية - 
ساس ا د ا شين رسو شه 
ل ل ل ل كال الضعبي ” 
قيل لعلي : جمعت بين حدين ! فألجاب بها ذكر ‏ :قال الشتعين #وفال أب 
ابن كعب بمثل ل . قال الحازمي : ذهب إلى هذا أحمد وإسحاق 
وداود وابن المنذر» وهو مذهب العترة وداود ع ودعب الجمهور إلى أنه لا 
يجمع بينهما في حق الثيب » وهي رواية عن أحمد أيضّاء قالوا: وحديث 
عبادة بن الصامت المذكور منسوخ » والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن 
النبي يله رجمه ء ولم يذكر الجلد . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فدلت 


(1) البخاري ١١17/١7‏ ح 1817 والنسائي فى الكبرى 559/1, ١٠٠/ا؟‏ ح١‏ 5 الاء ١1١‏ . 
(؟) البخاري 115/1١7‏ ح١١58‏ بنحوه؛ وأخرجه أحمد ١١7/١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 77/8/17 171705 . 

(:) الاعتبار ص١١٠‏ . 


15 


السنة على أن الجلد ثابت على البكر» ساقط عن الثيب » والدليل على أن 
. قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا ؛ 
من حبس الزاني في البيوت فنسخه الجلد » وزيد الثيب الرجم » وذلك صريح 
في حديث عبادة » ثم نسخ الجلد في حق الثيب » وذلك مأخوذ من الاقتصار 
في قصة ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين» ولم يذكر الجلد مع الرجم : 
قال ابن المنذر” ' : عارض بعضهم الشافعي » فقال : الجلد ثابت بكتاب الله 
والرجم ثابت بسنة رسول الله يَكيِ كما قال علي » وقد ثبت الجمع بينهما 
في حديث عبادة » وعمل به علي » ووافقه أبي » وليس في قصة ماعز ومن 
ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم , لاحتمال أن يكون ترك ذكره 
لوضوحه ولكونه الأصل » 0 احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض في 
إيجاب العمرة » بأن النبي 6 يكِةِ أمر من سأله أن يحج عن أييه ولم يذكر 
لعمرة ؛ قأجآب الشافمي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه ة قال : 
|فكذا ينبغي أن يجاب هناء لكن الشافعي يقول'" : إن قصة ماعز جاءت 
من طرق متتوعة أشانيلة منختلفة » لم يذّكر في شيء منها أنه خلد » وكذلك 


ب 


الغامدية والجهنية وغيرهما ؛ فدل عدم ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم | 


قلنا : معارض بفعل على » وهو توقيف . انتهى . ا ظ 
00 ظ 
ويقال عليه : إن عليًّا رضى الله عنه ظاهر قوله [ أنه ]”' فعل ذلك اجتهادًا 
) في الأصل » ج : أن . 


. ١15/١١ الفعح‎ )١( 
. ١7١/١ (؟) هذا من كلام الحافظ وليس الشافعي » وينظر الفتح‎ 


5 


منه جمعًا بين الدليلين» لما قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة 
رسول الله يَكِةِ . فعمل بالدليلين اجتهادًا منه يبقاء حكمهما وكأنه لم يظهر 
له ما نسخ ذلك فوجب إعمال الدليلين » والله أعلم . 

واعلم أن ثبوت الجلد كان بسورة النور» ونزولها كان في قصة الإفلك » 
وقد اختلف : هل كان سنة أربع أو خمس أو ست ؟ والرجم كان بعد ذلك » 
فقد حضره أبو هريرة » وإسلامه سنة سبع » وابن عباس كذلك حضره » وهو 
إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع . 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رجل من 
المسلمين رسول الله تَكَِخِ وهو في المسحد فناداه, فقال : يا 
رسول الله , إني زنيت . فأعرض عنه , فتنحى تلقاء وجهه , فقال : يا 
رسول الله إني زنيثٌُ . فأعرض عنه, حتى ثتى ذلك عليه أربع 
مرات , فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه رسول الله عل 
فقال : « أبك جنون؟ » . قال : لا . قال : «فهل أحصنت؟ » . قال : 
نعم . فقال النبي كَل : « اذهبوا به فارجموه» . متفق عليه ". 

قوله : فتنحى تلقاء وجهه . أي : انتقل من الناحية التي كان فيها إلى 
الناحية التى يستقبل بها وجة النبى يَكلِةِ . وتلقاء مصدرٌ أقيم مقام الظرف » 
أو سكان عفاي فحدف مكان. ولتسن هن الللستائر واتشعال #رركتسر وله غير 
هذا ولفظ تبيان» وما عداهما فتفتح التاء» وأما الأسماء غير المصادر فبهذا 


)0( البخاري , كاب الحدود, باب لا يرجم المجنون والمجنونة ١١١ ٠.4/11‏ حَ همك 
ومسلم ؛ كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنى 18/7 7١ح ١5/1591‏ . 


1 


ش ث4* : ا ٠١ ٠|‏ شه ٠ 0١ - ' ٠‏ 
الوزن كثير . وهذا المذكور لفظ شعيب . وفي رواية ابن مسافر : فتلحى 

لشق وجه النبى الوا 0 بكسر القاف وفتح الموحدة . 
ظ وقوله : ؛ فى اماماي ا ل رو . وجاء 
فيه 

في لفظ رحتى ) رده "فر بن الارسو يه بداق معي 


6 0 


وأ مسلم” أمن حديث جار بن سمرة من طري أي عوقة عن 
2( 
سماك قال : فرده فرتين. يمري : مرتين أو ثلانًا قال شعبةٌ 090 


لسعيد بن جبير» فقال نه رده أربع مراتٍ ووقع في حديث أببي سعيد عند 
0) عم 


ب أيضًا : فاعترف الزنى ثلاث مرات . 


واجمع ب بينهما ؛ أما رواية : : مرتين قتحمل على أنه اعترف مرتون في يوم 
() ساقط من : الأصل . 


(1) مسند أبي عوانة ١7/4‏ ح1778: بلفظ اك كن ريدي الذي عرفا ده الاج 
7 . 

. 581١6 حا؟١‎ 21٠١/١١ البخاري‎ )( 

(1) البخاري برواية الكشمهيني - كما في الفتح 171/١١‏ 0 

(4) مسند أحمد 0117/4/5 بلفظ االر ا ار بار 4430١4‏ من 
حديث جابر بن عبد الله . 0 ظ ١‏ 

(5) مسلم 1715/7 ح 17/1١5517‏ بلفظ : «أربع مرات» . 

. 18/1١5917 ح‎ ١7١9/9 مسلم‎ )5( 

() مسلم 5771/79اح 751١/1594‏ . 
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واحدع ومرتين في يوم آخرء لما يشعر به قول بريدة” ' : فلما كان من الغد . 
فاقتصر الراوي على أحدهما ؛ أو مراده اعترف مرتين في يومين » فيكونٌ من 
ضرب اثنين في اثنين » وقد وقع عند أبي داود” ' من حديث ابن عباس : جاء 
ماعز فاعترف بالزنى مرتين . وقد تقدم ذلك قريبًا . 

وقوله : دؤقال 02 و أبك جنون ؟). وقع في رواية 05" فيال 
(اتجرة 6 نتاعر أله لمن بسحيو .وق الفود” :تارمل إلى اقرمم 
فقالوا : ما [نعلمه] ”إلا وف العقل من صا حينا . وفي خليت إلى سعيد " . 
ثم سأل قومه » /فقالوا : ما نعلم به بِأَسَاء إلا أنه أصاب شيعًا ؛ يرى أنه لا 
يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدل . وفي مرسل 0 بعث إلى أهله , 
فقال : ١‏ أيشتكي ؟ أبه جنون ؟). فقالوا: يا رسول الله » إنه لصحيحٌ . 
ويجمع ببنهما بأنه سأله » ثم سأل عنه احتياطا » فإن فائدة سؤاله أنه لو ادّعى 
الجنون لكان في ذلك دفع”" لإقامة الحذٌ عليه : حتى يظهر خلاف دعواه , 


(أ) ساقط من : الأصل . 
(ب) في الأصل » ج : نعلم . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في ج : رفع . 


(1) فسلء 8/8 15خ 517/1548 : 

(0) أبو داود 48/4 ١ح‏ 148755 . 

(0) مسلم 0171/9 ؟97اح .7١/1١555‏ 

. 7/١596 ح‎ ١7/9 مسلم‎ )4( 

(ه) مسلم 9١ح .7١/١554‏ 

(1) النسائي في الكبرى 1/4ح 01/١15‏ بلفظ : « والله إنه لصحيح» . 
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فلما أجَاب بأنه لا جنون به سأل عنه ؛ لاحتمال أن يكون كذلك » ولا يعتد 
بقوله » وفيه دلالة على أنه يجب على الإمام أن يستفصل عن الأمور التي لا 
يجب معها الحد» فإن قصر في ذلك » ضمن إن تعمد وإلا كان خطأء 
وضمان الخطأ في ببت المال» وقد يدفع بأنه لم يقع استفصال في قصة 
سدس رو يي سبي 
يروي الراوي بعض الواقع . والله أعلم . 

وقوله : و أحصنت ؟ ) . بفنتح الهمزة , المراد تزوجت » وهذا معناه هنا 
قلأ الك في الزن ا رق في حن من و ون لم روح 

قوله : قال : نعم . 

وهذا الحديث قد روي بزيادات , ففي حديث بريدة” قبل هذا قال : 
(أشربت خمرًا ؟) ٠‏ قال 2 وفية : فقام رجل فاستنكهه , ؛ فلم يجد منه 
ريححا . وفي حديث ابن عباس" : «لعلك قبلت » أو غمزت - بغين معجمة 
وزاي - أو نظرت ) ٠‏ وان أنك تجوزت باطلاق لفظ الزنى على 
مقدماته . وفي رواية نعيم فقال : وهل ضاجعتها ؟» . قال : نعم . قال : 
افهل باشرتها ؟» . قال : نعم . قال : وهل جامعتها ؟» . قال : نعم . وفي 


ْ 1 0 3 
حديث ابن عباس المذكور», فقال : «أنكتها ؟) . لا يكني ؛ بفتح الياء 
التحتانية وسكون الكاف .ء من الكناية » أو أنه ذكر هذا اللفظ ضريحًا ء ولم 


ااوس و ا م 

(5) سياتي حه.. 

() أحمد 0 /31,ء وأبو داود 3147/4 44 اح 4419 ليلد 
(؟) البخاري ١١5/1؟اح‏ 58514 . 


1 


يكن عنه بلفظ آخر كالجماع , ويحتمل أن يجمع بأنه ذكره بعد ذكر 
الجماع ؛ لأن الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع . وفي حديث أب 
هريرة” ' : ( أنكتها ؟) . قال : نعم . قال : « حتى دخل ذلك منك في ذلك 
منها؟ ) . قال : نعم . قال : 9 كما يغيب المرود في المكحلة » والرشاء في 
البئر؟» . قال : نعم . قال : «تدري ما الزنى ؟» . قال : نعم» أتيت منها 
حرامًا » ما أي الرجل من امرأته حلالا . قال للد الور 
قال : تطهرني . فأمر به فرجم . وفي رواية النسائي”" ': «هل أدخلته 
وأخحرجته؟ » . قال : : نعم . ظ 

والحديث فيه دلالة أنه معاتتى نا عبط انه وأن الإقرار لا بد 
ووس للد العرى الذي« يمن ' قر الرلئية» راد روا رجيات 

من الصحابة تلقين امير كما أخخرج مالك" ' عن أبي الدرداء وعن علي في 
قصة شراحة » وقال أبو ثور : : التلقين إنما هو لمن يُظن منه أنه يجهل حكم 
الزنى » وعند المالكية : : لا يلقن من اشتهر بانتهاك [ الخرمات ]أ '. وقد 
يستدل بما في حديث”” بريدة من قوله : وأشربت مدا ؟) . أن السكران 
لا يصح إقراره بالزنى قال المازري”” : استدل به بعضهم على أن طلاق 


0 7 الأصل : المحرمات:: 
رب زاد بعده في الأصل )جا : أبي :6 


(1) أبو داود 45/4 اح 44758 . 

(؟) النسائي في الكبرى 2584/4 85ح ٠٠١‏ 

(5) الفتح 11 . ا 
(4) المعلم بفوائد مسلم ا 505 5-0 . 
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ا 1 ع6 ع (ب 
السكران لا يقع, عق عياض بأنه لا يلزم من درء ال حد ا يقع 


طلاقه لوجود تهمته على م يظهر من عدم العقل قال" ومذهبنا إلزامه 


بجميع أحكام الصحيح ؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه» وهو حقيقة مذهب 
الشافعي » واستثنى من أكره مك الإسارسة, ووافقه 
بعض متأخري المالكية . وقال النووي”" : الصحيح عندنا صحة إقرار 
/السكراة وتقرة أقواله فيما له وعليه . قال : والسؤال عن شربه لمر 
يسول بدلا على انه لو اد سخرنا لوقي علد ايك أنتهى.. 

ولعله يقال : المراد به : يؤخر إقامة الحد | إلى بعد الصحو ؛الجواز أن يكون 
له شبهة يدعيها . وذهب الليث | إلى أنه يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله ؛ لأنه 
دوعي يادو بارا باونل لضان إلا 
َرأ التصكرة وكش شكرى حَقٌّ تدكثوا ما كثر 7 . 

وقوله : 9 اذهبوا به فارجموه ) . فيه دلالة على أنه لا يجب أن يكون 
اولك من يرجم الإمام فيمن ‏ يثبت عليه بالإقرار» وقد ذهب إلى هذا 


الشافعي والهادي » وإما يستحب ذلك . قال ابن دقيق العيد : وإن كان ظ 


الفقهاء قد رم أن يبدأ الإمام بالرجم | إذا ثبت الزنى بالإقرار» وسدا”” 


(ب) في د أولا . 
(ج) في ج : يبتدأً . 


5.0/11 وينظر شرح مسلم‎ 2171/١ الفتح‎ )١( 


(؟) الآية 47 من سورة النساء . 


لمن 


؟ ]له ”ب 


الشهود به إذا ثبت بالبينة » كأن الإمام لما كان عليه التنثّت والاحتياط , قيل . 
له : ابدأ . 0 ذلك زاجرًا عن التساهل 5 الحكم وداعيًا إلى غاية 
التتبت » وأما في التعيوة تار لأن قله لترليم» ودس أبن ين 
واختاره الهدوية إلى أن ذلك واجب » ويرد عليهم بهذا الحديث . وظاهر 
قوله : « فارجموه ) . أنه لم يحفر له حفيرة » بل وقع التصريح في حديث أبي 
سعيد عند مسلم" '" » فقال : ما حفرنا له ولا أوثقناه . ولكن وقع في حديث 
وعد يل "مقر سني ابو كن المع نلبقي حتيرةالا 
كلد الوقوف ثيه تواافت عكنيه أر أنهو لم يستزروا له فى اول الام ثم 
لا قد فأدركوه حفروا له حفيرة » فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه » أو أنهم 
حفروا له في أول الأمرء ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفيرة فتبعوه . 

وهذا أوجه» ويؤيده ما في لفظ البخاري" ' : فلما أذلفته الحجارة - بالذال 
المعجمة والقاف ؛ أي بلغت منه الجهد - هرب »ء فأد ركناه بِالحدةٍ فرجمناه . 

زاد معمر في روايته” ' حتى مات . وذهبت الشافعية إلى أنه لا يحفر للرجل ؛ 


وفى وجه : يتخير الإمام . وفى المرأة أوجه ثلاثة » ثالثها : يحفر إن ثبت زناها 


(ب) في ج : النفي . 


. بلفظ : فما أوثقناه ولا حفرنا له‎ . حا"75١‎ 2185٠6 /8 مسلم‎ )١( 
. بلفظ : حفر له حفرة‎ ١596 حا١*1؟/ مسلم‎ )١( 

(5) البخاري 7١/1١5‏ اح 5815 . 

. 58٠١ حا179/١7 البخاري‎ )4( 


بالبيئة لا بالإقرار . وعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم لا يحفر 0 
الهدوية الحفر مندوب للرجل والمرأة . وقال أبو يوسف وأبو ثور: يحفر 
135 من حاديث يزه اه 
قال النبي 3- : «هلا رددتموه إليّ ) . وفي رواية"” ١‏ : ( تركتموه لعله يتوب 
فيتوب الله عليه » . وفيه دلالة على أنه يقبل من امقر الرجوع عن الإقرار» وقد 
ام سي ررحي اي كم واعووياة 
يرجع » وعند المالكية " '[في المشهور]” ا ا 
يقام عليه الحد إذا أخذ على الفور» فإن لم يؤخذ ترك . وعند الحنفية : إذ 
أخذ في ال حال أقيم عليه الحد, ؛ وإن أخحذ بعد أيام ترك وعن أشهب : إن ذكر 
عذرًا يقبل برك , وإلا فلا . . ونقله القعنبي عن مالك , وحكى اللخمي عنه 
ال يا 0 
و حتتجت المالكية بأن الذين رجموه حين مات بعد أن هرب لم يُْرّموا بديته ؛ 
فلوشرع تركه لوجبت عليهم الدية . والجواب : أنه لم يصرح بالرجوع , ولم 
يقل أحد : | مله ب سر الور 


() في ج : هلال . وينظر تهذيب الكمال .17١ /8٠‏ 
ب - ب) ما بينهما ساقط من الأصل . 


)١(‏ أبو داود ا ااا 
(؟) أبو داود 4/4 ١ع‏ 4 ح _ »441١5‏ والنسائي في الكبرى 55٠/4‏ 791س 7٠١٠‏ . 
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شد 


ه..- /وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : لما أتى ماعز بن 
مالك إلى النبي كَدلةٍ قال له : « لعلك قبلت » أو غمزت» أو 
نظرت ؟» . قال : لا يا رسول لله . رواه البخاري ‏ 

قوله : « قبلت » . أي المرأة» فحذف” ل ان 
المذكورة » ولم يعين محل التقبيل . 


وقوله : « أو غمزت » . بالغين المعجمة والزاي ؛ أي بعينك » أو يدك ؛ 


أي أشرت » أو المراد : تعمدت بيدك لجس او وضعها على عضو الغيرء 


وإلى ذلك الإشارة بقوله في رواية زيادة : أو ممست ) . 
وقوله : «أو نظرت )») . والمراد أنه أطلق على كل واحدة من هذه 
المذكورات لفظ الزنى مجارّاء وذلك كما جاء في حديث : ١‏ العين تزني 
ف 01 
وزناها النظر ) 
الحديث فيه دلالة على أنه يلقن المقر الشبهة التي إذا قالها سقط عنه 
الحدء وأن الإقرار بالزنى لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل 


حا١178/١75 البخاري » كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت‎ )١( 
. 84 
. ح والسنة لابن أبي عاصم ح57١ بلفظه‎ 17/١ الطحاوي في شرح المشكل‎ )؟١‎ 


1-5 


غير المواقعة . 

: وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه , أنه خطب فقال‎ ٠.5 
إن الله بعث محمدًا بالحق , وأنزل عليه الكتاب ؛ فكان فيما أنزل عليه‎ 
آية الرجم , قرأناها ووعيناها وعقلناها , فرجم رسول الله يك ورجمنا‎ 
بعده , فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في‎ 
كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله, وإن الرجم حق في‎ 
كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت‎ 
. البينة » أو كان الحبل , أو الاعتراف . متفق عليه'”‎ 

. قوله : أنه خطب . كانت الخطبة بعد رجوعه من الحج وقدم المدينة . 


وقول ال ارك لم وذكرها النخارع م وقد اخرج الاتامل "مد 
رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ البخاري فيه » فقال بعد قوله : 
أو الاعتراف : وقد قرأناها : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. وقد رجم 
رسول الله َيه ورجمنا بعده . فسقط من رواية البخاري من قوله : وقد . 
إلى قوله : البتة . ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدًا» فقد أخرجه 


ِ 20 9 


0185٠ ح‎ ١544/١7 البخاري » كتاب الحدود» باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت‎ )١( 
. ١591 ح‎ ١117/7 ومسلم » كتاب الحدود » باب رجم الثيب في الزنى‎ 

. ١17/١١ الفتح‎ )١( 

() النسائي في الكبرى 777/4 ح 7١57‏ . 


1 


( البدر التمام 5/9 ) 


أحدًا ذكر في هذا الحديث : الشيخ والشيخة . غير سفيان » وينبغى أن يكون 
ود “2 , ٠:‏ ة 

وهم في ذلك » وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية ( الموطأ ) 

عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ١‏ نُسيب قال : لما صدر عمر من الحج وقدم 

6 ء 

المدينة » خطب الناس فقال : أيها الناس » قد سنت لكم السنن » وفرضت 

لكم الفرائض » وتركتم على الواضحة . ثم قال : إياكم أن تهلكوا عن آية 
ع رب : 

الرجم ؛ أن يقول [ قائل ] : لا نجد حدين في كتاب الله . فقد رجم 

3 نيماو لم‎ 5 5 5 ٠ 

في كتاب الله . لكتبتها بيدي : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة . قال 

0 

مالك : الشيخ والشيخة : الثيب والثيبة . ووقع في ١‏ الحلية ) فى ترجمة 
: ' م د ل اي ايب 

داود بن أبي هند : لكتبتها في آخر القرآن . وفي رواية أبي معشر بلفظ : قد 

قرأنا:: الشيخ ‏ والسيطة ذا وري فا رسموهنها اليقة: لكالا من الله واالله عدي 


3 رد هع ع 


() زاد بعده في ج : يا. 

(ب) ساقطة من : الأصل . 

(ج) زاد بعده في مصدر التخريج : فإنا قد قرأناها . 
(د) في ج : أخرج . 


(1) الموطأ ؟/4 8١‏ . 

6ع علية الأولياة #الواراية. 

(9) مسند البزار ١//01؛‏ - 4١١‏ ح 585 . 

(1) النسائي في الكبرى :/الاى, الالاح .دالاء والحاكم 4١5/5‏ . 
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قال : ولقد كان فيها - أي في سورة ( الأحزاب ) - آية الرجم : الشيخ . 
0١00 5‏ 595 
فذكر مثله. ومن حديث زيد بن ثابت : /سمعت رسول الله وَْوٌ اب 


ديقول ]” : الشيخ والشيخة . مثله » إلى قوله : البتة . ومن رواية أبي أمامة 
ابن 0 أن خخالته أخبرته قالت : د لقد +" أقرأناها رسول الله كو . 
فذكرهء إلى قوله : البتة . وزاد”' : بما قضيا من اللذة. وهذا من نسخ 
التلاوة وبقاء الحكم» وهو قسم من أقسام الدسخ كما هو مبين في 
امول 

وقوله : فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله . أي في الاية المذكورة التي 
نسخت تلاوتها وبقي حكمها » وقد وقع ما خشي عمرء فإنه قد أنكر الرجم 
طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة » وهذا إما من التحديث الذي 
وصف رسول الله يَكيةٍ به عمرء أو أنه قد سمع ذلك » وقد أخرج عبد الرزاق 
والطبراني " عن ابن عباس أن عمر قال : سيجيء قوم يكذبون بالرجم . 
الحديث . وفي رواية عند النسائي”' : وأن ناسًا يقولون : ما بال الرجم ؟! 


() ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : وأراد . 


(1) أحمد 188/5 والنسائي في الكبرى 710/4اح 7١45‏ . 

. 7١145 النسائي في الكبرى 570/4 ح‎ )١( 

(9) لم أجده عند الطبراني والحديث عند عبد الرزاق سه 4**,: والطبري ١5١/5‏ من 
(5) النسائي في الكبرى 1/*/4؟ ح 7١654‏ . 


0 59 
[ وإنما] في كتاب الله الجلد ؛ آلا قد رجم رسول الله كاد . 


000 
وقوله 00 كان الحبل . , بفتح المهملة والموحدةع وفي رواية 0 


غيل أي وعد رذ ليا" "فزوج أو سيد خب عو اله تذتكر 
شبهة ولا إكرامّاء فيه دلالة على أنه يغبت الحد بالحجل المذكور» وهذا 
مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذهب إليه مالك وأصحابه ‏ 
وقالوا : إذا حملت ولم يعلم لها زوج ولا سيد » ولا عرفنا إكراهها » لزمها 
الحدء إلا أن تكون غريبة طارئة » وتَدّعي أنه من زوج أو سيد . قالوا : ولا 
تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك بِيْنَةَ عند الإكراه قبل ظهور الحبل . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة 0 افلم وذكره القاضي زيد في شرحه من 
الورك إنى لا سمعله لين أن عدر اق لاوا كرون مقط 0" 

بالشبهات » وقد يستأنس لهذا ما روي عن ...في قصة 1-2 . أنه قال 


مهي 
00 

: اير غ عي ! : 2 5 5 2 0 : .3 4 3 

١ 8 :‏ النق 05 5 إيذ 1 5 11 ده ل 2 1 لد د ُْ 8 ا 

: مر 1 3 017 57 1 3 : 1 أ 5110-0 ا 2 2 35 1 1 


ةا 

ل 
55 ع 4 
ل دنجي 0014 
دلج مر 0 ني 1 

ُ 

3 

ماكحا 

اي13 اجن حا تج يبه تكد ورج جب 2 د ٠.‏ ب سج :07-1" لس بدي ؤج ةنك 71008إلليو تجتن جب نه بع ده 3 ا 


> 00 د : 9 ل 


ا 520 


لق الأصل اللحك سقط . 


. 5855 البخاري ١١//ا١ ح‎ )١( 


(5) تقعدم صضص؟؟ . 


ون 


شْ ءِ )١(‏ ع ١‏ ع 
قوي » فإنه ينزل منزلة الإجماع » وأجاب الطحاوي بتاويل ذلك على ان 
زنى » ولا يخفى تكلفه » فإن عمر جعل الحبل مقابلا للاعتراف . 

وقوله : أو الاعتراف . أي الإقرار بالزنى والاستمرار عليه . وقد تقدم 

الكلام فيه . 

. - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ع 
يقول : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يغرب عليها , ثم 
إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها . ثم إن زنت الثالئة فتبين زناها 
١‏ 0 :1 
فابعها و لو بحبل من شعر (( 55 فق تهلية ١‏ 5 وهذا لفل مساج 5 


5 ع 
0 5 
5 59-0 0 ف 4 0 1 
0 7 يال 9 : 1 0 | 1 ا 1 ١‏ 5 1 وه / ند 
لي 5 ئْ 0 ا ال يي 8 يديه + لقم كين او ااه 2 ميو + ليمي سبببايوي دس 100 
5 54 ل ريو 5 214 1 
+ طبع إن . 


وم ذهب إلى هذا /الشافعي » وذهب الهادي إلى أن ولاية إقامة الحد إلى الإمام ؛ 
عِ ء ()ء 
إن كان فى الزمان إمام» وإلا فإلى السيد » قال : جمعًا بين الادلة . او أن 
1 3 ب 
قوله : ( فليجلدها ) . بأمر الإمامع 0 بعيد » والمراد فليجلدها الحد 


صب رص بر 1 


: -. 5 ّ اس ار لسر سكس 
دثوروءم را سس وج سر سر عر )١(‏ 5 3 1 5 02 1 
لْمُحْصَنَتِ مر الْمَذَابٍِ 4 © . وقد وقع في رواية النسائي : « فليجلدها 
بكتاب الله ) . 


وقوله : « ولا يغرب عليها ) . الثريب " بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة هو 
اللعتيات رالا ومع :ف وق هار أ ونا لفقل وبورولا وها اهف الات 1 ع 
والمراد أنه لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالكلام . وقيل : المراد : ولا يقنع 
بالتعنيف دون الجلد» وهو بعيد . قال ل يؤخذ منه أن كل من 
أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم » وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن 
يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف » فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه . ويؤيد 


(ب) في ج : هذا . 


(ج) ساقطة من : ج . 


. من سورة النساء‎ 7٠ الأية‎ )١( 

. 7717 النسائي في الكبرى 7953/5 ح‎ )١( 

(؟) النسائي في الكبرى 7٠٠0/5‏ ح 27١145‏ بلفظ : «ولا يععقها وهو تصحيف وجاء على 
الصواب معزوا إلى النسائي في الفتح ١5/١0‏ ح 5885 » وسبل السلام ١8/4‏ . 

(4:) ابن بطال 5/ 237285 وينظر الفتح ١55/1١1‏ . 
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هذا نهي النبي يي عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر » وقال ل تكوو 
عوئا للشيطان على أخيكم 3 

وقوله : « ثم إن زنت ) إلى آخر الحديث . فيه دلالة على أن الزاني إذا 
تكرر منه الزنى بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد » وأما إذا زنى مرات من 
دون تخلل إقامة الحدء لم يجب عليه إلا حد واحد. وظاهر قوله : 
( فليبعها ) . أنه لا يعيد عليها الحد . وقال المصنف رحمه الله تعالى في ( فتح 
الباري 6" :الأرجح أنه يجلدها قبل البيع + ثم يبيعها » والسكوتتعنة للعلم 
ظ بأنة الشو الاو قو ولا رقو النبع طايه وقال فى ومقرك مله امبرو" 
وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يحصل بها المقصود من الزجر 
لا تفعل » فيعدل عن ا حد إلى ترك شرط إقامته على السيد » وهو بالإخراج 
عن الملك » ولذلك قال : « فليبعها ) . ولم يقل : فليجلدها كلما تكرر منها 
الزنى . كذا ذكره ابن دقيق العيد ' » وقال : قد تعرض إمام الحرمين لشيء 
من ذلك » فقال : إذا علم المعزر أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح 


0 


فليتركه ؛ لأن المبرح يهلك », وليس له الإهلاك » [وغير المبرح لا يفيد] ' : 
(أ) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 498/١ أحمد‎ )١١ 

(؟) الفتح ١155/١١‏ . 

(1) شرح مسلم 5١١/١١‏ بدون ذكر نص الكلام كله ؛ والفتح ١55/١١‏ بتمامه . 
(5) الفتح ١78/١١‏ . 


15 


وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عند الجمهور» وادعى بعض 
القنائفية فيس صرف الادر هن" الرسوب انه تسوت رفن سكا ابن 
الرفعة في « العلل : ويحتاج إلى ثبوت . وقال ابن 0 حمل 
الفقهاء الأمر بالبيع على الحض"”"' على مباعدة من تكرر منه الزنى ؛ لكلا يظن 
بالسيد الرضا بذلك » ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى . 
تال 9 بوخم اه ينقد على المسوني بو املق لو" من الأمق» واذ رشعل 
به » وقد ثبت النهي عن إضاعة المال» فكيف يجب بيع ما له قيمة خطيرة 
بالحقير ؟ انتهى . 

وظاهر هذا أن الإجماع صرف الأمر عن الوجوب » وقال داود وأهل 
الظاهر : هو واجب » وفيه دلالة على ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي 
وفراقهم , وأنه يجوز بيع الشيء الثمين بالثمن الحقير» وهذا مجمع عليه إذا 
كان البائع عالما به» فإن كان جاهلًا فكذلك عند الجمهورء ولأصحاب 
مالك فيه خخلاف ء إلا أنه يلزم البائع أن يعرف المشتري العيب الذي فيها ؛ 
لقوله علد : #ن ختننا ليس اننا ".الآ أند يغال.: كلاحب لأخية 


(ب) في ج : الحصر . 


. ١114/١١ الفتح‎ )١( 
. ١51/١17 (؟) ابن بطال 5/ 2387 وينظر الفتح‎ 
. ٠١١ ح939/١ ومسلم‎ »41١1/5 أحمد‎ )5( 


المسلم شراءها رفوا كيه لسار اراييصة : /أن ذلك لكونها قد ١/707اب‏ 
تستعف عند المشتري بأن يعفها لنفسه" أو يزوجها أو يصونها لهيبته أو 
الإحسان إليها . وفي الحديث دلالة أنه يقام الحد على الأمة وإن لم تكن قد 
أحصنت » وإن كانت الآية الكريمة مشروطا فيها بالإحصان ء فالآية بيان حد 
النمحصنة . وأن عليها نصف الجلد لا الرجم ؛ لأنه لا يتنصف » ولعل هذا هو 
ا 
علي" ': بأيهاالناس » أقيموا على أرقائكم الحد » من أحصن منهم”” ومن لم 
يحصن . وإن كان الفلجا وق" ' أشار إلى | إعلال لفظ : ومن لم يحصن . 
وقال : لم يذكرها من الرواة غير مالك . فقد أنكر الحفاظ ذلك على 
الطحاوي » وقالوا : قد رواها ابن عبينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما 
امالك عدرل اللعيورع و هب حياطة م لاف ل “1لا 
مط ارين اسن بع ابي راونا وممن قاله ابن عباس 
وطاومن :وعطاء.واين عخريج وأبو عبيد" + واللةسييائه أغلة.. 


- وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عد : 


(ب) ساقطة من: ج . 


(١)أحمد 155/١‏ ومسلم 0/8.ا ح 107.5 والترمذي 4/ا” ح ١44١‏ . 

(؟) شرح المشكل 707/9 بدون ذكر قوله الب ماين لزاغي مالك ا 
(١‏ ففيه موضع الشاهد . - 

(7) شرح مسلم 7١17/١١‏ . 

(4) شرح مسلم 7١4/١١‏ . 


١ 


ع ءِ ءِ © 5 
١‏ أقيموا الحدود على ما ملكت أيبمانكم ) . رواه أبو داود ؛ وهو فى 

65 ا 
مسالم موقوف . 

0 ' 000 620 1 0 

الحديث فيه دلالة على أن ولاية إقامة الحد إلى السيد على الذكور 
والإناث » سواء مع الإحصان ومع عدمه, في الزنا وغيره» وقد ذهب إليه 
الشافعي وغيره من السلف » وقال مالك : إن كانت الأمة مزوجة كان أمر 
الحد إلى الإمام » إلا أن يكون زوجها عبدًا لسيد الأمة » فأمرها إلى السيد . 
واستثنى مالك القطع في السرقة » وهو وجه للشافعية . وفي آخر يستثنى حد 

() ء ع ع 

الشرب » واحتج [ المالكية ] بأن في القطع مثلة » فلا يأمن السيد أن يدعى 
عليه إرادة المثلة » فيمنع من مباشرته القطع ؛ سدًا للذريعة » وبعض المالكية 
فرع على هذا التعليل بأن ذلك حيث كان ثبوته بالإقرار لا إذا كان بالبينة , 
فالعلة منتفية » وظاهر الحديث أن السيد له الإقامة سواء كان فيه صلاحية أو 
لاء وقد ذهب إليه بعض الشافعية » قالوا : لأن سبيله سبيل الاستصلاح فلا 
يفتقر إلى أهلية . وقال ابن حزم : يقيمه السيد إلا إن كان كافرًا . قال : لأنهم 


. ف الأصل : للمالكية‎ (١ 


. 44177 ح‎ ١0/4 أبو داود؛ كتاب الحدود , باب إقامة الحد على المريض‎ )١( 

. ١1١8 ح‎ ١8 ./« مسلم » كتاب الحدود, باب تأخير الحد عن النفساء‎ )١( 

. 5١9/8 البيهقي‎ )9( 

(:) الحاكم 53/4" . قال الصنعاني : وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد الشيخين واستدر كه 
عليهما » قلت : يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه » وقد ثبت عند الحاكم رفعه . ينظر 
سبل السلام 5١/1‏ . 
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لا يقرون إلا بالصغار» وفى تسليطه على إقامة الحد منافاة لذلك » وقد روي 
عن جماعة من الصحابة إقامة الحد على المملوك من دون أمر الإمام ؛ فأخرج 
00( فيه ِ ءِ 
البيهقى عن ثمامة بن أنس قال : شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه 
الحد إذا زنين » تزوجن أو لم يتزوجن . وأخرج عن عبد الله بن عمر انه حد 
070 0 50 0( 0 َ 
جارية له زنت . واخرج عن [عمرو| بن مرة» قال : سمعت سعيد بن 
جبير يقول : إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج . فسألت عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى » فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من 
ع ع ع (١‏ ع 
يأمر به » وأبو برزة رضى الله عنه يحد وليدته . واخرج عن اشعث إجازة ) 
ع ع 3 ع إفة 
عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت . واخرج عن سخارجة 
: #0 1 
ش ع رب 0 ' 9 ٍِ 5 
الزناد َ عن أبيه 1 عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة » 
كانوا يقولون : لا ينبغى لأحد أن يقيم شيئًا من /الحدود دون السلطان» إلا 
ع" اس 1 00 1 520 63 
ان للرجل أن يقيم حد الزنى على عبده وأمته . واخرج الشافعي عن مالك 
() في الأصل » ج : عمر. والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 57 577. 


. البيهقي 17/8 ؟‎ )١( 

.5٠5 /:4 بعده في مصدر التخريج : بن عبد الله . ولعله نسبه إلى جده . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
. 04 البيهقي‎ )( 

. ١5١/5 الأم‎ )5( 


1 


مم 


عن نافع » أن عبدًا لابن عمر سرق وهو أبق » فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن 
العاص - وهو أمير المدينة - ليقطع يده فأبى سعيد بن العاص أن يقطع 
أ( ءِ 

يده » وقال : لا تقطع يد [ الابق ] إذا سرق . فقال له ابن عمر : فى اي 
ءِ 00 

سرق » وجلد عبدًا له زنى » من غير أن يرفعهما إلى الوالي . ورواه من وجه 

2 9) امي 1 ءِ اه ءِ 

عن عمرة » قالت : خرجت عائشة إلى مكة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي 

ع ء (5)ء ع 
فنقطعت يده . وأخرج مالك في ١‏ الموطأ) أنه بلغه أن حفصة قتلت جارية 
8 )6 ِ- 
لها سحرتهاء وكانت قد دبرتها . ورواه عبد الرزاق من وجه أخر » وفيه : 
عفان » فال له ابن عمر : ما تنكر على أم المؤمنين ؟ امرأة سحرت واعترفت . 


() في الأصل » ج : العبد . والمثبت من مصدر التخريج . 


. ح 5/ا189‎ 7859/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 

(5) عبد الرزاق 0514٠./٠١‏ 741 ح 189487. 
( الموطاً ؟/ الى #«ثى والأم كوع 3 .1١٠٠١‏ 
(5) الموطأ 891/5 . 

. 18147-181218٠١ /٠١ عبد الرزاق‎ )5( 


2 


وأخرج الشافعي وعبد الرزاق” ' عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن 
علي » أن فاطمة بنت رسول الله يك حدت جارية لها زنت . ورواه ابن 
وهب" عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» أن فاطمة بنت رسول الله كَل 
كانت 2 تجلد وليدتها حمسي إذا زنت . وذهب الأوزاعي والثوري إلى أنه لا 
يقنم الببيد الخد انر ! وقالت الحنفية : لا يقيمها إلا الإمام أو من أذن ظ 
له . واحتج الطحاوي”' لذلك بما أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال : 
كان أبو عبد الله» رجل من الصحابة » يقول : الزكاة والحدود والفيء 
والشيكة إلى البجلظ ند :قال لباو لا نعلم له مخالقًا من الصحابة . 
وتعقبه ابن حزم فقال”” : بل خالفه اثنا عشر نفسًا من الصحابة. وقد 
سمعت ما روي عن جماعة من الصحابة » وفيه كفاية للرد على الطحاوي » 
وأنت خبير أن قول الهدوية :ويحد العبدّ - حيث لا إمام اسيده . أخذ من 
قول المانعيت” بالعج مارك انيار را الاباك اليل 
وهو يحتاج إلى دليل . ظ 

9- وعن عمران بن حصين, أن امرأة من جهينة أتت 
نبي الله يك وهي حبلى من الزنى » فقالت : يا نبي الله أصبت 


() في ج : التابعين . 


1 الأم 5/ ه19 وعبد الرزاق 9/9" ح .185 . 

. 7/5 وينظر التلخيص‎ »2١1١514 1 ذكره ابن حزم في المحلى‎ )1١١ 
. ١77/١ ينظر الفتح‎ )"( 

(4) مختصر اختلاف العلماء 799/7 . 


//7ابب 


حدًا فأقمه على . فدعا نبي الله يََلةٍ وليهاء فقال : « أحسن إليها . 
فإذا وضعت فأتني بها ) . ففعل , فأمر بها فشكت عليها ثيابها ‏ ثم 
أمر بها فرجمت, ثم صلى عليهاء فقال عمر: أتصلي عليها يا 
نبي الله وقد زنت ؟! فقال : « لقد تابت توبة لو قفسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم . وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها 
لله ) . رواه فسلو” 

قوله : امرأة من جهينة . المرأة هذه هي الغامدية » وغامد بغين معجمة 
ودال مهملة أبو قبيلة ؛ بطن من جهينة » واسمه عمرو”" بن عبد الله ولَقّب 
غامدًا لإصلاحه أمرًا كان في قومهء وقد روى هذه القضية أبو هريرة 
وأبو سعيد وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس » روى عنهم 
ا وروى أيضًا هو وأبو داو عن بريدة وعن عمراك بن حصين ) 
وروى عن عمران أيضًا/ الترمذي والنسائي " . 


وقوله : ( أحسن إليها ) . هذا الإحسان له سببان : 


أحدهما : الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم 


. ١595 ح‎ ١5 5/7 مسلم ؛ كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنى‎ )١( 

(؟) كذا قال الشارح » والروايات المذكورة في مسلم ١١5.١ - ١7١8/*‏ ح 5/١59١‏ 
15- 594١ء‏ فيها ذكر ماعز وليس الغامدية . 

(5) مسلم */ 242151١‏ 75اح 1595105868 وأبوداود 4/ 1١6٠١411549‏ ح1447:1440. 

(؟) الترمذي 9/7" ح 0" ١ء‏ والنسائي 77/4 . 
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أن يؤذوهاء فأوصى بالإحسان إليها تحذيدًا لهم من ذلك . 


والثاني : لرحمتها إذ قد تابت » وحرص على الإحسان إليها ؛ لما في 
نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماع الكلام المؤذي  .‏ 

وقوله : « فإذا وضعت فأتنى بها ) . ففعل» إلى آخره . ظاهر هذه 
الرولية أساكان رفها هنين الوضيع دوق رؤانة أخرى اميل " أ« آنها نا 
رجمت بعد أن فطمت ولدها وأتت به وفي يده كسرة خبز. والروايتان 
ميجريعدان »و واتفنة ] ' واخد او وهم روالة ضري لمكن تيليا ؟ 
فيتعين تأويل الأولى بأن فيها طيًا وحذمًا لما ذكر في الرواية الثانية . 

وقوله : فشكت . أي شدت » وقد جاء في بعض النسخ : شدت . وهو 

في معنى شكت » وهو مستحب شد الثياب وجمعها عليها وشدها بحيث لا 
تتكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها . واتفق العلماء على أن المرأة ترجم 
قاعدة» وأما الرجل فالجمهور على أنه يرجم قائمّاء وقال مالك : قاعدًا . 
وقال غيره : يخير الإمام بينهما . 


1 0 3 1 0 
وقد تقدم . ٠‏ 


(أ) في الأصل : قضية . 


.؟؟/١5١968 5514اح‎ 61١8/9 مسلم‎ )١( 


ا 


وقوله : ثم صلى عليها . هذه الرواية فيها التصريح بأنه يَكِيَةِ صلى على 
المرأة » ويؤيده قول عمر رضي الله عنه : أتصلي عليها ؟ وإن كان يحتمل أنه 
بصيغة المبني للمفعول كما قال القاضي” ' في رواية مسلم : فصلي عليها » ثم 
دفنت ء أنه قال الطبري : إنها بضم الصاد وكسر اللام . قال : وكذا هو في 
رواية ابن أبي شيبة وأبي داود ' : قال : وفي رواية لأبي داود " : ثم أمرهم أن 
يصلوا . وإن كان أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد واللام كالرواية المذكورة في 
هذا الكتاب » إلا أنه يمكن الجمع بين الروايات بأن معنى : صلى عليها . بفتح 
الصاد : أمر بالصلاة عليها» والإسناد إلى السبب مجاز عقلي » وقول عمر : 
أتصلي ؟ أي تأمر بالصلاة عليهاء فلا تتخالف الروايات » ويمكن أيضًا 
التأويل لرواية أبي داود : أمرهم أن يصلوا . أي أمرهم أن يأتموا به ويصلوا 
معه » فالتأويل ممكن في الروايتين» ولم يذكر مسلم أنه يَكَِةِ صلى على 
ماعز» وقد ذكر ذلك البخاري ' » وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في 
الصلاة على المرجوم ؛ فكرهها مالك وأحمد للإمام وأهل الفضل دون باقي 
الناس » قالا: ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل . وقال الشافعي”' 
وآخرون : يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم . فالخلاف بين الشافعي 
ومالك إنما هو في الإمام وأهل الفضل » وأما غيرهم فاتفما على أنهم يصلون . 
وقال جماهير العلماء : يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود وامحاربة 


. 3١14/١١ شرح مسلم‎ )١( 

. 4447 ح‎ ١6٠0/4 وأبو داود‎ 287 -88/١١ ابن أبي شيبة‎ )١( 
04 ح‎ ١15/4 أبو داود‎ )5( 

. 518٠١ ح‎ ١1١9/١1 البخاري‎ )5( 
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لم يذكروها . والثاني : تأويلها بأنه يي أمر بالصلاة » أو دعاء فسمّي صلاة . 


على مقتضاها في اللغة . وَرُدٌ ذلك بأن الزيادة ثابتة في الصحيح » وزيادة الثقة 
مقبولة » وبأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطر إلى ارتكابه » وليس هنا شيء من 
ذلك » فوجب العمل على ظاهره» والرجوع إلى الحق أحق . 

وقوله : ( لقد تابت توبة ». يدل على أن التوبة لا تسقط/ بها الحدود ‏ 
وهذا أصح القولين في مذهب الشافعي » وهو قول غيرهم . والقول الثاني : 
أن الحد يسقط بالتوبة ع وأما حد امحارب قبل القدرة فيسقط بالتوبة عند 
الجمهور, كما في قوله تعالى : إلا الت تَابُُأ من قبل أن تمَرِروأ 
كم" ' الآية . وعند ابن عباس وغيره : لا يسقط الحد. - 

وقوله : « جادت بنفسها ) . أي كرمت . 


-.٠‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : رجم 
رسول الله يي رجلا من أسلم , ورجلا من اليهود ء وامرأة . رواة 
“" . وقصة اليهوديين فى « الصحيحين» ' من حديث ابن عمر . 


. 3١14/١١ شرح مسلم‎ )١( 

() الآية 4 من سورة المائدة. 

(') مسلم» كتاب الحدود » باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ١578/7‏ ح ١7١١‏ . 

(5) البخاري » كتاب الحدود » باب الرجم في البلاط » ١78/١١‏ ح 8 ومسلم»؛ كتاب 
الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ح 1349 . 


|] 


لق 


( البدر التمام 1/9 ) 


قوله : رجلا من أسلم . هو ماعز بن مالك الأسلمي » وا مرأة الجهنية وهي 
الغامدية . 

وقوله : وقصة اليهوديين في الصحيحين. وأن النبي يله أمر بهما 
فرجما . وفيها من الفوائد : وجوب الحد على الكافر الذمي إذ ذا زنى » وهو 
قول الجمهور» وفيه خلاف عند الشافعية لعدم شرط الإحصان الموجب 
للرجم » وهو الإسلام» حتى نقل ابن عبد البر”' الاتفاق على أن شرط 
الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام» ورد عليه بأن الشافعي وأحمد لا 
يشترطان ذلك » ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا 
كانا قد أحصناء وذهب امالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك إلى مثل 
قول بعض الشافعية من اشتراط الإسلام » وأجابوا عن الحديث بأنه كل إنها 
رجمهما بحكم التوراة » وليس هو في حكم الإسلام في شيء» وإنما هو من 
باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم ؛ فإن في التوراة الرجم على النمحصن 
وعلى غيره » قالوا : وكان ذلك أول دخول النبي يَكِدٍ المدينة » وكان مأمورًا 
باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى نسخ ذلك في شرعه » فرجم اليهوديين 
ا ا ا الفتسمة 
من ك4 . إلى قوله : مأ ْمَل أنه هن صبيلاه””"'. ثم نسخ 
ذلك بالتفرقة بين وين بود ار انتهى . 

وقد يجاب عن هذا بأنه جاء في رواية الطبري”” من طريق أن أحبار 
)١(‏ التمهيد 4 /١‏ 23314 وينظر الفتح ١7١/١5١‏ . 


6 الاية 8 امن سورة النساء:. 


(5) الطبري في تفسيره 1١8-14١1517‏ . 


اليهود اجتمعوا في بيت [ المدراس ]' ؛ وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه 
بامرأة منهم قد أحصنت . فذكر القصة فصرح فيها بالإحصان . وقال 
نالك" : [قاا رج البهوذين والأن البهود يكل لم يكن لهم ؤقة قبح كموا 
إليه . وتعقبه الطحاوي” ' بأنه لو لم يكن واجبًا ما فعله » قال : وإذا أقام الحد 
على من لا ذمة له » فلأن يقيمه على من له ذمة أولى . مع أن قتل المرأة الحربية 
عند مالك لا يجوزء إلا أن يقول : إن ذلك كان قبل النهي عن قتل النساء . 
قالالرطي "" #ويدكرغليه أن :مجفهم باللا بيعب ايم غهذا كما ار 
دخلوا لغرض التجارة » فإنهم في أمان إلى أن يردوا إلى مأمنهم» إلا أن 
شرل الساتريعج ذلك لكين هو ساحسه ارقف وقال ابرع العري "1 
رجمهما لإقامة الحجة عليهم بما لا يراه في شرعه مع قوله : «وأن أَحَكم ينهم 
يا أزل سد 7 . ومن ثم استدعى شهودهم لتقوم عليهم 5 منهم . 
ومثل هذا أجابت به الحنفية عن رجم اليهوديين بأنه وقع بحكم التوراة » ورده 
الخطابي ” بأن الله تعالى قال : «وَآنٍ أَحَكْم بتكم يمآ أَرَلَ أنّدَي . وإنما جاءه 
القوم سائلين عن الحكم عنده كما دلت عليه الرواية » فنبههم على ما كتموه 
من حكم التوراة » ولا جائز أن يكون /حكم الإسلام عنده مخالقًا لذلك ؛ 
لأنه لا يجوز الحكم بالمنسوخ . فدل على أنه إنما حكم بالناسخ » وقد جاء في 
() في الأصل , ج : المدارس . والمثبت من مصدر التخريج » والمدراس : البيت الذي يدرسون فيه . 
النهاية ؟/ .١١7‏ 


. 391/1١4 وينظر التمهيد‎ 2387 27/8١ /« مختصر اختلاف العلماء‎ )١١( 
. ١7١/١1 (؟) الفتح‎ 

(0) أحكام القرآن 57١/7‏ بنحوه . 

(:) الآية 49 من سورة المائدة . 

(5) معالم السنن 775/7 . 


اه 


دب 


حديث أبي 0 ( فإني أحكم بما في التوراة) . لكن في سنده رجل 
مبهم » مع أنه بع أ يكون معناه : إني أحكم بم في التوراة موافمًا 
لشريعتي . ولا يسلم أيضًا أن النبي يَلِيْةِ حكم بذلك أول ما قدم المدينة » فإنه 
قد جاء في بعض طرقه الصحيحة ء أنهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين 
أمكانة: والمسجد لم يكمل بناوٌه إلا بعد مدة من دخوله المدينة ع وفي 
القصة أنهم شهدوا من اليهود , فيدل على قبول شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض » قال القرطبي” ' : والجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلم ولا كافر؛ لا في حد ولا في غيره» في السفر والحضرء وقد قبل 
شهادتهم جماعة من التابعين وبعض لفقو وقن. ذهنيه. إلى :ذلك 
الهدوية » فقالوا : تقبل شهادة ملي على مثله . واستثنى أحمد بن حنبل حالة 
السفر» فتجوز شهادة الكافر على غيره إذا لم يوجد مسلم » وقال النووي"" : 
الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف » فإن ثبت حديث جابر”" بالشهادة » فلعل 
الشهود كانوا مسلمين» ولعله يجوز أن يكون حكمه بما أطلعه الله تعالى 
عليه » وإما كانت الشهادة في الظاهر لإلزامهم الحجة » وفي الحديث دلالة 
على أن أنكحة الكفار صحيحة ؛ لأن ثبوت الإحصان فرع عن ثبوت صحة 
النكاح » وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع » وأن اليهود كانوا ينسبون إلى 


(1) بعده في مصدر التخريج : إذا لم يوجد مسلم . | 


. 4468.0 ح‎ ١١4 2187/4 أبو داود‎ )١( 
. ١7١/١١ الفتح‎ )١( 

.7٠١ -7١08/١١ شرح مسلم‎ )5( 

(5) أبو داود 184/4, مهاح 457 . 


ه١‎ 


التوراة مالم يكو افيها كما رقع في القصة, 

ات وان عدوا بر سنا بير كيان وبي ال انيه لد 
كان بين أبياتنا رويجل ضعيف , فخبث بأمة" ببسب 
سعد لرسول الله كَلِيِ فقال: «اضربوه حده). فقالوا: يا 
رسول الله . إنه أضعف من ذلك . فقال : « خذوا عفكالا فيه مائة 
شمراخ , ثم اضربوه به ضربة واحدة » . ففعلوا . رواه أحمد والدسائي 
وابن ماجه" ' وإسناده حسن , لكن اختلف في وصله وإرساله . 

قو بيعتدتة سيعل الأضارى + قل + لهصيحبة .روس عن ابية به روعية 
عايب او و ا نا 
وكان واليًا لعلي , بن بي طالب رضي الله عنه على اليمن"" 

وارله امطالء لي واه راوسا لباقي غن سفيان عن 
ا ؛ هذا هو لحفوظ عن أي أمة مسق" 


0 في جح : بامرأة . 


١١7/4 أحمد 777/5 والنسائي في الكبرى » كتاب الرجم » باب الضرير في الخلقة يصيب الحدود‎ )١1( 
. 761/5 ح 79 وابن ماجه » كتاب الحدود ؛ باب الكبير والمريض يجب عليه الحد 855/7 ح‎ 

. ٠١ه/«* والإصابة‎ 57١ الاستيعاب ؟/‎ )١( 

(م الأم ووم . 

(5) البيهقي 70/8 . وفيه : عن سفيان مرسلا . والمثبت موافق لما في التلخيص 58/4 . 


ّه 


عم 


ورواة أحمد وابن ماجه من حديث أبي الزناد” ' عن أبي أمامة بن سهل 
ابن 5208 عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولا . وروأه الدارقطني”"' من 
طباه الس أ لازو مول يرع سعاد رات وا ال 
والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل . ورواه أبو داود ' من 
حيوية الرقر عن أأى آنانة عق رعل هن الأنضار» ورواه النساتى ”من 
حديف: أى اأمافة بين سوا من سكليشه عن أيه" و.نؤوواة: الطيرانى ”مين 
حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري » فإن كانت الطرق كلها 


م ا ع رب 
محفوظة » فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة 


قوله : رويجل . تصغير رجل للتحقير كما هو الاصل في التصغير » وقد 
ءِ 07 2 0 


.0 () : 
وبوب عليه البيهقي : باب الضرير /في خلقته لا من مرض . 


(أ) في الأصل , ج : سعيد . والمثئبت من مصدر التخريج . 
(ب) بعده في التلخيص ”/ 55: وأرسله مرة . 


(1) روايتا أحمد وابن ماجه من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة وليس من طريق أبي 
الزناد» وما ذكره الشارح موافق لما في التلخيص 258/14 5ه . 

. 45/7 الدارقطني‎ )١( 

(5) أبو داود 5/4 5١ح‏ 447/75 . 

(4) النسائي في الكبرى 8١/4‏ ح ١6‏ *لاء بدون ذكر ١‏ أبيه ) . 

() كذا ذكره الشارح » وتبع فيه المصنف في التلخيص 4/ 55» وينظر تحفة الأشراف 39//5ح 1555 . 

() الطبراني 5//ا4 ح 54145 . 

(0) النسائي في الكبرى 711/4 #917 اح اء*لاء 77.68 . 

(8) ابن ماجه 5/7همح 351/4 . 


. 77٠١/8 البيهقي‎ )9( 


+ه 


وقوله : حبث [ بأمة 3 وفي رواية : أصاب امرأة 0 فرمته به 
فاعترف”” . 

وقوله : عفكالا » . قد جاء في رواية : وياثكال)”" . وفي رواية : 
0 اكول : والإتكال :والاتكول .هو المدكال »© :و السكال .بكر العيق 
معو لاد ويه : عذكول وعثكولة 

بضم العين . كذا في القاموس)أ 


11111111ظص 
وكعصفور لغة فيه. كذا في « الضياء ») 2 وفي لقا وس : الشمراخ 
بالكسر : العذكال عليه بسر أو عنب كالشمروخ . انتهى ظ 

والمراد هنا بالعتكال الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار» وهو 
للنخل كالعنقود للع: اليذه وكل وعد مو تلك الاحصان سم برا : 
والحديث يدل على أنه إذا كان المحدود لا يحتمل تكرار الضرب لضعف أو 
مرض » فإنه يضرب بما يحتمله مجموعًا كالعذكول ونحوه» وقد ورد هذا 
التخفيف في حق من هو مأيوس البرء كما جاء في الروايات : أنه مُحُدَج . 
أي ناقض الخلقة » أو : أنه كان مقعدًا . وهذا قول الجمهور» وذهب الناصر 


00( في الأصل : بامرأة . 


. 7١٠١١ ١١/1 النسائي في الكبرى‎ )١( 

() النسائي في الكبرى الى 0 ا ا الا 
(5) النسائي في الكبرى 7١/14‏ ح ٠١‏ 

(5) القاموس ((ث ك ل) . 

(5) القاموس (شمرخ) . 


والمؤيد بالله إلى أنه لا يحد المريض وإن فات الحد » وأما إذا كان المرض يرجى 
زواله فإنه يؤخر اتفاقًا » وكذلك لشدة الحر والبرد إذا خيف على امحدود 
معهما إجماعًاء قالوا: ولا بد أن تباشر المحدودٌ جميمٌ الشماريخ ؛ ليقع 
المقصود من الحد. وروي عن الإمام يحيى وصاحب « الكافي ) أنه يجزى 
وإن لم تباشره جميع الشماريخ , قالوا : لأن الاعتماد كاف » ولأنه ظاهر 
الحديث» وكذا قوله تعالى : ود يدك ضِنْتا الآية' '. قال الإمام 
الملهدي في الرد عليه : قلنا : يقل الالم بذلك كالساتر الغليظ . انتهى .. 
وسعاف عند ان القرش سو هله الرخضة هو تقليل الألم غلا يتم الى والله 
أعلم . 

5- وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي كَِ قال : 
« من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » ومن 
وجدتهوه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». رواه أحمد 
والأربعة” . ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلاا . 


الحديث أخر جه أحينة وأبو داود ( واللفظ لهد ع والترمدي وابن ماجه 
(١‏ بعده في ج : يعمل وقع . 


الآ 4 وسور ص. 

() أحمد )*.0./١‏ وأبو داودء كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط ١١1/4‏ ح 
5 والترمذي , كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي ح 1155هء وابن 
ماجه » كتاب الحدود ؛ باب من عمل عمل قوم لوط 8557/1 ح ١‏ كلهم بشطره الأول . 
وينظر الدراية ؟/ 2٠١7‏ والتلخيص 4/4 ه , ' 


كه 


والحاكم والبيهقي من حديثٍ عكرمة عن ابن عباس" ' إلى قوله : 
١‏ والمفعول به). واستنكره النسائي” » ورواه ابن ماجه والحاكم من 
حديث أبي ناد اشع تن الأول بكثير» وقال ابن الطلاع 
في «أحكامه» ' : لم يثبت عن رسول الله يك أنه رجم في اللواط» ولا 
أنه حكم فيه : وثبت عنه أنه قال : « اقتلوا الفاعل والمفعول به ) . روأه عنه 
ابن عباس وأبو هريرة : وفي حديث أبي هريرة : ( أحصنا أم لم يحصنا) . 
كذا قال. وحديث أبي هريرة لا يصح» وقد أخرجه البزار من حديث 
عاصم بن عهر العمري عن سهيل عن أبيه عنه” » وعاصم " متروك . وقد 
رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ : (فارجموا الأعلى والأسفة 0 . 
وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته . 


وأخرج اببيهقي " من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس 
في البكر يوجد على اللوطية » قال : يرجم . وأخخرج” " من طريق يحي بن 
معين » أنه سكل ابن عباس عن حد اللوطي » قال : ينظر أعلى بناء في القرية 
فيرمى به منككسًا ثم يتبع بالحجارة . وأخرج” ' أن عليًا رضي الله عنه رجم 


(!) ساقط من : ج . 


. مختصرًا‎ ١١7/8 الحاكم 4/ هه#, واللفظ له والبيهقي‎ )١( 
. التلخيص 14/14ه » 5ه‎ )١( 

(5) تقدمت ترجمته في ١١1/١‏ . 

(5) ابن ماجه ؟85/1م ح 57د والحاكم 56/4" .. 


(5) البيهقي 77/8 . 


/اه 


لوطيًا . قال الشافعي” ' : بهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير 
5 ب /محصن ٠‏ وأخرج البيهقي” ا بكر الصديق رضي الله جع 
الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء» فسأل أصحاب رسول الل 
يد عن ذلك ؛ فكان من أشدهم يومئذ قولا على , بن أبي طالب 
رضي الله عنه ؛ قال : إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأم إلا آمة 
واحدة » صنع الله بها ما قد علمتم » نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي 
أصحاب رسول الله يي على أن يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر رضي الله 
عنه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. وفي إسناده إرسال, 
وس يحي اا اي ا 
في غير هذه القصة قال : يرجم ويحرق بالنار " . قال البيهقي ‏ : ويذ 
0 
فول ترد ار جك ندر نوري" فيد عصان نوعقي رو اواعن 
إن أى النى لقاب وخر 7 عن عطاء أنه قال في اللوطي : حده حد 
الزائى م :وأخرت ".عع :لين الزبير اقل منيعة أختدوا :قن اللواطة 4 أريعة مده 
قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد 
فرضخوا بالحجارة » وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود وابن عمر وابن عباس في 
لمسجد . وأخرج” عن الحسن في الرجل يأتي البهيمة يعمل عمل قر 
لوطء قال : هو ممنزلة الزاني . وخر" غن اإراهيم النخيعي قال 


() في ج : النووي . 


. الأم مم1‎ 0١ 
. 37572 575/8 البيهقي‎ )5( 


مه 


اللوطى بمنزلة الزاني ؛ إن كان محصئا رجم . وإن كان غير محصن جلد 
00 0 ١م‏ 20 9 ظ 
ءِ 00( ءِ 5 1 2 . 

سليماك . واخرج عن بي موسى ) قال : قال رسول الله عد : ( إذا 

أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أنت المرأة المرأة فهما زانيتان) . وفى 

١‏ ءِ 
إسناده محمد بن عبد الرحمن '» قال البيهقي : لا أعرفه . والحديث 
منكر بهذا الإسناد . 


وقوله : ( من وجدقوه ) . هلا حديث مستقل من رواية افرع عباس ) 
0 . 59 5 )1غ( . عِ 7 

ءِِ 4 

ابن عباس قال : فقيل لابن عباس : ما شان البهيمة ؟ فال : ما سمعت عن 
رسول الله يِه في ذلك شيئًا » ولكن أرى رسول الله َك كره أن يؤكل من 

الحمهاء أو ينتفع بها بعد ذلك العمل . 

: 1 0( 0 ع ع 
وأخرج البيهقي عن عاصم ابن بهدلة عن ابي رزين عن أبن عباس » انه 
سثل عن الذي يأتى البهيمة » قال : لا حد عليه . ثم قال : قال أبو داود : 


. ساقط من: ج‎ )١( 


. 777/8 البيهقي‎ )١( 

(؟) محمد بن عبد الرحمن القرشي »ء قال الأزدي : لا يصح حديثه . المغني في الضعفاء ؟/ 2,381 
ولسان الميزان ه/١ه؟‏ . 

. 5١14/8 البيهقي‎ )5( 


كه 


: ل : 
من أوجه عن عكرمة » ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم ابن 


بهدلة فى الحفظ » كيف وقد تابعه على روايته جماعة » وعكرمة عند أكثر 
الأئمة من الثقات الأثبات . انتهى . ظ 


وقال الترمذي”" : حديث عاصم أصح » ولا رواه الشافعي في كتاب 
اختلاف علي وعبد الله من جهة عمرو بن أبي عمروء قال : إن صح قلت 
عو تاغار إلى تععيف ركذا ا عر عين الرواق "عن [راهيو ين سحمة 
عن داود بن الحصين عن عكرمة . ويقال : إن أحاديث عباد بن منصور "عن 
عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة » وكان 
يدلسها بإسقاط رجلين» وإبراهيم"' ضعيف» وإن كان الشافعي يقوي 
أمره . وقد أخرج لبيهقي” أ عن جابر بن زيد قال : [ من أتى البهيمة ع" أقيم 


4 5 ا 03 
6 ف 5 َك 0-2 5 مي سات ا 
الى ان أي 
> بو باووج جسم + 
3 م 
5 الا 1 ]| ذا 
شماه ليم 7 ينا 2 م 5 5 أنه جبرى . بها 3 الو | محص لخدف 
5-7 00 - 
0 و : 
5-2 3 4 أأبيه 0 هل سبي في 
3 9 ل ايع 0 2624 ث/ىى 


ءِ 000( 
| 5 - 5 5 1 0 000 ش 
عن رجل لوخ بهيمة )» قال : إن كان محصنا رجم . قال : وروينا عن 
الحسن البصري /أنه قال : هو بمنزلة الزاني 10م 
فقول المصنف رحمه الله تعالى : إلا أن فيه اختلافًا . هو فى حديث 
البهيمة » وقد سمعت الاختلااف الذي وفع على ابن عباس » ولكنه لا 
يضعف الحديث على الصحيح » فإن حديث عاصم موقوف على ابن 
عباس » ولعل ذلك اجتهاد من ابن عباس » فإن للاجتهاد مساعًا » فيكون من 


ش ع ءِ فم ِ 
وقل اخرجه ابو يعلى الموصلي من حديث ابي هريرة قال : قال 
ا لس ركع كي بيد الاققارة زاوها من 0 
عدي عن أي 0 : قال لنا أبو يعلى ' بلغنأ أن عبد ' ر بن 


ام 


3 الحديث فيه دلالة على حر 2 أتيأ ن ا 6 عع 5 ا : : 1 ظ 
عليها وعقاب فاعلها في كتاب الله عر وجل في -« ظ 


(أ) ساقط من : الأصل . 


. 7١14/8 البيهقي‎ )١( 
. 59810 ح‎ 885/٠١ أبو يعلى‎ )5( 
التلخيص 55/4 . ظ‎ )599( 
عبد الغفار بن عبد الله بن الزيير» لم يذكر فيه أبو حاتم جرحا ولا 1 2 أن في‎ )4( 
النثقات . الجرح والتعديل 5/ ؛ ه»؛ والثقات 8/ ١؟1» وتان‎ 


5١ 


من قبلنا لازم اتباعه في شرعنا على المختار» والأحاديث المتواترة من حيث 
المعنى في تحريم ذلك » واختلف العلماء في عقوبة الفاعل ؛ فذهب الحسن 
البصري وأبو طالب والإمام يحيى » وهو نص الهادي في ( الأحكام ») » ورواه 
أبو طالب عن القاسم » واختيار المؤيد بالله » وقول للشافعي » أنه يحد حد 
الزاني ؛ قياسًا على الزاني بجامع الإيلاج ا حرم في فرج محرم ء ولما تقدم من 
حديث أبي موسى” ' وغيره من الآثار؛ وهي وإن لم تكف في الاستدلال مع 
ضعف الحديث فهي متقوية بالقياس . وذهب الناصر » ورواه المؤيد بالله عن 
القاسم » وقول قديم للشافعي » إلى أن حده القتل ؛ محصنًا كان أو بكرّاء 
الفاعل والمفعول به » وحجتهم الحديث المذكور وغيره » وهو عام للمحصن 
وغيره » ولكنه محتمل للتخصيص ؛ إما بالقياس المذكورء أو بالحديث على 
فرض صحته بأن ذلك في حق المحصن» وذهب المرتضى وأبو حنيفة وقول 
للشافعي » ورواه في «البحر) عن المؤيد بالله أنه يعزر ولا يقتل . ولعلهم 
يقولون : إن القياس على الزاني لا يتم ؛ فإنه قد يكون من تمام العلة كراهة 
اختلاط الأنساب » فلا يتم الجامع , والأحاديث فيها ما عرفت لا تقوم بمثل 
هذا الموجب لاستباحة دم المسلم» ولم يثبت حكم النبي يَيْةِ ولا فعله ) 
فوجب الدرء» ولا سيما مع قول النبي يَكليةِ : «لأن تخطئ في العفو خير من 
أن تخطيع في العقوبة»”"" . وحكى شِ «الشفا) إجماع الصحابة على قتل 
الفاعل والمفعول به , فإن تم الإجماع فهو حجة قائمة » وقال أحمد بن أبي 
بكر البوصيري في كتاب وإتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرةم” ” : 


. تقدم تخريجه ص 8ه‎ )١( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه‎ ١4١4 ح‎ ١١/4 (؟) أخرجه الترمذي‎ 
5 إتمااف الخيرة هو]عهى, اد"‎ )90 


15 


قال البغوي : اختلف أهل. العلم في حد اللوطي ؛ فذهب قوم إلى أن حد 
الفاعل حد الزنى ؛ إن كان محصئًا يرجم » وإن لم يكن محصئًا يجلد مائة . 
وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي » وبه 
قال الثوري والأوزاعي » وهو أظهر قولي الشافعي » ويحكى أيضًا عن أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن » وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول 
جلد مائة وتغريب عام » رجلا كان أو امرأة » محصئًا كان أو غير محصن . 
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم ؛ محصنًا كان أو غير /محصن . رواه سعيد 
ابن جبير ومجاهد عن ابن عباس » وروى ذلك عن الشعبي » وبه قال 
الزهري » وهو قول مالك وأحمد وإسحاق . وروي حماد بن إبراهيم عن 
إبراهيم النخعي » قال : لو كان الحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي . 

والقول الآخر للشافعى أنه يقتل الفاعل والمفعول به » كما جاء في الحديث . 
وقال اتلنافظة الممتررض « نرق اللوظةابالداز أريعة تمن اللقاء» ابو بكر لديف 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد املك . والله أعلم . 


وقوله : «ومن وجدتموه وقع على بهيمة) 00 
تحريم إتيان البهيمة » ويؤيده قوله تعالى : َمنِ إَتَى ورا كَلِكَ وليك هم 
لْعَامُو بجي . وقوله عَللِلآٍ : «لعن الله من وقع على بهيمة»”" د 
عقوبة الفاعل هي القتل . وقد ذهب إليه الشافعي في قول له » وذهب القاسم 
وقول للشافعي إلى أنه يوجب حد [الزنى]”" كقتل المرأة قياسًا على الزاني ؛ 


() في ج : الزاني . 


)١(‏ الآية /ا من سورة المؤمنون» والآية ١‏ من سورة المعارج. 
5 امك 1 
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اب 


وعموم الحديث مخصص في حق المحخصن قياسًا على الزاني » وذهب المؤيد 
وأحمد بن حنبل والناصر والإمام يحيى وأبو حنيفة وقول للشافعي ومالك إلى 
أنه يعزر فقط إذ ليس بزنى » والحديث فيه ما عرفت من الاختلاف . 

وقوله : «واقتلوا البهيمة) . فيه دلالة على أن البهيمة تقتل ولا يحل أكلها 
لأمره بقتلها على كل حال » فلو كانت تحل لما حل قتلها إلا عند إرادة 
الانتفاع بهاء وكذا لو كانت غير مأكولة ؛ لثلا تأتي بولد مشوه » وقد ذهب 
إلى هذا علي رضي الله عنه وقول للشافعي . وذهب الهدويم وقول للشافعي 
وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها » وظاهره أنه لا" يجب القتل ؛ 
قال الخطابي” ' : الحديث هذا معارض بنهيه ل عن قتل الميوان إلا لمأكلة . 
قال الإمام المهدي في «البحر» : فيحمل على أنه أراد عقوبته بذبحها إذا”' 
كانت لوه مأكرلة #:حمقا'بين الأدلة :قال : وإذا الفنسيت البهيية فلا 
فبنان عاق الوافا شعو لأترارمه القخض :ماقا » ادقن . 

وظاهره أن الواقع على البهيمة يلزمه قيمتها قيمتها ؛ لأنه في حكم المتلف لها . 
والله أعلم . 

٠٠١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما . أن النبي عَكِةٍ ضرب 
وغرب . وأن أبا بكر ضرب وغرب» . رواه الترمذي ورجاله ثقات . إلا 


() ساقط من: ج . 
(ب) في ج : إن . 


. ”7/# معالم السنن‎ )١( 


314 


1 6 40 5 00 
أنه اختلف في رفعه ووقفه . 


0 0 م (5آ ٍِ 5 

وأخرجه البيهقي مرفوعًا "' » وأخرجه كذلك موقوقًا '» وأخرجه أيضًا 
ظ ا ع 1 ش ش عِ 
مور" و أن هقارطى اللشعنه عله ولق يفن النضيرة إلى إلكوقةع أن 
قال : من الكوفة إلى البصرة . وأخرجه عن أبي بن كعب موقوفا . وقد تقدم 
الكلام على التغريب . والله أعلم . . 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله 
يكِدٍ امخنثين من الرجال , والمترجلات من النساء ‏ وقال : «أخرجوهم من 

[ ف 

بيوتكم) . رواه البخاري . 

0 - - 1| 1 - 

قوله : لعن . اللعن من النبي كيد [يقع] على ضربين : 
على قبح ذلك الشيء » فإنه من علامات الكبائر . وقد يقع للزجر عن الشيء 
في حال الحرج والغضب » وذلك يكون رحمة لمن لعنه إذا كان غير مستحق 

5) 9 

للعن كما جاء ذلك عن النبى يَكِيةٍ فى الحديث الصحيح ' . 

وقوله : المخنثين . وهو بكسر النون وبفتحها » من تشبه بخلقة النساء في 


(أ) في الأصل : مرفوعا . 


. ١478 الترمذي » كتاب الحدود , باب ما جاء في النفي 55/4 ح‎ )١( 

. 777/8 البيهقي‎ )١( 

(6) البخاري » كتاب اللباس » باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت 7*35/١١‏ ح 5885 . 
(:) مسلم 4//ا 37٠6٠١‏ ح١89/5501.‏ 


) 5/9 البدر التمام‎ ١ 


1ض 


حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء » وأما هيئة اللباس فهو 
يختلف باختلاف عادات الناس ؛ فإن كان من عادة أهل بلدة الاستواء في 
اللباس فلا محذور /في ذلك » وهذا الذم في حق من تعمد ذلك باختياره , 
ا 0 
الفروع جردا رو عبن امدق روي لعن الله امتشيهونة.. 

يدل على قصد التشبه » [وأطلق 00 ' أنه لا يجب على 0 
الخلقي تكلف خلاف ما هو عليه » ويحمل كلامه على أنه إذا لم يقدر على 
التغيير » وظاهر اللفظ تحريم تشبه الرجال بالنساء » وكذا العكس من حديث 


آخر » إلا أنه مبني على أن اللعن لقبح الفعل » وهو محتمل » مع أن النبي 


انه مقي باللصرل على اماف يا الى عن سبج +2 
وصف الرأة بما لا يفطن (له)”” ' إلا من كان له إربة » فهو لأجل تتبع 


أوصاف الأجنبية » وكذلك من خضب عفيه بالحناء لخشية الفتنة » 


ومحري ال ا ار »؛ وقد 
استوفى تعداد المغريين أبو الحسن المدائني في ١‏ كتاب المغكيين»7 » قلا يدل 
اللعن على التحريم . 


وقوله : والمترجلات من النساء . المراد المتشبهات بالرجال » وقد جاء في 


م ني 2 : وأطل الثوري . 


. ١١37147 حا817/١١ والطبراني‎ 2959/١ أحمد‎ )١( 
. 151/١14 شرح مسلم‎ )١( 


(5) ينظر الفتح 5514/٠١‏ . 


1 


حديث أبي داود ' عن عكرمة : فقلت له : ما المترجلات من النساء ؟ قال : 

لمتشبهات بالرجال . قال ابن التين ' : المراد باللعن في هذا الحديث : من 
تشبه من الرجال بالنساء في الزي » ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك ١‏ 
فأما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في دبره » وبالرجال 
من النساء إلى أن تتعاطى السحق » فإن لهذين الصنفين من اللوم والعقوبة. . 
أشد ممن لم يصل إلى ذلك . قال : وا أمر ياخراج من تعاطى ذلك من | 
ل علا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر المنكر . 


: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َكل‎ - ١٠.0 


وادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا) . أخرجه ابن ماجه ١‏ وإسناده 
١‏ ظ 
6 


بي 


وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : 
م (4) 
«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم) . وهو ضعيف عا ش 


ْ )2( 
ورواه البيهقي عن علي من قوله بلفظ : ادرءوا الحدو د بالشبهات 


تمام حديث عائشة : «فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن 
() بعده في الأصل , ج : كما في الباب الذي يليه . 


. 774/٠١ أبو داود - كما في الفتح‎ )١( 

. 377/٠١ الفتح‎ )١( 

مإ متعى كاك ادرف »باب اقطان الزن ردق الرفوة بالشجهاات 5 ح 2155158 

(5) الترمذي » كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدود ١5/4‏ ح »و والحاكم, كتاب 
الحدود 7814/5 . ظ 

(5) البيهقي مرفوعا دون قوله : «بالشبهات» . وينظر التلخيص ٠5/14‏ . 


"7 


يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) . وفي إسناده يزيد بن زياد 
الدمشق روموطعين"" ‏ قداقال بد التخارى #مكر لديف " + نوقال 
انسائي + متروك الحديث " ٠‏ وزواة وكيع عنه موقوقًا”' » وهو أضبح + قال 
الترمذي : وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك" . وقال 
البيهقي في «السنن) : رواية الوقف أقرب إلى الصواب . قال : ورواه رشدين 
عن عقيل عن الزهري » ورشدين ضعيف أيضًا » ورويناه عن علي مرفوعًا : 
«ادرءوا الحدود, ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود) . وفيه امختار بن نافع أ : 
وهو منكر الحديث » قاله البخاري ؛ قال : وأصح ما فيه حديث سفيان 
الثوري عن عاصم عن أبيع” وائل عن عبد الله بن مسعود قال : ادرءوا 
الحدود بالشبهات » ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم . وروي عن عقبة 
ابن عامر ومعاذ أيضًا موقوًا » وروي منقطعًا وموقومًا على عمر” . قال 
المصنف رحمه الله تعالى : ورواه أ محمد بن حزم في كتاب 


() في الأصل » ج : ابن أبي . والمثبت من سنن البيهقي » وينظر تهذيب الكمال 67 
(ب) ساقط من : الأصل » ج . والمنبت هو الصواب . وينظر سير أعلام النبلاء 4 . 


)١1(‏ يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد القرشي الدمشقي », قال الحافظ : متروك . وضعفه البخاري وأبو حاتم 
وغيرهما . التاريخ الكبير // 5*5 والجرح والتعديل 9/ 257 وتهذيب الكمال 14/95 218 
التقريب ص "0١‏ . 

. التاريخ الصغير ؟/87‎ )١( 

(5) ينظر الضعفاء والمتروكين ص١١١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 2519 2017١‏ والبيهقي 7/8 من طريق وكيع به . 

(5) الترمذي 55/4 . 

(169) ينظر تهذيب الكمال 571/١1‏ . 

(7) ينظر البيهقي 8/ 25198 ١١7/9‏ . 
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ش َ# ظ عَِ 220 
«الإيصال») من حديث 0 ا 4 وفي اه سيبة 


ل اا ع 
مقسم عن ابن عباس بلفظ : «ادرءوا الحدود بالشبهات) . مرفوعًا . 
وقوعها؛ تا ادعى ورد ( أو أن 1 تفن نيت وهي ائمة 0 55 


4 


ذلك » ولا يحتاج إلى إقامة شهادة على تلك الشبهة التى ادعاها لين 


0 الى مسي مواد ا 
بستر الله وليتب إلى الله دم يدانا صفح قم عليه كاب الع 
8 . رواة الحا كم » وهو في «الموطأ» من مراسيل زيد بن أسلم"" 


الحديث أخدرجه الحا كم 5 «المستدرك) عن ابن عمر ) أن لتقي ع قام 


عل ريحم اساي ؛ فتقال : «اجتنبوا) الحديث . قال المصنف رحمه الله 
٠ 00‏ ا 


) في ج : في . 


9 ابن أب نشبية 825/54 

. 55/5 التلخيص‎ )١ 

() الحاكم , كتاب التوبة والإنابة 4/ 5 4 ”» ومالك » كتاب الحدود » باب ما جاء فيمن اعترف على 
نفسه بالزنى 8١5/7‏ . ظ 


ظ (1) التلخيص ؛/لاه . 


5318 


اب 


[حفص بن عمرو الرباليم” عن عبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري به إلى قوله : «فليستتر بستر الله) . وصححه ابن السكن » وذكره 
الدارقطني في «العلل) وقال : روي عن عبد الله بن دينار مسندًا ومرسلا , 
والمرسل أشبه . وفي (الموطأ» عن زيد بن أسلم , أن رجلا اعترف على نفسه 
بالزنى على عهد رسول الله كك » فدعا له رسول الله كَلِةٍ بسوط . 
الحديث » ثم قال : «أيها الناس » قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله » فمن 
أصاب من هذه القاذورات» . فذكره » وفي آخره : «نقم عليه كتاب الله» . 
ورواه الشافعي” ' عن مالك » قال : وهو منقطع . وقال ابن عبد لبر“ : لا 
عل هذا اديت امسد رحدو الريجرة اذه بذلك من حديث مالك » 
وأما حديث الحاكم فهو مسنئد » مع أن إمام الحرمين في «النهاية» قال : إنه 
صحيح متفق على صحته . قال ابن الصلاح : وهذا ثما يتعجب منه العارف 
بالحديث » وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي 
يفتقر إليها كل فقيه وعالم . انتهى . ولكنه يرد على ابن الصلاح بأن الحاكم 
ذكر أنه على شرطهما » فلعل إمام الحرمين أراد بالاتفاق على صحته أنه على 
شرط الصحة . والله أعلم . 

قوله : «اجتنبوا هذه القاذورات» . الأمر للوجوب ؛ فإن القاذورة المراد 
بها الفعل القبيح والقول السيئ مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه مما يجب عليه 


(أ) في الأصل » ج : جعفر بن عمرو الرياني . والمثبت من التلخيص » وينظر تهذيب الكمال 7/ 57. 


.١4ه‎ /1 الأم‎ 0( 
. 775١/0 التمهيد‎ )١١( 


حد كالزنى وشرب اللخمر ل ل ل 


معصية أن يستتر بستر الله تعالى » ولا يفضح نفسه بالإقرار بذلك الفعل » 


ويمادر إلى التوبة » وإن أخبر أحدًا بذلك ندب له أن يأمره بالتوبة » وفستره عبن . ظ 


الناس » كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر » فإنهما أمراه بالستر والتوية' 


وقوله يكل لهزال : «لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك . وذكر التو 


ظ بر استره 0 رداك من علم أمره وكات 


وقوله :بيد أن صفحتهم أي يظهر لنا حقيق أمره » استعا الصفحة الي هي 
جاب الوجه للأمر للظهر. إ' لإظهار د20 1 لني والواجهة بالخطاب . 


ظ ا وفيه يه دلالة على أن إذا ظهر عند الإمام أو الحاكم ما ب يوجب الحد 


باستكمال شروطه وجب إقامته أوحرم العفو , » وهو في معن قوله كله : 


000 


«تعافوا الحدود فيما بينكم . ٠‏ فما بلغني من حد فقد وجب» ٠‏ ترجم له أو 
داو ا ا م د 


(1) الموطا 1 0 
(5)أبو داوه 050000 اح /الالاىء والنسائي في الكبرى 4/ 2.5٠.‏ 5 5 0 


”) أبوداود 1/4١1ح‏ 4705 . 


1 (4)الحاكم 474/4 . 


06 


باب حد القذف 


شدي اليس ابن بلقني اال 101 لاريم 


به » ومنه قوله تعالى #بل نَقَذْفُ يي عل عل الباطل”' . وفي الشرع : 
١1‏ - وعن عائشة رضى الله عنها قالت : لما نزل عذري قام 


رسول الله تك على المنبر, فذكر ذلك » وتلا القرآن , فلما نزل أمر برجلين 
وامرأة فضربوا الحد . أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري'”" 


قولها : عذري . أي البراءة لها مما نسب إليها أهل الإفك » والمراد بالقرآن 
١‏ ءِ . 4 1 1 و مه - سحو 
الذي تلاه هو ما انزل في لتبرئة » وهو قوله تعالى : + إن الين جاءو 


س كر 


الاك 6 . إلى قوله : ##ورزق كرية »” ثماني عشرة آي . كذا رواه ابن 
0( ,5( 
أبي حاتم والحاكم في «الإكليل) من مرسل سعيد بن جبير وفي البخاري 


() في ج : من . 


3ه الانة انهو سورة الابما 

(1) أحمد ”/ © "؛ وأبو داود » كتاب الحدود , باب في حد القذف ١0/4‏ ح474 4» والترمذي ‏ 
كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة النور ه/5 ١‏ ح١8/١#؛‏ وابن ماجه » كتاب الحدود, 
باب حد القذف ١//8517م‏ ح5717 21 والنسائي في الكبرى » كتاب أبواب التعزيرات والشهود ‏ 
باب حد القذف 85/4 ح١اه‏ 1لا . 

فل الاياف: 15د مو سورة انون 

() تفسير ابن أبي حاتم 4/8 54؟- 153١‏ والحاكم في الإكليل - كما في الفتح 8//الا . 

(5) البخاري 471/107 ح١51١4.‏ 


7: 


العشر الآيات إلى قوله تعالى : «إوَالَهُ يَمْلَمُ ونش لا ملم تتركع . 

: 5 : : ش 9 2-80 
١ 7‏ ا كك 
تسر" . وعدد الآيات إلى هذا الموضع ثلاث عشرة آية » فلعل قول 
١ 0‏ ات . مجاز 1 إلغاء كد ٠‏ دفي ب اي 
حتى ل 20-000 ب 00 فيه تجوز , ا إلى 

هه 3 
هذا الموضع ست عشرة ١‏ وعند أ داود ١‏ من طريق حميدل الاعرج عن 
ظ 2 2 عع هت يلالد اه ظ 

الزهري [عن عروة]) عن عائشة : جلس رسول الله كةٍ وكشف 
الثوب عن وجهه ثم قال : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

2 عل اما اعرسم ال ري ْ 1 0000 00 
إن أن جلو يلافك عْصيَةٌ يَيّ24 . وفي رواية ابن إسحاق : ثم 
خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم . ويجمع بين الروايتين بأنه قرأ ذلك 
د عائشة 4 ثم 0 فقرأها على الناس , 

وقوله : أمر برجلين وامرأة . الرجلان هما حسان ومسطح ء والمرأة حمنة 
لمعي يي جا ناي لم شيعه اتد وو كاااي 


(0 في ج : عبينة . 
(ب) ساقط من : الاصل . وينظر مصدر التخريج . 
وج) في جد عن 


(1) الفعح 8/لالا2 . 

(؟) الطبراني ١5/57‏ ح١735‏ . 
6( أبو داود ١//ا١٠7‏ حهمل . 
(5) الفتح 278/8 . 


7 


سيا عه رن ور وك الت ل ابراه 
قول من قال : إن للإمام إسقاط الحد وتأخيره لمصلحة . وأخرج الحاكم " في 
ظ «الإكليل) عن الحسن بن زيد عن عبد الله , ب 0 
حده . ويفهم من البخاري في آخر رواية هشام بن عروة حيث قال" ' 
الذي تكلم به مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله ب ون أن . وصحخ ١‏ 
الملوردي أن النبي يك لم يحدهم , واستند إلى أن الحد إنما يثبت ببينة أو 
الام لماي ات الكريم » وحد القذف 
يبت بعدم ثبوت ما قذفوا به » ولا يحتاج في إثباته إلى بيئة » والذي ذكر إنما.. 
هو في حد الزنى والسرقة والشرب . والله أعلم . 
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أول لعان كان في 
الإسلام , أن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته ‏ فقال له رسول الله 
يك : «البينة إلا فحد في ظهرك » الحديث . أخرجه أبو يعلى . ورجاله ثقات » 
و في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنه”” . 


(أ) في النسخ : البرا . والمثبت من الفتح 8/ 475. 
(ب) زاد بعده في الاصل : هو 


. 7131 ١41/8 كشف الأستار‎ )١( 

. زاد المعاد ه/ه4‎ )١( 

(5) الفتح 275/4 . 

(4) البخاري 4481//8» 488ح ل/اه/49 . 

(5) أبو يعلى 0/ 7٠١8 25٠07‏ ح3814 . 

(1) البخاريء كتاب الشهادات » باب إذا ادعى أو قذف فله أن ياعمس البيئة وينطلق لطلب 
البينة ©/]817؟ ح١/551‏ . 


/ا 


1 00 ع" ع" 00 )١(‏ ع س 
حديث أنس أخرجه أبو يعلى » وأخرجه مسلم أيضًا من طريق هشام . 


|ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس » وأخرجه البخاري من طريق اا 
هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس » وقد أعل هذا الحديث باختلاف . 
الطريقين عن هشام , والجمع بمكن بأن لهشام شيخين ؛ أحدهما محمد بن 
سيرين ١‏ والاخر عكرمة » فروي الحديث من الطريقين ؛ وأخرج البخاري 
إحداهما ) ؛ ومسلم الأخرى . 

وقوله : أول لعان . قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان ؛ قفي 
رواية ابن عباس وأنس أنها في قصة هلال » وفي حديث سهل - أخرجه 
البخاري أيضًا - أنها نزلت في قصة عور العجلاتي ؛ لقوله ‏ كك : «قد 
أنزل الله فيك وفي صاحبتك»"”" . ومن العلماء من رجح أنها نزلت في شأن 
وت لي سي ا ا 
أيضاء م في شأنهما معًا » وقد - جتح النووي" إلى هل وسبقه 
الخطيب” وقال نال امو في وتتراحد » مع أنه روى البزار” 


0( في ج : الثوري . 


ٍ ١1/1447ح‎ 5 مسلم‎ )١( 
03١١5١ 3159/5 أحمد 5/5« /9: والبخاري 448/8 حه4ا4: ومسلم‎ )١( 
. 1١44 11/5 حه 774 والنسائي‎ "١ وأبو داود ؟/‎ 1١ ظ ح4547‎ 
. ات ا‎ /٠٠١ شرح مسلم‎ )7( 
. 608 الفتتح‎ )4( ٠ 
. البزار 747/1 ح٠ 7514 من طريق زيد بن ينيع‎ )5( 


من طريق زيد بن [يُيع]" عن حذيفة قال : قال رسول الله لأبي بكر : 
«١لورأيت‏ مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟) . قال : كنت فاعلا بها 
سدًا . قال : «فأنت يا عمر ؟) . قال : كنت أقول : لعن الله الأبعد . قال : 
فنزلت . وأجاب ابن الصباغ في «الشامل» ' بأن الآية نزلت في هلال » وأما 
قوله لعويمر : « قد نزل فيك وفي صاحبتك ») . فمعناه [ما] ” نزل في قصة 
لال »بوجوو القرطني""" أن مكون الآيةاترلت مرتين» والجمع رين الروايات 
وحملها على الوجه الممكن أولى » وقد أنكر أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو 
المهلب بن أبي صفرة ذكر هلال بن أمية » قال : وهو خطأ » والصحيح أنه 
عويمر . وقال ابن العربي” ": قال الناس : هو وهم من هشام بن حسان ولم 
يقله غيره » وإما القصة لعويمر العجلاني . وقال النووى في «المبهمات» : 
اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال ؛ عويمر العجلاني » وهلال بن أمية : 
وعاصم بن عدي . ثم نقل عن الواحدي أن أظهر هذه الأقوال أنه عويمر, 
وقد تعقب على هذا بأن التخطئة خطأ » فإن حديث هلال ثابت في 
« الصحيحين)» ولم يتفرد به هشام بن حسانء. بل وافقه عباد بن 


(أ) في ج : نفيع » وكذا في الأصل ولكن غير منقوطة » وفي الفتح 2١‏ :: تبيع . والمثبت من 
مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 11 

(ب) ساقطة من : ج . ظ 

(ج) ساقط من : الاصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


.1١١١/٠١ شرح مسلم‎ )١( 
. 15٠0/8 وينظر الفتح‎ 2١85/١5 (؟) تفسير القرطبي‎ 


. عارضة الأحوذي ه/إىمم ا‎ )٠١ 


5/ا 


ظ 4 00 اه 0 
منصور » وكذا جرير بن حازم عن أيوب أخرجه الطبري وابن مردويه 

) . 3 ع ٍ 
موصولا » قال : لما قذف هلال بن أمية امرأته . وترجيح الواحدي مرجوح ؛ 
8 ؛ 6 رب 5 ظ 0 
د ا إل عوئر» وذكرل أن يسأل ل لبي : 5 
يكن ملاعئًا . ظ 

والحديث فيه دلالة على أن الزوج إذا عجز عن البينة وجب عليه الحد , 
ولكنه نسخ وجوب |الحد الا هلا من نسخ السنة بالقران . 
والله أعلم . ظ 

وإن كانت الآية الأولى » وهي قوله تعالى : «إوالذين يمون 
59 1 5 3 
المُصَك» " . سابقة على آية التعافة كاتف علدو (الآرة إن اكه على 
فرض تراخى يي النزول عند من يشترطه لقذف" الزوج » أو مخصصة إذا لم 
يتراخ التزول ؛ لعموم : «إَري مون ألْمُحْصَمتٍ . أو تكون هذه الاية قرينة 


(أ) في ج : الطبراني . 
(ب) في ج : في . 
وج - ج) في ج : يشترط ذلك القذف . 


١875 -1480/١17 ح3555, والطبري‎ ١8٠ 584/١ وأبو داود‎ 3*5 2598/١ أحمد‎ )١( 
[ . طبعة هجر ) من طريق عباد به‎ ( 

(؟) أحمد 2517/١‏ والطبري 1 18 ( طبعة هجر ) : ا مردويه - كما لنت 
1 :6 من طريق جرير به . 

(5) الآية 4 من سورة النور . 


8 


1 


وهو من عدا القاذف لزوجته مجارًا » من استعمال العام في الخاص 


5 - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة : لقد أدركت أبا بكر 
وعمر وعثمان ومن بعدهم , فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 
أربعين . رواه مالك والغثوري في واف 1 

هو أبو عمران عبد الله/ بن عامر اليحصبى”'" ؛ بفتح الياء تحتها نقطتان 
وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة وقد تفتح وبالباء الموحدة » القارئ 
الشامي » كان عام ثقة حافظا فيما رواه » من التابعين في الطبقة الثانية » أحد 
القراء السبعة » روى عن واثلة بن الأسقع ومعاوية ولقيهما » وقرأ القرآن على 
المغيرة بن أبي شهاب امخزومي عن عثمان بن عفان » ولد سنة إحدى 
وعشرين من الهجرة في أولها ؛ ومات يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة ومائة 
بدمشق 2 وله سبع وتسعون سنة » وتولى القضاء ل الوليد بن 
عبد الملك . 


والحديث فيه دلالة على أن الحد هنا ينصّف على المملوك » كما فى 


(أ) في الأصل , ج : من . وينظر تهذيب الكمال ١‏ »أ .١58©‏ 


[ول©) /الموطاًء كتاب الحدود , باب الحد في القذف والنفي والتعريضص 1م ح لاق وعبد 
الرزاق 737/7 ح ٠77/537‏ وابن أبي شيبة 007/3» والبيهقي ١0١/8‏ من طريق 
الثوري » وليس عند مالك وعبد الرزاق ذكر أبي بكر وذكره ابن عبد الير في الاستذ كار 
١١ ©1615‏ عن الثوري بذكر أبي بكر . 

)١(‏ ليس هذا هو راوي الحديث بل راويه هو عبد الله بن عامر بن رييعة العنزي » أبو محمد المدني 
حليف بني عدى . ينظر تهذيب الكمال 231٠/١١‏ والإصابة ١78/54‏ . 


,8 


حدث الزنى » وقد ذهب إلى هذا الخلفاء الأربعة » وعليه جمهور فقهاء ‏ 
الأمصار » وذلك للقياس على حد الزنى » فيكون مخصصًا لعموم قوله 
تعالى : «#والدن رمن » الآية"" . وذهب ابن مسعود” ' وعمر ين عبد العزيز 
والأوزاعي وأبو ثور والظاهرية إلى «اح : لعموم الآية ارك 
امراك اعيت ‏ 

٠ 2‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال. : قال رسول الله 6ه : 
و ا ا ا ا 
متفق عليه" 

الحديث فيه دلالة على أن السيدلة افك عد لا شام عليه للق انه 
لو وجب عليه الحد [في الدنيا] ' لذكره كما ذكر الحد يوم القيامة » بل 
ولأنه لوحن في الدنيا لم يجب عليه الحد يوم القيامة » كما قد جاء في هذا أن 
الحد كفارة لمن أقيم عليه . وأما إذا قذف المملوك غير مالكه ‏ فأجمع العلماء 
على أنه لا يجب الحد » ومستند الإجماع القياس على تنصيف الحد لو 
وجب عليه » فلم يساو الحر» فكذلك لا يساوي الحر في أنه يحد قاذفه 
لنقصان مرتبته » فلم يجب حد على قاذفه » إلا أم الولد » فإن في قذفها 


(ب) ساقطة من : الأصل . 


. الاية 5 من سورة النور‎ )١( 

ف أخر جه وكيع في أخبار القضاة 9/7 . ظ 

(5) البخاري » كتاب الحدود, ياب قذف العبيد ١/42/١517‏ ح 2085/8 ومسلم ) كتاب الأيمان , 
باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى ١785/5‏ ح750١317/1‏ . 


,/8 


خلافا ؛ فذهبت الهدوية والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا شيل 
على قاذفها ؛ لأنها مملوكة قبل موت السيد » وقال مالك وجماعة ومنهم 
الحمين البصضري وأهل الفطاهر:* انه رمعي اللند., :اجرج حبك الززاق "عن 
معمر عن أيوب عن نافع » أنه سأل ابن عمر عن قذف أم الولد » فقال : 
يضرب الخد صاعرًا . وهذا سند صحيح » وذهب محمد بن امسن الشيباني 
إلى أنه إن كان معها ولد حد قاذفها . وإلا لم يحد . 


. ١71795 179/107 عبد الرزاق‎ )١( 


باب حد السرقة 


- عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل : لا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) . متفق عليه" ' واللفظ لمسلم . 
ولفظ البخاري : «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا » . وفي 
رواية لأحمد” '  :‏ اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك ») . ظ 


الحديث فيه دلالة على أنه يعتبر في الشيء المسروق أن يبلغ هذا القدر 
وهو ربع دينار فأكثر من ذلك ؛ لأن معنى قوله : « فصاعدًا » . أي فزائدًا على 
اللاو وك عسوب على اللي روما باللإر يقري تادر 
بالواوء قال ابن جني" ع : ولو زاد . وإذا زاد لم 
يكن إلا صاعدًا . وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث : ١‏ فما فوقه) . بدل 
قوله : « صاعذا ) . ظ 


به النصاب هو قول الجمهور ؛ والخلاف في ذلك للحسن 


(1) البخاري , كتاب الحدود؛ باب قول الله 07 (والكارة وَاَلسّارِقَة د مأقَطَهُوَا لدِيَهُمَا4 
45١‏ ح 585 231784٠.‏ ومسلمء كتاب الحدود , باب حد السرقة ونصابها ١1/7‏ اح 
64- 4»ء وأبو داودء كتاب الحدود ؛ باب ما يقطع فيه السارق ١١/7‏ ح 4584: 
والترمذي » كتاب الحدود ؛ باب ما جاء في كم تقطع يد السارق 40/4 ح © 44 ١؛‏ والنسائي » 
كتاب قطع السارق » باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في 
هذا الحديث 7/9/8 وابن ماجه » كتاب الحدود , باب حد السارق 5/5 حه8ه1. 
(؟) أحمد 8١/5‏ . 


٠٠١/١١ الفتح‎ )5( 


م١‎ 


( البدر التمام 7/6) 


7 "ب البصري والخوارج والظاهرية » فقالوا : يقطع في القليل والكثير . /وقال به أبو 
عبد الرحمن ابن بنت الشافعي””' ؛ لعموم قوله تعالى : وَالسَارفٌ سارك 
أقَطعُوَا ليْدِيَهُمَا4 الآية'' . وربما احتجوا بما أخرجه البخاري”” من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أنه قال يك : لعن الله السارق يسرق 
الببضة فتقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يده » . والجواب عليهم” : أن الآية 
الكريمة مطلقة في جنس المسروق وقدره , والحديث بيان لها » وأما البيضة 
فليس المقصود أنه يقطع بسرق البيضة والحبل » وإنما المراد تحقير شأن السارق . 
وخسارة ما ربحه من السرقة ؛ وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة وصار 
ذلك خلمًا له » جرأه على سرقة ما هو أكثر ؛ الذي يلغ قدر ما يقطع به , 
فليحذر هذا القليل قبل أن تملكه العادة » فيتعاطى سرقة ما هو أكثر من ذلك . 
ذكر معنى هذا التأويل [الخطابي] "2 وسبقه إليه ابن قنيبة”' » ونظير هذا 
قوله يَكِيِ : «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص 00 . وقوله 7 


() في ج : عنه . | 


. ٠١57/١1 الفتح‎ )١( 

. . الآية 5 من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) البخاري 7١//ا9‏ ح51/845 . 

| . 27/1١1 الفتح‎ )5( 

(5) ينظر شرح البخاري لابن بطال 8/ ٠٠‏ 5» والفتح 87/١7‏ . 

(1) مفحص القطاة : موضعها الذي تجدم فيه وتبيض . والقطاة : واحدة القطاء وهو نوع من اليمام 
يؤثر الحياة في الصحراء . النهاية “/ © »4١‏ والوسيط إ(ق ط ي) . 

والحديث أخرجه أحمد 0 من حديث اين عباس:. واين ماجه 44/١‏ 7 ح.7/ا من حديث 

جاير بن عبد الله . ْ 


"م 


كي ولو ابلق مرق ' . ومن للعلوم أن مفحص القطاة لا يصح ظ 
تسيل ”ا » ولا الصدقة بالظلف 200 ؛ لعدم الاتتفاع بهما فيما 
قصدواء إإما المراد المبالغة في الترغيب » وأن القاصد لتسبيل المسجد يصل إلى 
الخير الذي ينتفع به » وأما تأويل الأعمش للحديث بأن المراد بالبيضة بيضة 
الحديد » والحبل حبل السفن » فغير مناسب ؛ لأنهما ليسا علمًا لكثرة . 
المسروق ولا لقلته » فلا يناسب المقام من تقبيح حال" السارق ودناءة همته 
وخسران صفقته » وبعضهم صحح تأويل الأعمش بما أخرجه ابن أبي شيبة"' 
عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه » 
أنه قطع يد سارق في بيضة حديد » ثمنها ربع دينار . ورجاله ثقات مع 
انقطاعه » فيبطل حيئكذ احتجاج امحتج به » إذا كان هذا الحديث واردًا في 
سياق هذه القصة . والقائلون بأن الموجب للقطع هو نصاب معروف اخختلفوا 
في ذلك اختلافًا كثيًا » اتتهت الأقوال إلى عشرين قولا » والمشهور المستند. 
إلى أدلة ثابتة هو قولان ؛ أحدهما : قول فقهاء الحجاز والشافعي. وغيرهم : 
والثاني : قول فققهاء العراق وأكثر أهل البيت . ظ 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
وب ساقطة من : ج . 


(1) الظلف : الظفر المشقوق للبقرة والشاة» والظلف لليقر والغدم كالحافر للفرس والبغل» والخف 
للبعير . النهاية 2١85/9‏ والإشيضل (ظ ل ف). ظ 
والحديث أخرجه أحمد 37" وأبو داود ١//41؟‏ حج17748ء والترمذي 9/؟ه, “اه ح 376؛ 
والنسائي :81١/©‏ 87 بنحوه . [ 

(؟) أي جعله وقفا في سبيل الله . ينظر اللسان (س ب [) . 

(5) آبن أبي شيبة 51٠/9‏ . 


مم 


م 


أما فقهاء الحجاز فإنهم أوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة » وربع 
دينار من الذهب » واختلفوا فيما د يقرّم به غير الذهب والفضة ؛ فقال مالك 
في المشهور : يقوّم بالدراهم لا بربع دينار ؛ يعني إذا اختلف صرفهما » مثل أن 
يكون ربع الدينار صرف درهمين مثلًا . وقال الشافعي : الأصل في تقوب 
الأشياء هو الذهب ؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها . قال الخطابي” : 
ولذلك إن الصكاك القديمة كان يكتب فيها : عشرة دراهم وزن سبعة 
مثاقيل . فعرفت الدراهم بالدنائير وحصرت بها » حتى قال الشافعي : إن 
الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع الدينار لم توجب القطع . ويحتج له بما 


ءِ 5 (5) ء 5 م 6 هه ١‏ عون 


بئلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر » فقطع . ومن طريق جعفر بن 
ءِ ءِ (١‏ 
محمد عن أبيه » أن عليًًا رضي الله عنه قطع في ربع دينار كانت قيمته 


' 0 لص 0 
درهمين ونصفا . وقال مالك : يقَوّم بالدراهم لا بربع الدينار . وكل واحد 


منهما إذا سزق معتبر قي نفسه لا يقوّم بالآخر . وذكر بعض البغداديين عنه أنه 
' 1 1 43 
ا وأظن أن في المذهب من يقول ريد لزان تامزا 


5 بقول اي في/ التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود » وقال بقول مالك 


) زاد بعده في الأصل : و 


. ٠١5/1١51 وينظر الفتح‎ .7٠7 7 معالم السنن‎ )١( 


. ابن أبي شيبة 9/ ١/ا4» 40/7» والبيهقى 550/8 عن عمرة به‎ )١( 
. 70/8 البيهقي‎ )5( 


(5) الهداية في تخريج أحاديث البداية 091/4 . 


/: 


في التقوم بالدراهم أحمد 
وأما فقهاء العراق فالنضاب وا يت #رامم”' 0 
ولا يجب في أقل من ذلك ٠‏ 
فعمدة القول الأول حديث عائشة رضي الله عنها » وهو مبين لإطلاق 
لكيه ميد عدو لازن في «السسسيدياة ردروا 1ل 171/6 


قعل أسفلة غيره 1 


وعمدة اقول الثاني ما أعرجه مالك” مال 2 
وول الله قطع في مجن" قيمته ثلاثة دراهم . وأخرجاه في 
لمحي مو الجرحة لبي 7 "من طرق متعددة بهذا اللفظ . قالوا : 
ند فيك اقلم فى الن و ولكن فس اليس كما في هذه الرواية : ثلاثة 
دراهم . بل قيمته عشرة دراهم ء فأخرج البيهقي والطحاوي" ا 
محمد بن إسحاق عن أيوب ين موي عن عطاء عن ابن عباس قال : : كان . 


من امجن على عهد رسول الله كد يقر وار .دراهم. . وروي محمد بن 
اب 


اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :. كان ثمن 


ل 
:> 
ممما <١‏ 


(1) الموطأ 85 . ظ 0 
)١(‏ المجن : الترس ؛ لأنه يواري حامله » أي يستره» والميم زائدة . النهاية 2 
0 (*) البخاري لاوح مولا ومسلم 7/ 21711 ١114‏ ح7/1585. 
(5) البيهقي 55/4؟- ١ . 53١7‏ 1 
)5( اليبهقي م والطحاوي في شرح المغاني 0 عن محمد بن إسحاق به . 


هم 


عهد رسول الله يَلةِ عشرة دراه" . فهذه الرواية معارضة للرواية الأولى 
ظ أن قيمته ثلاثة دراهم » وإذا كان هذا الاختلاف فيما بين الصحابة في قيمة 

امجن » فالواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه . 
فيجب الأخذ بالمتيقن وهو الأكثر . وبمثل هذا قال ابن العربي المالكي”" 
حيث قال : ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث على أن القطع لا 
يكون إلا في عشرة دراهم ؛ وذلك أن اليد محترمة بالإجماع » فلا تستباح إلا 
بما أجمع عليه » والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع » فيتمسك به ما لم 
يقع الاتفاق على ما دون ذلك . وهذا كلام حسن » وقد أجيب عن حديث 
ابن عباس بأن محمد بن إسحاق قد خالفه الحكم بن [عتيبة]” ؛ فرواه عن . 
عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي قال : كان يقال : لا يقطع السارق إلا في 
نين امن وأكتر .قال :وكان تمن امن يومف ديات" .قال ال ا 
تابعه شيبان عن منصور » وأيمن الحبشي من أهل مكة.مولى ابن أبي ”' 
عمرة ' المكي » سمع عائشة » [روى]” عنه ابنه عبد الواحد بن أيمن . قال 


(أ) في ج : عيينة . 

(ب) ساقطة من : ج . 

(ج) كذا في الأصل » ج » وسان البيهقي 8/ 501. وفي التاريخ الكبير : عمرو . وهو مولى عبد اله 
ابن أبي عمرو ... وقيل : مولى ابن أبي عمرة . تهذيب الكمال 7/ .40١‏ 

(د) في الأصل : رواه . وينظر مصدر التخريج . 


(1) النسائي 8/ 284 تلك */ 17 والبيهقي 4 عن ابن إسحاق به . 
)١(‏ الفتح ٠١5/١١‏ . 

(5) أخرجه النسائي 8/ 8١‏ 87, والبيهقي ا عن الحكم به . 

(5) البخاري في تأريخه 78/7 . 


كم 


ل البيهقي' ' با عن اتدل يلِهِ منقطعة . وكذا حديث ابن عمر 


فهو 


ظ [أخرجاه»” في «الصحيحين» : أن قيمته ثلاثة دراهم . وأخرج البيهقي من . 
حديث عائشة رضي الله عنها » قال رسول الله يه : ٠لا‏ يقطع السارق. 
فيما دون ثمن امجن ) ل إعالة رض اللور ميم : ما ثمن الجن ؟ قالت : 
ربع دينار. قال الشافعي رحمه الله تعالى”" : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة 
٠‏ دراهم ؛ وذلك أن الصرف على عهد رسول الله كَكلِ اثنا عشر درهمًا » 
وكان كذلك. بغذه ..وفرض عم الدية على أمل الورق اثنى عشر ألف 
درهم ) وعلى أهل الذهب ألف دينار . وأخعرج ”ا أن سارقًا سرق في زمن ١‏ 
عثمان أترجة » فأمر بها عثمان فقرّمت ثلائة دراهم من صرف اثني عشر 
درهمًا بدينار ظ تقلع يده ٠‏ قال مالك : وهي الأترجة التي يأكلها 
. [الناس] .. وأخرج”” عن علي من حديث جعفر عن أبيه عن علي :القطع 
في ربع دينار فصاعدًا . ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي » أنه 
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قطع يد سارق في ييضة من حديد ؛ ثمن ربع دينار. 


ذا عرفت هذاء فد ظهر صحة الاحتجاج يبعديث الياب » وما اعتل به ش 


0( في لأسل ج : أخرجه . وتقدم 0 


)1( البيهقي +إلاه؟ . 

اف البيهقي هاده ؟ . ظ 

اص الأم د/ ىق واأببهقى 1 

(5) الأم 47/1 ١‏ والبيهقي 377/8 . 

. البيهقي 770/8 من طريق الشافعي عن غير واحد عن جعفر به‎ )5( ٠ 

(7) عبد الرزاق 771/٠١‏ ح 185170ء والبيهقي 7١/8‏ عن جعفر بن محمد به . 


ام 


الطحاوي في إعلاله » بأن الزهري اضطرب فيه لاختلاف الرواة عنه » فإن 
17ب ابن عيينة رواه بلفظ : كان يقطع . وهذا وإن كان هذا اللفظ ظاهرا /في 
الإخبار عن زمن النبي يِل » إلا أن التقويم لما وقع لأجله القطع من عندها , 
فقولها : في ربع دينار . أي بما غلب في ظنها تقويمه به » ويحتمل أن تكون 
قيمته أكثر في نفس الأمرء وهذا غير وارد » فإن من البعيد أن تجزم بالأمر 
بالنظر إلى ظنها » ثم التقويم لا يتفاوت في العادة مثل هذا ا 
يكون مقومه له بربع دينار » وهو يسوى عند غيرها دينارًا [أو]"" يقل منه 
قليلا ء وجل الرواة عن الزهري رووه بلفظ النبي يكل » ومثل هذا لا يكون 
اضطرابًا مع إمكان الترجيح » مع أن ابن عيينة قد رواه مثل رواية الأكثر من 
لفظ النبي لدم » وخالف في بعض رواياته » فيكون الاضطراب في روايته , 
فلا تكون قادحة في رواية غيره » ولا يسلم ترجيح روايته في الزهري كما 
ادعاه الطحاوي ؛ فإن يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري رجحا يونس 
عليه » مع أنه يجوز أن تكون عائشة أخبرت بقول النبي يكيم وبفعله » فنقل 
عنها الروايتان » ولا مخالفة بينهما , مع أن حديث ابن إسحاق في تقويم انمجن 
بعشرة دراهم رواه الطحاوي بلفظ : كان قيمة انمجن الذي قطع فيه رسول الله 
يكِْهٌ عشرة دراهم . وفيه الاحتمال الذي أورده في حديث عائشة » وفي 
إسناده اضطراب كثير » وفي لفظ الطحاوي من رواية أيمن ابن أم أيمن : لا 
يقطع السارق إلا في حجفة" ' . وقومت يومكذ على عهد رسول الله يل 


() في الأصل . ج : و. والمثبت يقتضيه السياق . 


. 5145/١ الحجفة : الترس . النهاية‎ )١( 


8/ 


دينارًا أو عشرة دراهم . وفي لفظ له : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن انمجن 
8 يقوّم يومئذ بدينار . وجمع المذاهب في المسألة العشرين ش 
الأول : القطع في كل قليل وكثير ء ده عد . وهو قول أهل 
الظاهر والخوارج والحسن البصري [وأبي], ' عبد الرحمن ابن بنت الشافعي , 
وإن كأن الإمام المهدي ذكر فى «البحر)"” أنه قام الإجماع على أنه لا يقطع 
في اليسير كالبصلة » ولعله يحمل قولهم في التافه » هو ما كان له قيمة في 
ومقابل هذا القول القول التي 17 يجب اللدطن ]1 تين ونيز 
درهمًا أو أربعة دنانير . نقله القاضي عياض" عن إبراهيم م لمحي 
الثالث : مثل الأول . إلا الشيء التافه" ؛ الحديث عروة يكن 
0 
القطع في الشيء التافه””" . وروي عن ابن الزبير » أنه قطع في نعلين 
اف د له 9 00 
وعثمان في فخارة . وعمر بن عبد العزيز في مد أو مدين 


00 5 ا 2 
الرابع : تقطع في درهم فصاعدذا . وهو قول عثمان البتي ‏ - 


) في الأصل » ج وأبو ال ات ا .٠‏ 
ل جل . 


. ١/5/5 البحر‎ )١( 

(1) ينظر الفتح ٠١5/١١‏ . 

ف ابن أبي شيبة 9/ 2475 والبيهقي 555/8 . 
(؟) ابن أبي شيبة 7/9/ا4, 41/9 . 
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ونسبه القرطبي إلى عثمان ظنًا أنه الخليفة » فأطلق . 
الخامس : في درهمين . وهو قول الحسن البصري » جزم به ابن المنذر 


)00( 
عنة 0 . 


السادس : فيما زاد على درهمين ولم يبلغ الثلاثة : أخرجه اين ال . 
اه 
سيبة بد قري عن اسن : أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين . 
وفي لفظ : لا يساوي ثلاثة دراهم . 


السابع ني ل حراهم؛ وما عدا بهاواو كا ذه . وهورواية 
عن أحمد » وحكاه الخطابي عن مالك" ظ 

الثامن : مثله » لكن إذا كان المسروق ذهيًا فنصابه ربع دينار » وإن كان 
فضة فنصابه ثلاثة دراهم » وإن كان غيرهما ؛ فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم 
قطع به » وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينار . وهو قول مالك 
المعروف عند أتباعه » وهو رواية عن أحمد » ويحتج له بما أخرجه أحمد 
من تأويل عمرة لحديث عائشة : اقطعوا في ربع دينار » ولا تقطعوا في أدنى 
من ذلك . قالت : وكان ربع الدينار قيمته ثلاثة دراهم وساب تيا 0 


ظ الرفوع نص فلا يرجع إلى الموقوف . 


التاسع : /مثله » إلا أنه إذا كان السروق من غيرهما فم بلغ قي 0 


. ٠١5/١١ الفتح‎ )١( 
. 471/9 (؟) ابن أبي شيبة‎ 
.٠١5 7/١1 معالم السئن */507 » وينظر الفتح‎ )"( 


7 1 0( . ءِ 2 ١‏ 
أحدهما [ قطع به ] . وهذا هو المشهور عن أحمد » ورواية عن إسحاق . 


العاشر : مثله » لكن لا يكتفى بأحدهما إلا إذا كانا غالبين » فإن كان 
دي د ااضد كك عليه . وهو قول جماعة من المالكية » وهذا هو 


نئي عشر ابي مناز ارما بلع فلت زرده أرعرض . وهو مذهب ظ 
الشافعي كما تقدم تقريره » وهو قول عائشة وعمرة ة وأبي بكر بن حزم وعمر 
ابن عباد العزير والأوزاعي والليث:» 4 ورواية عن إسحاق وعن داود 4 ونقله 
الخطابي” ' وغيره عن عمر وعثمان وعلي , وقد أخرجه ابن المنذر عن عمر 

7 
١ 0 100‏ 
الغالث عشر : أربعة دراهم نقله عياض عن بعض الصحابة » ونقله ابن 


ف 
المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد 


الر ابع عشر : ثلث دينار . ٠‏ حكاه ابن المنذر عن أبي - ا 

لاف ل ا ل فر ل ا ل له 
0 ا ظ 4 0 
فقهاء الكوفة » ونقل عن الحسن البصري » وعن [ سليمان بن])2 يسا 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمببت من مصدر التخريج . 
(ب). في الأصل : سليمان » وفي ج : سلمان ابن نا 


ظ - 103 

. 1 معالم السنن */ 29.0 ينظ الفتح.‎ )١( 

(5) ابن أبي شيبة 247١/9‏ والبيهقي 8/ 77؟) 50-7 0 . 
(5) الفتح ٠١07/١‏ . ظ 
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أخرجه النسائي” ' » وجاء عن عمر : لا تقطع الخمس إلا في خمس . أخرجه 
9ببب 00000 
ابن اي 9 هريرة وأبي سعيد مثله » ونقله أبو ريد الدبوسي عن 
مالك وشذ بذلك . 


' السادس عشر : عشرة دراهم أو ما بلغ قب قيمتها من ذهب أو عرض . 
)ا 0 8 عُ ع 
وهو قول أكثر أهل البيت وابي حنيفة والثوري » وقد تقدم تقريره . 
,3 1 أ( 
السابع عشر : دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض . حكاه ابن حزم 
0 4 
الثامن عشر : دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما . حكاه ابن 
ء ص (5) عٍِ 8 ,5( 


00 


مسعود بسند منقطع » قال : وبه قال عطاء 
التاسع عشر : ربع دينار فصاعدًا من الذهب » ومن غير الذهب كالفضة 
والعروض في القليل والكثير . وهو قول ابن حزم » ونقل ابن عبد البر نحوه عن 


- ) ساقطة من : ج . 


)١(‏ النسائي 87١/8‏ . ظ 

(1) ينظر ابن أبي شيبة 477/9 عن سعيد بن المسيب » والفتح 5 . 

. ٠١/١١ الفتح‎ )5( 

(؛) المحلى 551/١١‏ وينظر الفتح ٠١1/١1‏ . 

(5) ينظر ابن أبي شيبة 9/ 2474 والبيهقي 5١4‏ والخطابي في معالم السئن 5.7/8 وينظر 
الفتح ٠١1/١١‏ . 


. ٠١/١١ والفتح‎ 55١ /8 ينظر ابن أبى شيبة 9/ 241/4 والنسائي 8/ 814» والبيهقي‎ )١( 
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داود » إلا إذا كان الشيء تافهًا» واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت منصوصًا » 
ولم يثبت يثبت التحديد صريحًا في غيره » فتم فتبقى الآية الكريمة على عمومها . 

اين ا ا ةك ا وم عدا يه 

7 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن لبي كِدِ قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم . متفق عليه 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَئِْدَ‎ - ٠١١+ 
ع ا ا ان الا‎ 
متفق علي”‎ 

تقدم الكلام فيه . < 

64 - وعن عائشة رضي الله عنها . أن رسول الله عَلِةٍ قال : 
« أتشفع في حد من حدود الله؟) . ثم قام فخطب . فقال : ١‏ أيها 
الناس , إنما أهلك الذين من قبلكم , أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الث يف تركوه وإذا سرق فهم إلضيف اقاموا عليه الخد . . متفق 


)١(‏ البخاري » كتاب الحدود » باب قول الله تعالى «اكرة وَألسَّارِقَة ير 52 : وفي 
كم يقطع الت 0000( ار ل ل ار 
ح085١.‏ “ا “ين 

)١(‏ البخاري » كتاب الحدود » باب العبد السارق إذا لم يسم 8١/١57‏ ح 509/87) ومسلم » كتاب 
القذوة يانيع علد الندرقة وفيا بي 11ج بار 1 


د 


اب 


4 05 00 0 06 
عليه واللفظ لمسلم . وله ' من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده , فأمر النبي يي بقطع 

يدها . 


الحديث ورد في قصة امُفزومية » واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الصحابي الجليل الذي كان /زوج أم سلمة قبل النبي يَكِيةِ » قتل أبوها كافرًا 
يوم بدرء قتله الحمزة بن عبد المطلب » ووهم من زعم أن له صحبة » وهي 
منسوبة إلى مخزوم بن يقظة - بفتح التحتانية والقاف بعدها ظاء معجمة 
مشالة - بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن مخزوم » ومخزوم أخو 
كلاب بن مرة الذي ينسب إليه بنو عبد مناف . وقيل : هي أم عمرو بنت 

ع 7 7 

سفيان بن عبد الأسد. . .وهى .بدت عم المذكورة + أخريجه عبد الرزاق” * . 
والأول أصح » وقد ذكره ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » » وابن سعد في 
ترعقي "ف والطتقابعء "" . وأماعف الى :لهات 7 فال : 
(أ) في الأصل : الأشد. وكتب فوقها: كذا. وينظر الإصابة 8/ .5٠‏ 


ح/1/١7 البخاري, كتاب الحدود, باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان‎ )١( 
؛» ومسلم » كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره » والنهي عن الشفاعة في‎ 
00 23١584 الحدرد 716/9 اح‎ 

(؟) مسلم ١7١5/9‏ ح .٠١/١588‏ 

(5) عبد الرزاق 5٠١7/٠١‏ ح 1841737 . 

(5) الاستيعاب 289١/14‏ والطيقات 2757/48 751 . 

. ١١1١/7 المبهمات‎ )©( 
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فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي” سلمة . ولا منافاة ؛ لاحتمال أن 
يكون الأسود كنيته أبو الأسود ترام سوو فلها قب أعرع تكراب ظ 
5 بيد اليا غريع با راك بركب اتزلوا ». فأذت عيبة” ' لهم 
فأخذها القوم فأوثق ثقوها » فلما أصبحوا أتوا بها النبي كي فعاذت بحقوي أم 
سلمة » فأمر بها النبي كيد فقطعت . وكان ذلك في نحجة الوداع » وقصة 
امخزومية في عام الفح » » وأخطاً ابن الجوزي لما جعلها واحدة وأنها أم ظ 
اعمزو واين طاهر واين بشكوال”” ' ترددا في القصصة 
ااي 5 ظ 


ً ظ ف في حد من ل ١‏ د الله ن الاسظهام فيه الا 


ظ ل 0 ك من ن الشقاعة ة في 1 الحد 2 فحسن الإتكار : 
ارات مير ١‏ 1 ظ ظ 


بين فاطمة وأم عمرو , 


الحذيث : يعد د قوه: « ها عليه اد 5-32 الله الوأد فاطمة بنت 


0 5 ظ 


(1) الطبقات 57 ض ظ ظ 

(؟) العيبة :وا من أ يكرت الاح اع ياب وب اللا يبع 
الفعح 11/كم. 

ات الإشكال لابن طاهر ص 1151 وغوامض الأسماء لابن 5 ا 7 . 
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محمد سرقت لقطع محمد يدها) . 


وقد جاء أنها عاذت بأم سلمة » وأخرج الحاكم 0 
تعليكًا أنها عاذت بزينب بنت رسول الله كَل . وقد استشكل بأن زينب قد 
سبق موتها في جمادى في سنة سبع » وهذه غزوة الفتح في رمضان سنة 
لعافم وقال ؟ الر رركي رفك أ فى سلخة رينة لفن ١‏ كلل رو تتيتها إلى النبين 
"بيني" الننى َكِب . وقد جاء 
ناه رواب عبن الرزاق" أنها الات بعمر بن أن سلعة »اثاتى إلى التنين 
يد فقال : أي أبه » إنها عمتي . وأراد بالعمة وإن كانت بنت عمه » لكبر 
سنها . والجمع بين الروايات أنها عاذت بأم سلمة وبنتها » وأنهم شفعوا فلم 
يشفعهم النبي يي فطلب الجماعة من قريش من أسامة الشفاعة عسى أن 
يخصه النبي وَل بالقبول » ولذلك قالوا : حب رسول الله يك . ” فلذلك 
رد" عليه النبي كك بالإتكار » وقد جاء في رواية أنه قال : استغفر لي 
رسو الى :وقد اد فى عرس سبي بن ا نايف" ازلذا أقل اانه 
ورآه النبي يِدٍ قال : « لا تكلمني ) . فظاهره أنه لم يتكلم » وهي تخالف 
رواية البخاري : فكلمه . ويمكن الجمع بأن النبي يك لما أقبل عرف ما يريد 


مجاز » وقد جاء مصرحًا فى رواية أحمد 


(أ) في الأصل » ج : زينب ربيبة . والمئبت من مصدر التخريج » والفتح 50 
(ب - ب) في ج : فرد . 


. ح1704‎ ١70/4 الحاكم 5/4" وأبو داود‎ )١( 
, اميل ع/هة”‎ 065 

(5) عبد الرزاق 5١5/٠١١‏ ح 1١8/817١‏ . 

١؟)‏ ابن سعد في الطبقات 0 . 
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من الكلام » فقال : ( لا تكلمني ). ثم حصل منه الاجتراء وكلم النبي علد : 
ولذلك جاء في رواية النسائي” ' : فزبره . بفتح الزاي والموحدة ؛ أي : أغاظ 
له في النهي حتى /نسبه إلى الجهل . وفي رواية”' : فكلمه فتلون وجه 
رسول الله يَكِيةٍ . ففي هذا دلالة على أنه وقع الكلام من أسامة بعد النهي ؛ لم 
عرف من خلق النبي يك الكريم من حسن التعليم » وأنه ما زبر إلا لما وقع 
الاجتراء بعد النهي . وظاهر الإطلاق أن الشفاعة في الحد لا تصلح , وإن لم 
يكن قد وق " إلى المنلعطا ضيه إلا نأن التحاري ارود لخديقء يمه افا تري 
الباب : باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان . وكأنه أشار إلى 
ما ورد في بعض طرقه من مرسل حبيب بن أبي ثابت » أن النبي كَكَِةِ قال 
لأسامة لما شفع فيها : ٠لا‏ تشفع في حد » فإن الحدود إذا انتهت إلي فايس 
بمترك ) . وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده رفعه : 
( تعافوا الحدود فيما بينكم » فما بلغني من حد فقد وجب ) . فترجم له أبو 
واد السشرض اسووان ين كدان , رسجع الاك "رد 
إلى عمرو ابن شعيب صحيح » وأخرج أبو داود أيضًا » وأحمد » وصححه 
حاف "من طريق ىن اقلم قال هري غلينة ارين فس تقال»* 
سمعت رسول الله َكَلِبهٌ يقول : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 


(أ) بعده في ج : الأمر. 


. 71/8 النسائي‎ )١( 

. /٠5 والنسائي //4لاء‎ 3/١588 ح‎ ١1١5/9 مسلم‎ )١( 

(5) أبو داود ١81/4‏ ح 43175 . 

(5) الحاكم 0000000 

(5) أبو داود /4 5٠08‏ ح ”© وأحمد ١‏ والحاكم 707/7 . 


6١/ 


00 


( البدر التمام 7/9ا) 


لياق الله أمره لايرو خريجة ازن أن تنينة "من وج [أخرن "اص فته 
عن ابن عمر موقوفًا . وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في ١‏ الأوسط ) 
للطبرانى ودياك بريه الله في ملكه » . وأخرجه أبو يعلى' ' عن 
علي » فذكر قصة ثم قال : قالوا : يا رسول الله - وقد أتي بسارق - أفلا 
لبج ري يي 
الطبراني” ' عن عروة بن الزيير قال : لقي الزبير سارقًا فشفع فيه » فقيل له : 
حتى يبلغ الإمام . قال : إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع . وأخرج ابن 
أبي شيبة"" بسند حسن أن الزيير وعمارًا وابن عباس أخحذوا سارقًا فخلوا 
سبيله» قال عكرمة : فقلت : بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله . فقالوا : لا أم 
للق آنا لى كنت انك لميرك ا شريداى سييلاك:. وأحربهة التارقطنى " مرقوعا 
من حديث الزبير موصولا بلفظ : ١‏ اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي » فإذا وصل 
إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه). والموقوف هو المعتمد » وفي حديث صفوان 
عند أحمد؛ وأبي داود » والنسائي » وابن ماجه » والحاكم '” في قصة الذي 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح 1 


. 155 2456/9 ابن أبي شيبة‎ )١( 

. 8087 الطبراني في الأوسط 87/1اح‎ )١( 

(5) أبو يعلى ١/ه/ااح‏ 378 . 

(5) الطبراني في الأوسط 78٠0/9‏ ح 3١84‏ . 

(5) ابن أبي شيبة 458/9 . 

. 3١8 25٠١ 4/7 الدارقطني‎ )0( 

(0) أحمد »40١/9‏ وأبو داود 5/4+١اح‏ 4894» والنسائي 2.28/8 وابن ماجه 875/5 
ح مودى والحاكم 58٠0/4‏ . 
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سرق رداءه » وأراد ألا يقطعه النبي يك » فقال : « هلا قبل أن تأتيني به ؟ ) . 
وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق »ء فأمر النبي يك بقطعه » وقال : 
«إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه » والله عفو يحب العفو »”” . 
وادعى ابن عبد البر الإجماع ' » وكذا في ١‏ البحر) أنه يجب على السلطان 
الإقامة إذا بلغه الحد . وذكر الخطابي وغيره' ' عن مالك أنه فرق بين من عرف 
بأذية الناس وغيره » فقال : لا يشفع في الأول مطلقا قبل الرفع وبعده » وفي 
الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده . وفي حديث عائشة مرفوعًا : « أقيلوا 
ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود 0 . ويستفاد منه جواز الشفاعة فيمن 
يقتضى منه التعزير » ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك”” » وتحمل 
الأحاديث الواردة في الستر على المسلم أن ذلك قبل الرفع إلى الإمام . 

وقوله : ١‏ إنما أهلك ) . كذا في رواية قتيبة » وجاء في رواية أبي الوليد : 
« إنما ضل » . وفي رواية سفيان عن النسائي ' : إنما هلك بنو إسرائيل » . 
/وظاهر الحصر أنه كان سبب هلاك من تقدم على جهة العموم ‏ 5-0 ان 
إسرائيل كما في رواية سفيان ؛ بسبب تضييع حد السرقة . ولعل المراد من 


(أ) في ج : أو. 


. 41١9/١ دمحأ)١(‎ 
. 7؟1/١١ التمهيد‎ )١( 
. 985/١ الفتح‎ )( 

(؟) أبو داود 731/4١اح‏ 2471/6 . 
(5) الاستذكار 4 217/5 .١0/‏ 
(5) النسائي 7١/7‏ . 
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( أهلك ) بسبب تضييع الحدود » فيكون عاما مخصوصا ء وذكر حد السرقة 
في هذا الحديث ؛ لأنه من جملة تضيبع الحدود لأجل المحاباة » وقد أخرج 
أبو الشيخ في كتاب ١‏ السرقة )" ' عن عائشة مرفوعًا » أنهم عطلوا الحدود عن 
الأغنياء » وأقاموها على الضعفاء . وقد ذكر عن بني إسرائيل في قصة 
اليهوديين اللذين زنيا ع وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا ياأحدون الدية من 
الشريف إذا قتل عمدًا » والقصاص من الضعيف”" » وغير ذلك . 


وقوله : «إذا سرق فيهم الشريف تركوه) . جاء في رواية سفيان 
عند النسائي : (إذا أصاب فيهم الشريف الحد تركوه ولم يقيموه عليه ) . 
وفي رواية إسماعيل بن أمية : « وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه) . 

وقوله : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده . تقدم الكلام في المرأة , 
وهذه الرواية أخرجها مسلم » وأبو داو » وأخرجه اللسنا ” من ديت 
الزهري بلفظ : استعارت [امرأة]” على ألسنة ناس - يُعرفون وهي لا 
تفرع كن انا" قياقد و أخدت كملح النديق . والعريحه عن ارت 


بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت » فقالت : إن 


() في الأصل » ج : المرأة . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح 1/1 85. 
(إب) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح 1 .. 


. 54/١75 أبو الشيخ في كتاب السرقة - كما في الفتح‎ )١( 

() البخاري ١77/8‏ ح 538 4» والنسائي 707/8 . 

(5) مسلم ١١١7/9‏ ح 2٠١/١88‏ وأبو داود ١١0/4‏ ح17174. 
(5) النسائي 77/7 . 

(5) عبد الرزاق 5٠١ 3085/٠١‏ ح 1848515ا. 


فلانة [تستعيرك]” حليًا . فأعارتها إياه » فمكثت لا تراه » فجاءت إلى التي 
انغما نك لها تأنه + اققالق :هما انتدقك شه ترحنف إلى الأخرئ 
فأنكرت » فجاءت إلى النبي كَكيْةِ فدعاها فسألها » فقالت : والذي بعك 
بالحق ما استعرت منها شيئًا . فقال : « اذهبوا إلى بيتها تجدوه نحت فراشها ) . 
فأتوه فأخذوه » وأمر بها فقطعت . الحديث . 


م 0غ : (بم 
واخرج النسائي أيضا عن إسحاق بن راهويه [عن سفياد] عن 


الزهري عن عروة بلفظ : كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده . الحديث . 
"من طريق أيوب عن 
نافع عن ابن عمر » أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده » فأمر 
النبي يَكِةِ بقطع يدها . وأخرجه النسائي وأبو عوانة" ' أيضًا من وجه آخر عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : استعارت حليا . فهذه الروايات تصحح 
رواية الاستعارة » وبهذا يرد على من قدح في الرواية بأن معمرا تفرد" عن 
الزهري بقوله : استعارت وجحدت . فإنه قد تابعه عن الزهري شعيب 


ويونس » وتأيدت بما عرفت من الطرق الدالة على ثبوت الرواية . 


وأخرج أبو داود والنسائي وأبو عوانة في ( صحيحه ) 


والحديث فيه دلالة على أن جاحد العارية يجب عليه القطع » وقد ذهب 


(أ) في الأصل ؛ ج : تستعير . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح .1١ /١7‏ 
(ج) في ج : انفرد . ٠‏ 


. 778١ النسائي في الكبرى 7757/4 ح‎ )١( 


. 5747 اح‎ ١9/4 وأبو عوانة‎ 237٠١ /8 ح 5 45» والنسائي‎ ١5/4 أبو داود‎ )١( 
. 57414 ح١١‎ 5/14 النسائي 8/ الاء وأبو عوانة‎ )5( 


٠١١ 


أ 


إل هذا الممد بين حمل وإتيحاق: وال الظاهن م بزافغيير له أون بترم من 
الظاهرية » وفيه دلالة واضحة » فإنه رتب القطع على جحد العارية في القصة 
المذكورة » وذهب الجمهور إلى أنه لا يوجب القطع » قالوا : لأن الآية الكريمة 
ذكر فيها السارق » والجاحد لا يسمى سارقًا . ورد هذا ابن القيم' ' » وقال : 
إن الجحد داحل في اسم السرقة . قال : ولا يلزم القطع في جحد الغاصب 
وامختلس ؛ للفرق في ذلك » وهو أن السارق وجاحد العارية لا يمكن الاحتراز 
منهما » بخلاف الختلس والمنتهب . قال : ولا شك أن الحاجة ماسة بين 
الناس إلى العارية » فلو علم المعير أن اللتشغير إذا جيحد لا طى عليه تلع 
ذلك إلى سد باب العارية » وهو خلاف ما تدل عليه حكمة الشرع » 
بخلاف ما إذا علم أنه يقطع , /فإن ذلك يكون أدعى لاستمرار العارية . 
انتهى . 

وقد ف من] "' هذا بعض من قال بذلك » فخص القطع بمن استعار 
على لسان غيره مخادعًا للمستعار منه » ثم تصرف في العارية » وأنكرها لم 
طولب بها » فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة » بل لمشاركة السارق في أخذ 
الال فق فين " قابس اممو نز يفن اباس ين فطاوية أنه قال الاين 
يقطع . وكأنه ألحقه بالسارق ؛ لاشتراكهما في الأخذ خفية » ولعله يسميه 


() في الأصل » ج : بحر. والمثبت من الفتح 71 . 
(ب) في الأصل » ج : قرر . والمثبت من الفتح /١7‏ 95. 
(ج) في الأصل » ج : مع . والمثبت أنسب للسياق » وينظر الفتح . 


. 57/١7 وينظر الفتح‎ » 8١ -/٠0/1 ه» وإعلام الموقعين‎ ٠ زاد المعاد ه/‎ )١( 


. 1 ءِ 4 000( 3 5 
ءًّ ل اي ال روي 200000 8 رب 
انهم كانوا يقولون : على الطرّار 2 0 
المخزومية من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزيير ومسعود بن الأسود ؛ 
ارواية مسعود أنها سرقت قطيفة سول الله يكل ل انا 
الحا كم 6 وأخرجه ابن ماجه » وعلقه أبو داود والفرملف”" 5 وأخر جه 
أبو الشيخ في « كتاب السرقة ) » ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها 

٠‏ ف 
سرقت حليًا . والجمع ممكن بأن يكون الحلي في القطيفة » فسرقت الظرف 
050 
والفلر ويه و انيه الوواة 23 اعدهم اهن لاد . وأخرج عبد الرزاق” من 
داوف مرو يخ ذيناى أن اليو أخيرو قال :ضرق انراز قال عمو : 
وحسبت أنه قال : من ثياب الكعبة . الحديث . وسنده إلى الحسن صحيح 


(أ) زاد بعده في الأصل : أيضا . 
(ب) في الأصل : يقطع . 


(1) البيهقي .000 

(؟) الطواوٌ : النشال يشق ثوب الرجل 1-0 . الوسيط (ط رر) . 

(*) ابن ماجه 851/١‏ ح25518 وأبو داود ١0/4‏ ح470714 تعليمًا» والبيهقي 8/ )58١‏ 
وصححه الحاكم 51/9/4: 780 » وتقدم تخريج حديث عائشة وجابر وعروة بن الزبير . ولم 
يخرجه الترمذي كما قال المصنف » بل أخرج حديث عائشة وقال عقبه : وفي الباب عن مسعود 
ابن العجماء . وهو مسعود بن الأسود . وينظر الفتح 86/١‏ . 

(4) تقدم تخريجه ص55 . 

(5) عبد الرزاق ١١٠/67٠٠اح 184871١‏ . 


وقد يمكن الجمع مع بُعده أن ذلك الثوب هو قطيفة » وأنه من ثياب الكعبة , 
ولعله كان في بيت النبي يَكِهِ قبل أن يوضع على الكعبة » وهو مهدى لها . 
والأرجح الأول » فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرقة » فرواية أنها 
جحدت العارية لا تدل على أن القطع كان لها ؛ أما أولا : فلأنها مخالفة 
لمفهوم الآية الكريمة » فإن مفهوم الصفة يدل على أنه لا قطع بغير السرقة . 
وثانيًا : إمكان أن يقال : إن ذكر العارية إنما هو جرد التعريف بما اشتهر من 
وصف المرأة المذكورة » فالعارية وجحدها قد صار لها خلمًا معروًا » فعرفت 
لمرأة به » والقطع كان للسرقة . وهذا معنى ما أجاب به المخنطابي” " » وتلقاه 
عنه غيره من الأئمة كالبيهقي والنووي”"” . ويؤيد هذا ما قيل في ذكر 
فاطمة رضي الله عنها » وقد نزهها الله تعالى وطهرها عن نسبة مثل هذا 
النقض النهاا» :ورزيد بهذا مجدويت " «والنس ها حاقن بولا ماين ل 
منتهب » قطع ) . وهو حديث قوي » أخرجه الأربعة » وصححه أبو عوانة 
والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه . وصرح ابن 
جريج في رواية النسائي بقوله : أخبرني أبو الزبير . وقال النسائي : رواه 
الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه عن أبي الزبير » ولم يصرح أحد منهم 
بالتحديث عن أبي الزبير» ولا أحسبه سمعه منه . وصرح ابن القطان بأنه من 
معنعن أبي الزبير » إلا أنه يخدش فيه أن أبا الزيير مدلس » وقد عنعنه عن 
جابر. لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير » 
() في ج : الثوري . 

. 705/8 معالم السئن‎ )١( 


. 91/١١ الفتح‎ )0( 


, 1١78 سيأتي‎ )6( 


, 0١0 , 

واخرجه عبد الرزاق بتصريح سماع ابي الزبير من جابر » فقوي الحديث » 
0( 0 0 ظ ١‏ 
واجمعوا على العمل [به] إلا من شذ . كما نقل عن إياس بن معاوية . 


5 - وعن جابر رضي الله عنه , عن النبي يلم : « ليبس على 
خائن , ولا منتهب )2 ولا مختلس , قطع ) . رواه أحمد والأربعة : 
وصححه الترمدي وابن حبان”" : 


ش ءِ ش [«ة 0 
/الحديث أخرجوه , والحاكم والبيهقي من حديث ابي الزبير عن جابر. 
١‏ 7 ش 60 ع 
وفي رواية عند ابن حباك عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وبي الزبير عن 
2 
جابر . وليس فيه ذ كر «الخائن» . ورواه ابن الجوزي في «العلل) من طريق 
مكي بن إبراهيم عن ابن جريج » وقال : لم يذكر فيه «الخائن) . غير مكي . 
00-4 ا , )ا ع س 
قال لصفت" " رمعم الله تعالى »فك روا ابد عبان" أرشا من ديك 
سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ : «ليس على المختلس ولا على الخائن 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح . 


.18848 2384845 ح٠٠5/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ أحمد */ 238٠١‏ وأبو داود ١5/4‏ ح4841- 4991ء والنسائي 88/8» 85, والترمذي 
5 /"؛ح 215148 وابن ماجه :/514مح ١9هكء‏ وابن حبان 250.09/٠١‏ ١لالاح‏ 
ك“ه؛4) لاه؛؛ . : ش 

(") البيهقي 8/ 2575 وعزاه الحافظ في التلخيص 55/5 إلى الحاكم » ولم نجده فيه . 

(5) ابن حبان 3٠09/٠١‏ ح 1555 . 

(5) العلل المتناهية ؟/08٠5 ١755‏ . 

(7) التلخيص 50/4 . 


(0) ابن حبان "1١١/٠١‏ ح 4558 . 


"اب 


قطع) . وقال ابرق أب حاتم في «العلل»”" عن أبيه : لم يسمعه ابن جريج من 
أبي الزبير » إنما سمعه من ياسين بن معاذ الزيات » وهو ضعيفى”' . وكذا قال 
3 داود ع وراد : وقد روآأه المغيرة بن أسلم عن أبي الزبير عن جابر . 
وأسنده النسائي”؟ من حديث المغيرة . ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك 
عن ابن [جريج)”” ه أخبر ني أبو الزي ”أ . وله شاهد من حديث 
عبد الرحمن بن عوف » رواه ابن ماجه' " بإسناد صحيح » وآخر من رواية 
الزهري عن أنس » أخرجه الطبراني في (الأوسط)” في ترعيرة حم بن 
القاسم » ورواه ابن الجوزي في «العلل»” " من حديث ابن عباس وضعفه . 


قوله : «ليس على خائن» . والمراد بالخائن الذي يظهر ما لا يضمره في 
نفسه » والخائن هنا هو الذي يأخذ المال خفية من مالكه مع إرائه له النصيحة 
والحفظ » والخائن أعم » فإنه قد تكون الخيانة في غير المال » ومنه مإحَايَِ 
الَْمَينِ4”” . أي : ما يخون النظر من مسارقة النظر إلى ما لا يحل . 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج . والمثبت من التلخيص . 
(ب) في الأصل » ج : جرير. والمثبت من مصدر التخريج والتلخيص . 


. 450/١ العلل‎ )١( 

)١(‏ ياسين بن معاذ الزيات أبو خلف » كان من كبار فققهاء الكوفة ومفتيها » قال ابن معين : ليس حديثه 
بشيء . وقال البخاري : منكر الحديث . التاريخ الكبير 8/ 75 4» ميزان الاعتدال 558/84 . 

(؟) النسائي 89/8 . 

(4) النسائي في الكبرى 1417/4 9ح 7471 . 

(8) ابن ماجه 8514/5 ح 35917 . 

() الأوسط ١/77١ح‏ 505 . 

(0) العلل المتناهية ٠.8/19‏ اح ١71785‏ . 

(8) الاية ١9‏ من سورة غافر . 


و«المنتهب» : المغير » من النهبة » وهي الغارة والسلب . ولعل المراد به.هنا ما 
كان على جهة الغلبة والقهر . و«امختلس» : السالب » من : اختلسه إذا 
سلبه » قال ة في «النهايةم)"” في قوله كه : «ليس في النهبة ولا الخليسة قطع) . 
معنا ونه نان مكار . 


5- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : سمعت ‏ 
رسول الله يِل يفول : «لا قطع في ثمر ولا كثر) . رواه المذكورون , 
وصححه أيضًا العرمذدي وابن 00 


ع عم سم إفة 
4 ع ع 
وإرسالة »وقال الطيحاوى"" هذ اطديث تلققه الأمة بالقيول .نوراه أحييد 
0( ِ 1 5 
وابن ماجه من حديث ابى هريرة » وفيه سعد بن سعيد المقبري ©» وهو 


80 . 
٠ صعيتض‎ 


. 51/5 النهاية‎ )١١( 

285/8 وأبو داود 4/ 4 ٠ع ملاح 88 ؟؛ء 48854 » والنسائي‎ 1٠/4 »457/* أحمد‎ )١( 
91١5/١١ الى والترمذي 7/15؛4ح 5145١ك» وابن ماجه ؟/585مح 5557, وابن حبان‎ 
. 1155 لالح‎ 

(؟) مالك 9/ 855, والبيهقي 1 واكيكه عزاه الحافظ في التلخيص ميلد إلى الحاكم , 
ولم نبجده فيه . 

(4) التلخيص 55/4 . 

(5) ابن ماجه فدديةه 4" . وعزاه الحافظ في التلخيص 5/5" | إلى أحمد ولم مده فيه . 

(1) سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني أبو سهل . قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . 
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج بخبره وقال الحافظ : لين الحديث . الكامل */ ٠15١1غ‏ 
والمجروحين ”51//١‏ » والتقريب ص 77١‏ . 


١ ١ا/‎ 


ولع قال النقرى ١‏ 1ل افيس كان ستاك رفش قن انبج 
طعا نيا اا الاير » وقال : حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها 
تدخل من جوانبها . والثمر”' : اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب 
وغيرهما . كذا قاله في «البدر المنير) » والكثر ؛ بفتح الكاف والثاء المثلثة : 
الجممار » كما وقع في رواية النسائي . ويقال : طلعها . وقد أكثر النخل . 
أي : طلع . ذكره في (الصحاح,”" 


وأخرج أبو داود والنسائي وابن مالع وك" "فن سويت عجرو يد 
كعسوعن انمعد ده الدوهر ل الله َكلَِةِ سئل عن الثمر المعلق » فقال : 
«من سرق منه شينًا بعد أن [يؤويه]” الجرين » فبلغ ثمن الجن ٠‏ فعليه 
القطع) . وأخرج ابن أبي شيبة » وفي «الموطأ”” » عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين » أن رسول الله يك قال : «لا قطع في ثمر 
معلق» ولا في حريسة جبل) . وهو معضل . 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثّر , 


(ب) في ج : التمر. 
(ج) في الأصل : يأويه . 


. الصحاح (ك ث ر)‎ )١( 
2855/5 والنسائي 84/8, 86» وابن ماجه‎ .499٠. ء217/٠١ (؟) أبو داود /.4 1 4ه اح‎ 

5ح 5ؤهى والحاكم 581١/4‏ . ظ 
5 الموطأ ؟/871 . 


وظاهره سواء كان على أصل المنبت له أو قد جذ . وقد ذهب إلى هلا 
رسا اا ل جرد رو ري يريرك لي 
وكذا قال ذ في (نهاية اجتهد)"” . وقال أبو حنيفة » لا قطع في الطعام » ولا فيما 
لبدو السيدع متشي لعي رعملاقة فى وني القع ار 
الطعام الرطب قوله ككِيَةِ : «لا قطع في ثمر ولا كثر) انتهى . وقال في 
«الكنز) : ولا يقطع بيخشب أو حشيش وقصب وسمك وطير وصيد 
فل 7 لإضف 7 2 . 600 017 : 3 1 
وزدنيخ ونورة . قال في «الهداية) : لان ذلك تافه ؛ لآن ما صورته في 
14 1 ( 
الاصل غير مرغوب فيه » حقير تقل الرغبات [فيه] » والطباع لا تضن به - 
اق انيخا حدانقلنا يوعد الدذوخلى كر "امن الاللق قاذ حاجة إلى شرغ 
الزاجر , ولهذا لم يجب القطع بسرقة ما دود النتصاب 6 ولأن االحرز فيها 
ناقص »ء ألا ترى أن الخشب تُلقى على الأبواب » وإنما تدخل الدار للعمارة 
7 0 


(أ) ساقطة من : الأصل » ج ء والمثبت من الهداية . 
(ب) في ج : كثرة . 


. الهداية في تخريج أحاديث البداية 505/4 وما بعدها‎ )١( 

(1) الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلزات » له بريق الصلب ولونه , ومركباته سامة » يستخدم في الطب » 
وفي قتل الحشرات . الوسيط (زرنيخ) . ظ 

)2 النورة : أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر . الوسيط و3 وزر). 

(5) الهداية شرح البداية ١١5/5‏ . 

2( ري ال ل الأرئدية » يعظم جدّاء ويذهب طولا وعرضاء وله ورق 
كبير » وخشبه صلب جدّاء والجمع سيجان . الوسيط (س ى ج) . 


ريف اد المصوغ ” والذهب والفضة . وكذا في «الكنز». 
وأما الإمام المهدي فقال في «البحر) : مسألة ؛ الهدوية والحنفية : ولا قطع 
فيما أخذ من منبته ولو أحرز عليه إلا بعد قطعه . فجعل كلام الحنفية فيما 
كان معلا في أصله » وهذا هو المذكور في حديث عمرو بن شعيب المتقدم. 
وذهب الجمهور إلى أنه يجب القطع في كل محرز » سواء كان على أصله 
باقيًا أو قد جذ . كان أصله مباحا ؛ كالحشيش أو غيره . قالوا : لعموم الآية 
الكرقة والاجادييق الواردة في اشتراط النصاب » وأما حديث : «لا قطع في 
ثمر) . فقال الشافعي : إنه خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم 
إحراز حوائطها » فذلك لعدم الحرز » فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها . 

07- وعن أبي أمية امخزومي رضي الله عنه قال : أتي 
رسول الله يك بلص قد اعترف اعترافا , ولم يوجد معه متاع » فقال 
رسول الله يَكِِةٍ : «ما إخالك سرقت» . قال : بلى . فأعاد عليه مرتين 
أو ثلاثاء فأمر به فقطع . وجيء به , فقال : «استغفر الله وتب إليه) . 
فقال : أستغفر الله وأتوب إليه . فقال : «اللهم تب عليه . ثلاثا . أخرجه 
أبو داود واللفظ له , وأحمد والدسائي”" » ورجاله ثقات . 


(أ) في الأصل , ج : الصندلة . والمنبت من الهداية "١ /١‏ ». والصندل : شجر خشبه طيب الرائحة ع 
يظهر طيبه بالدلك أو بالإحراق , ولخشبه ألوان مختلفة » حمر وبيض وصفر . الوسيط (صندل) . 
(ب) في ج : المصبوغ . 


(1) الآبنوس : بضم الباء خشب معروف », وهو معرب » ويجلب من الهند » واسمه بالعربية سأسم 
بهمزة وزان جعفر, والآببس بحذف الواو لغة فيه . المصباح المنير (أ ب ن) . 

(0) أبو داود؛ كتاب الحدود , باب في التلقين في الحد ١7/1‏ ح٠478»‏ وأحمد ه/ +79 
والنسائي » كتاب قطع السارق » باب تلقين السارق 57/8 . 


1 


ع 22320 ع 
واخرجه الحاكم من حديث ابى هريرة » فساقه بمعناه وقال فيه : 


7 (١)ء‏ 75 
«اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه) . واأخرجه البزار ايضا وقال 1 لا باس 
بإسناده : 


أبو أمية امخزومي لا يعرف له اسم » عداده في أهل الحجاز » روى عنه أبو 
المنذر مولى أبي ذر له هذا الحديث”" . قال الخطابي”ا : في إسناده مقال . 
قال : والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة , ولم يجب الحكم به . قال 
عبد الحق " : أبو المنذر ' [المذ 00 في إسناده لم يرو عنه إلا إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة : 1 


: 00ت اه 
وحديث ابى هريرة اخرجه ابو داود 2 «المراسيل) من حديث محمد 
0 : 6 (6) , 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان . ووصله الدارقطني والحاكم والبيهقي بل كر . 


أبي هريرة » ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله » وصحح ابن 


. 581١/4 الحاكم‎ )1( 

(؟) كشف الأستار 7١١/7‏ ح650١‏ . 

(5) الإصابة 7/17 . 

(5) معالم السنن 7501/7 . 

(ه) الأحكام الوسطى 18/4 . 

. أبو المنذر» مولى أبي ذرء مقبول . التقريب ص57/5‎ )١( 

(7) المراسيل ص4 ٠١‏ ح؛ 4 7 . 

. (8) الدارقطني 2٠١7/7‏ والحاكم 238١/4‏ والبيهقي 3-007 ا 77 , 


1083 


القظاق الموصيول”. 


والحديث فيه دلالة على أنه يشرع للإمام تلقين السارق أن ينكر السرقة » 
وقد روي أنه يي قال لسارق : «أسرقت ؟ قل : لا) . قال الرافعي” ' : ولم 
يصححوا هذا الحديث . وكذا قال الغزالي في «الوسيط»" " : وقوله : «قل : لا) . 
لم تصححه الأئمة . وقال الجويني في «النهاية)”"" جحت ينض الئنة اميك 

ب لا يصحح هذا اللفظ . وذكر في تعليق الشيخ أبي حامد /وغيره أن أبا بكر 
ال-0 لسارق أقر عنده . وقد رواه البيهقي " موقوقًا على أبي الدرداء » أنه 
أتي بجارية سرقت » فقال لها : أسرقت ؟ قولي : لا . فقالت : لا . فخلى 
سبيلها . وفي «مصنف عبد الرزاق0” عن ابن جريج قال : سمعت عطاء 
يقول : كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول : أسرقت ؟ قل : لا . وسمّى 
رأبم بكر وعمر. وعن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال : أتي 
عمر بن الخطاب برجل فسأله : أسرقت ؟ قل : لا . فقال : لا . فتركه”” . 


(أ) كتب فوقه في الأصل : قاله نسخة . 
(ب) في الأصل » ج : أبو. والمثبت من مصدر التخريج » والتلخيص 4/ 6". 


. 55/4 التلخيص‎ )١( 
. 187/5 الوسيط‎ )١( 
. 777/8 (؟) البيهقي‎ 
.1١851١5ح‎ 5١1/٠١ عبد الرزاق‎ )5( 
.1857١ح‎ 5١51/٠١ عبد الرزاق‎ )5( 


وروى ابن أبي 5-8 من طريق أبي المتوكل ء أن أبا هريرة أتي بسارق - وهو 
يومعذ أمير - فقال : أسرقت ؟ قل : لا . مرتين أو ثلاثًا . وفي «جامع سفيان) 
عن حماد عن إبراهيم قال : أتي 30 مسعود الأنصاري بامرأة سترقت 
0ت ؟ قولي د . فهذه الروايات تدل على ثبوت 
التلقين . واحتج به الإمام الملهدي على أنه لا ينبت إلا بالإقرار مرتين » كما 
زهو مذهب العترة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأحمد وإسحاق . قال : 
وذهب الفريقان ومالك أن الإقرار يكفي مرة واحدة ؛ لقوله يكِيدِ : (من أبدى 
ناس تيده اندها علش ضق اللن "يولم ياتضل أقلنا + لآ يناي ماد كرناة:: 
انتهى كلامه في «البحر) . ظ 

وأنت نخبير بأن التلقين الظاهر من الحديث إنما هو لإسقاط الحد لا لإعادة 
الجواب ليثبت عليه الحد » وأن ذلك لو كان شرطا لبين » وقد جاء في رواية 
أنه قال له : (لا إخالك سرقت» . ثلاث مرات . ولا قائل بأنه يشترط في 
الإقرار ثلاث مرات » فما كان ذلك إلا لقصد التلقين » وقد ذكر عدة 
أحاديث كما في حديث امجن ورداء صفوان » ولم يذكر إعادة لفظ آخر , 


ا( في الأصل : ابن . 
(ب) في ج : يإقرار . 


. 55 257/٠١ ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١847١ 5١4/٠١‏ عن سفيان به . وعزاه الحافظ في التلخيص 
77/4 إلى سفيان في جامعه . 

. ٠١١5 تقدم‎ )5( 


( البدر التمام 8/9 ) 


الاية | يمة تؤيد ذلك اللة انه | 
: :0 علم . 


وإذا رجع عن الإقرار إلى غير شبهة يدعيها » فعن مالك روايتان . وظاهر 
الحديث خلافه , فإن قوله : لا . رجوع عن الإقرار من دون ادعاء شبهة . 
والله أعلم . 

وقوله : «ثم احسموة) الاترحديك رجرب اميه وراد لكي 
بالنارء أي يكوى محل القطع لينقطع الدم ؛ لأن منافذ الدم تسد يه ء لأنه 
ربما استرسل الدم فيؤدي إلى التلف . وفي «البحرم”” اولان سر فرط 
القطع » ويكون يإذن السارق . فإن كره لم يحسم . انتهى 

وهو مشكل ؛ لأنه يؤدي إلى تلفه » وهو لا يجاب إلى إتلاف نفسه , 
والأهر بالقطع والحسم فيه دلالة على أنه يتولى ذلك الإمام » وتكون أجرة 
القطع من بيت المال » وكذلك قيمة الدهن الذي يحسم به ؛ لأن ذلك 
واجب على غير . وإن اختار أن يقطع نفسه فوجهان » قال الإمام : 
أضحيها أنه لامك هن ذلك » كالمقتص منه» فإنه لا يمكن من قتل نفسه ء 
وسائر الحدود كذلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان عن قتل نفسه ؛ 
فقال : «إولا نموا أنشسخ 7" ٠‏ ووجهه أنه يمن من قطع نفسه الحصول 
المقصود من بابحل بسي عيبب يسدر 
يفعل نفسه . 


. ١9١0/5 البحر‎ )١( 


(9) الآية 5ل من سمووة الاك 


د 


ومن السنة أن تعلق يد السارق في عنقه » وقد أخرج اللنهقى "امن 
حديث ابن محيريز قال : قلت لمضالة بن عبيد : أرأيت تعليق يد السارق في 
العنق » أمن السنة ؟ قال : نعم » رأيت رسول الله يك قطع سارقًا » ثم أمر 
بيده فعلقت في عنقه . وفي إسناده ححجاج بن أرطاة » وقد ضعفه النسائي " » 
وكذلك من رواه عن حجاج » وهو ا عدر بن علي 
المصنف”' رحمه الله : هما مدلسان . وأخخرج "أن علي رضي الله عنه قطع 
سارقًا » فمروا به ويده / معلقة في عنقه . < ا 

- وعن عبد الرحمن بن عوف , أنَّ رسول الله كَل قال : 
الا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» . رواه النسائي ٠"‏ وبين أنه 


منقطع , وقال أبو حاتم ' : هو منكر . 


الحديث رواه النسائي من حديث المسور بن إبراهيم » عن عبد الرحمن 
20 زاد بعده في الأصل , ج : وعنه. . 


. 775/8 البيهقي‎ )١( 

. 59/5 التلخيص‎ )١١ 

(*) عمر بن علي بن عطاء بن مُقَدّم المقدمي » بصري ء أصله واسطي ثقةء وكان يدلس شديدًا . 
. التقريب ص 2415 وينظر تهذيب الكمال 470/91 22 

(5) التلخيص 55/5 . 

(5) البيهقي 775/8 . 

ككد 2005 

() علل ابن أبي حاتم 157/١‏ . 


ابن عوف . والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف » قال النسائي : هو 
مرسل وليس بثابت . وكذا أخرجه البيهقي” ' » وزاد في إعلاله بأنه اختلف 
على المفضل بن فضالة قاضي مصر ؛ فرُوِي عنه عن يونس بن يزيد الأيلي عن 
سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن » كما في رواية النسائي . وروي 
عنه عن يونس عن الزهري . عن سعد . ورُوي عنه عن يونس عن سعد بن 
إبراهيم عن أخيه المسور . قال : فإن كان سعد [هذام” ابن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف » فلا يعرف في التواريخ له أخ معروف بالرواية يقال 
له : المسور . ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن 
إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن » ولا رؤية ولا رواية » فهو منقطع » وإن 
كان غيره » فلا نعرفه ولا نعرف أخاه » ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما 


طابت به نفسه . انتهى . 


ولعل النسائي أشار بقوله : وليس بثابت . إلى هذا الذي ذكره البيهقي . 
والله أعلم . 

الحديث فيه دلالة على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق له 
يغرمها بعد أن وجب عليه القطع , سواء أتلفها قبل القطع أم بعده . وقد 
ذهب إلى هذا الهدوية . ورواه أبويوسف عن أبي حنيفة » وهو المشهور . قال 
8 (اشرح الكنز) : لأن وجوب الضمان ينافي القطع ؟ لأنه يتملكه بأداء 


(أ) ساقطة من ؛: الأصل.: 


. 7/1/8 البيهقي‎ )١( 


الضمان مستندًا إلى وقت الأخذ فيبرأ به » ورد على ملكه , 00 
القطع , وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي , ولأن اجتماع حقين في حق واحد 
مخالف للأصول ؛ فصار القطع بدلاً من الغرم » ولذلك إذا ثنى سرقة””” ما 
قد قطع به لم يقطع . وذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور والليث » ورواه 
لبن ين أن سنن وجنام + إلى اميم لقوله كك : «على اليد ما 
0055-0-5 وليك ل تقوم 1 ” اص سس 
وقد قال الله تعالى : «إلا تَأكُلُوَا أ نولك سكم تحت اسار . 
ل ا مك السام ا ولأنه امع في الس 
نان اق ل ماي وس لاني ب التي كل سوج 00 
الإجماع بأنه إذا كان موجودًا بعينه أخذ منه » فيكون إذا لم يوجد في 
قيانه:: قنام] علك سائز الاموال ع » واجتماع الحقين بسبب السرقة 
غير مخالف للأصول » فإن الحكمة فيهما مختلفة ؛ فالقطع لحكمة الزجر » 
والتغريم لتفويت حق الادمي » كما في الغصب . وذهب مالك وأصحابه إلى 
أنه يغرم إن كان موسا » وإن كان معسًا لم يتبع . وحكى عنه ابن القاسم أنه 


() في الأصل : فينبغي . 


. تقدم ح١١7 بلفظ : تؤديه . بدل : ترد‎ )١( 
. الآية 7 من سورة النساء‎ )١( 
. 155/5 تقدم تخريجه في‎ )'( 


.هاب 


ترط كرام اير د يوم القطع . 

هذا استحسان من مالك مني على ضر ياس قال ابن د" 
وقال الإمام المهدي في «البحر) : كنفقة" القريب , والجامع كونه مالا يقبت 
في الذمة لا بمعاوضة . قال : وما خرج عن يده وتعذر رده فكالتالف » وإن 


وهو قوي . انتهى . 

ووجهه أنه حيث كان يوجب ضمانًا يكون حكمه حكم التضمين 
للفائت » فهو قياس على ما ورد فيه الحديث : /والله أعلم . 

لاحاوض عي الله بن عمرو بن العاض :رضي الله عنهها »عن 
رسول الله يكل » أنه سئل عن الثم ' المعلق فقال 0 
ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه 
الغرامة والعقوبة » ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين , 06 
اجن ع ؛ فعليه القطع) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم 


(ب) في ج : كيفية 


. 501/4 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 

)١(‏ أبو داود» كتاب الحدود؛ باب ما لا قطع فيه ١7/4‏ ح »485٠.‏ والنسائي » كتاب قطع 
السارق » باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين 8/ 85» 85, والحاكم, كتاب الحدود 4؛/ 
38١‏ . 


١١8 


ل 5 
المراد بالشمر” المعلق ما كان معلقا فى النخل قبل أن يجذ ويُجّن . كذا قال 
' (ب) ١‏ 
المنذري . والشمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما . 
وقوله : «خبنة) . بضم الخاء » وهي مغعلتن: الازاز وطق التوفيهة أ لا ظ ٠‏ 
يخبئع في ثوبه » يقال : أخبن الرجل » إذا خبأ شيئا في مُحبنة ثوبه أو سراويله . 
وقوله : «اجرين» . هو موضع التمر الذي يجفف فيه » مثل البيدر 
والحديث فيه دلالة على أنه إذا أذ المحتاج بفيه لسد فاقته » فإن ذلك 
مباح له » ثم إذا خرج بشيء منه ؛ فإن كان قبل أن يجذ فعليه الغرامة 
والعقوبة » وإن كان بعد أن قطع وأواه الجرين وبلغ نصاب القطع فعليه 
القطع . وهذا بناء على الأغلب ؛ [لأن]” الجرين يكون محررًا » وأما إذا 
كان بغير إحراز فلا قطع فيه . وقد تقدم الكلام في الثمر المعلق . 
وأما قوله : «فعليه الغرامة والعقوبة) . وقد جاءت الغرامة مفسرة في 
ْ 4 7 
رواية البيهقى : «غرامة مثليه) » والعقوبة : «جلدات نكال) . 
والحديك يذل على .نجواز العقوية بالمال. > فإن:اغرامة مثليةة من ,أن 


العقوبة » وقد قال به الشافعى فى القديم ثم رجع عنه » وقال : لا تض ان 


(أ) في ج : بالتمر. 

(ب) في ج : التمر. 
(ج) في الأصل : بأن. ‏ 
(د) في ج : تضاعف . 


. ١” البيهقي‎ )1( 


الغرامة على أحد في شيء » إنها العقوبة في الأبدان لا في الأموال : وقالهة 
ذلك منسوخ , والناسخ له قضاء النبي يَكِيهِ على أهل الماشية أن ما أفسدته 
بالليل فهو ضامن على أهلها " . قال : وإنما يضمنونه بالقيمة . وقد تقدء 
الكلام فيه في كتاب الزكاة في حديث بهز"" . والله أعلم . 

ا -١‏ وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه , أن النبي كَل قال 
له ما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه : «هلا كان قبل أن تأتيني 
به ) . أخرجه أحمد والأربعة » وصححه ابن الخجارود والحاكم ' . 


الحديث أخرجوه من طرق ؛ منها » عن طاوس عن صفوان » ورجحها 
ال ا ا ا 00 
عثمان » وقال : أدركت سبعين شْيحًا من أصحاب رسول الله يليد . وقال 
البيهقي”" ' روي عن" طاوس عن ابن عباس » وليس بصحيح . ورواه 
مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه » أنه طاف بالبيت وصلى , 
ثم لف رداء له من برد » فوضعه تحت رأسه فنام » فأتاه لص فاستله من تحت 


(أ) ساقطة من : الأصل . 


. من حديث البراء بن عازب‎ ١15 أحمد‎ )١( 

(1) ينظر ما تقدم في 1//4." - 8865 . 

8 أحمد */ 241 وأبو داود» كتاب الحدود؛ باب من سرق من حرز ١5/7‏ ح 485814) 
والنسائي » كتاب قطع السارق » باب ما يكون حررًا وما لا يكون 258/8 35 وابن ماجه, 
كات الحدود » باب من سرق من الحرز ع وهل وابن الجارود » باب القطع في 
السرقة ص١1١”‏ ح8١8,‏ والحاكم » كتاب الحدود 780/4 . 

.7١9 25١8/١١ التمهيد‎ )5( 

(5) البيهقي ان 


1 


رانيد تأعده. .تدك التديية. . أغرجه ازى هائهد” وله تهت ان 
«الدارة 0 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه . وسندله 
ضعيف . وأخرج البيهقي” ' من رواية الشافعي عن مالك » أن صفوان بن أمية 
قيل له : من لم يهاجر هلك . فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد 
مَتوسدا زداءة + فجاء سارق فأخلد رداءة :من محف راسة > فأخن السارق 
فجاء به النبي كَكلِيِ » فأمر به رسول الله يلد بقطع يده » فقال صفوان : 
إني لم أرد هذا » هو عليه صدقة . فقال رسول الله يَكِيَهِ : «فهلا قبل أن 
تأثيني به » . وأخرجه " من طريق أخرى عن غير مالك عن طاوس /عن +/1هم] 
النبي يل بمثله . وقد روي من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس 
موصولاً » وليس بصحيح .. وأخرج” ' عن عطاء بن أبي رباح قال : بينما 
صفوان رواب معطي باللطحادم رد" جاء إنسان فأخذ برده من تحت 
رأسه ) فأتى به النبي يليد » فأمر بقطعه » فال : إني أعفو عنه وأتجاوز . 
قال * «فهلا قبل أن _ ا به ) . 5 
صفوان عن صفوان قال : كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن 
ثلاثين درهما » فجاء رجل فاختلسها مني . فأخذ الرجل فأتى به النبي 


() في ج : إذا . 
(ب) في ج : تأتيني . 


(١)ابن‏ ماجه 65/5 حه5595 . 
)١(‏ الدارقطني 7/ 4 5٠١‏ ه١3‏ . 
(”) البيهقي 7١15/8‏ . 


يك » فأمر به ليقطع . قال : فأتيته فقلت : أتقطعه من أجل لاثين 
ذرهنا ١١‏ سعد انه مها . قال * (ألا كان هذا قبل أن تأتيني به ؟) . 
هكذا رواه جماعة عن عمرو بن حماد . قال الشافعي : ورداء صفوان 
كان محرزا باضطجاعه عليه » فقطع النبي كَلِيَِ سارق ردائه . 

الحديث فيه دلالة على أنه يقطع سارق ما كان مالكه حافظا له » وإن لم 
يكن مغلقا عليه في مكان » فإن الأحاديث الواردة في القصة بعضها بأنه كان 
نائمًا وهو تحت رأسه في المسجد » وبعضها في البطحاء كما عرفت » وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي والمالكية والحنفية » قال ابن رشد من المالكية" " : وإذا 
توسد النائم شيئا » فتوسّده له حرز » على ما جاء في حديث صفوان . وقال 
في «الكنز) للحنفية : ومن سرق من المسجد متائًا وربه عنده قُطع ؛ لأنه وإن 
كاله غير معرن باطائر"" #الأله المسحدانااس لإتخراز الأمرال دقل يكن 
الملل محرزا بالمكان . واسترجح هذا الإمام المهدي في «البحر) » ورد على 
الإمام يحيى القائل » بأنه لا يقطع » بخبر صفوان . 

وفيه دلالة على أنه لا تجوز الشفاعة بعد الرفع إلى الإمام » وقد تقدم 
الكلام . 

وجاء في الرواية التي تقدمت أنه تصدق به على السارق ولم يسقط 
عنه » ففيه دلالة على أن التملك بعد الرفع لا يسقط القطع . وقد ذهب إلى 


. 508 250 4/4 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 


١١ ؟‎ 


هذا مالك والشافعي ؛ لأنه قد رفع » ولا عفو بعد الرفع . وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه يسققط الحد مطلقًا » سواء كان قبل الرفع أو بعده ؛ إذ هو شبهة » وحد 
السرقة يدر بها . ويجاب بالحديث . وأما إذا اتهبه قبل الرفع [أوع]” تملكه ؛ 
فذهب العترة وأبو يوسف وابن أبي ليلى وبعض أصحاب الحديث وقول عن 
الشافعي » أنه يسقط , وذهب الشافعي ومالك والجنبيد وإسحاق إلى أنه لا 
يسقط ؛ لعموم الآأية الكريمة » ولحديث صفوان . 

وقوله : «فهلا كان قبل أن تأتيني به » . وهذا اللفظ محتمل لأن 
يكون المراد : هلا كان التصدق قبل أن تأتيني . يعني : ولا تأتي به ؛ لأنه إذا 
تصدق عليه تركه . ويحتمل أن يكون المراد : هلا كان التصدق قبل أن تأني 
به يود يستوي جو ياد بابو اوداك . وأما 
العفو عن السارق قبل الرفع » فيسقط به إجما 

10 
وطائفة من أهل الحديث » ونسبه الإمام المهدي في «البحر) إلى أحمد 
وإسحاق والخوارج وزفر » إلى أنه لا يشترط الحرز » وأنه يقطع من سرق 
النصاب مطلقًا . وحجتهم ظاهر الاية الكريمة » واشتراط النصاب دل عليه 
الحديث الصحيح » فكان مقيدًا لإطلاق الاية الكريمة » والإطلاق /في الحرز ١/١هاب‏ 
باق على إطلاقه . وذهب الجمهور إلى اشتراط الحرز » وأنه لا قطع فيما لم 
يحرز . قالوا : لقوله كَكليِ : «فإذا آواه الجرين» . وقوله : دلا قطع في ثمرء ولا 
في حريسة جبل ) » فإذا آواه الجرين والمراح » فالقطع فيما بلغ : من ال 


(أ) ساقطة من : الأصل . 


. من حديث عبد الله بن عمرو‎ 8١ »84 /8 النسائي‎ )١( 
١77 


ولأن الإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة » فإن السرقة والاستراق هو امجيء 
مستتوا لأخذ مال غيره من حرز . كذا فسره في «القاموس» ' » وكذا قال ابن 
الخطيب في (تيسير البيان» أن السرقة أخذ المال على حين خحفية من الأعين مع 
قاد" بجلاتوكزي "أ اروم مقانياتمق الأجران للمعية الاسام ل 
العادة » ومنه قولهم : فلان يسارق النظر إلى فلان . إذا راقب غفلته لينظر إليه . 
فالحرز ركن في السرقة لا تتصور إلا به » لا شرط في وجوب القطع » ولهذا لا 
يقال لمن خان أمانته : سارق . انتهى كلامه » وهو كلام حسن .» فإنه لا يفترق 
الحال بين الخائن والمنتهب والْختلس والسارق إلا بالحرز ‏ لا بالأذ خفية : 
فإن الأخذ خفية واقع في" غير المنتهب . 


وحريسة الجبل ؛ قيل : هي السرقة نفسها » تقول : حرس يحرس 
حرسًا . إذا سرق . وقيل : هي ا محروسة . يعني : ليس فيما يحرس بالجبل إذا 
سرق قطع ؛ لأنه ليس بموضع حرز . وحريسة الجبل : الشاة التي يدركها 
الليل قبل أن تصل إلى مأواها . والمراح الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلا . 
كذا في «جامع الأصول)»”" . 


واعلم أنه اختلف المشترطون للحرز ؛ فقال الشافعي ومالك والإمام 
() في ج : مقام . 


(ب) ني ج : ملاحظتها . 


. (س رق)‎ 557/٠ القاموس المحيط‎ )١( 
. 0717/8 (؟) جامع الأصول‎ 


يحيى : إن لكل مال حررًا يخصه » فحرز الماشية ليس حررًا للذهب 
والفضة . وقال أبو حنيفة والهدوية : ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره ؛ إذ 
كروما وفع لع الدادن وكا الآ بكرم + وما" لتم كذلاك,فليسن 
خرن لا لغة ولا شبرعا + والذار:ا لقتو يابها لاأتكرة حرا إلا إذا ان فيها 
حافظ » والباب الخارجي إذا كان فيه إكليل حرز لنفسه ولما داخخله » والخيم 
المطئّبة مشدودة الأذيال حرز . وتردد المؤيد”” في المضروبة في البراري . قال 
الإمام يحيى [والطحاوي]” : والمساجد والشوارع والخائكات” ليست 
حررًا ولو ثم حارس ؛ إذ قد يشغل فيذهل عن المتاع وينام عنه . ويرد عايه 
حديث صفوان . ظ ظ 
وذهب جماعة من السلف والشافعي ومالك والهادي وأبو يوسف إلى 
أن النباش سارق يقطع ؛ لأنه أخذ المال خفية من حرز له . وقد روي عن على 
رضي الله عنه : حد النباش حد السارق . وعن عائشة : سارق أمواتنا 
كسارق أحيائنا ' . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد : لا يقطع ؛ لأنه ليس 
بحرز » ولا يكون القبر حررًا لغير الكفن المشروع . وكذا الكعبة والمسجد 
حرزان لالاتهما وكسوتهما . ذهب إلى هذا الشافعي والهدوية . وقد تقدم 


د )فى دو 
(ب) زاد بعذه فى ج : بالله . 
(ج) في الأصل : الصحاوي . وكتب فوقها: كذا . 


. ه١7١ح‎ 4٠١5/5 البيهقي في المعرفة‎ )١( 


1 


في حديث المخزومية أنها سرقت من ثياب الكعبة . وعثمان رضي الله عنه 
قطع مَن سرق قُبِطيّة من منبر رسول الله يلي ' . ولم ينكر عليه . وهي ثوب 
من كتان ينسج في مصر . وذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى إلى أنه 
لاا قطع . 

وذهب أبو حنيفة والشافعي والهدوية إلى أنه لا يقطع مَن سرق من بيت 
الملل . وقد روي عن عمر أنه لا قطع عليه" . ولم يذكر . وذهب مالك 
وقول للشافعي إلى أنه يقطع . 

ولا قطع في الخمس والغنيمة إجماعًا وإن لم يكن غانما » إذ قد يشارك 
فيها بالرضخ أو من الخمس . 

: وعن جابر قال : جيء بسارق إلى النبي عت فقال‎ -.١ 
. «اقتلوه) . فقالوا : /يا رسول الله » إغما سرق . قال : «اقطعوه»‎ 
فقطع , ثم جيء به الثانية فقال : «اقتلوه» . فل كر مثله . ثم جيء به‎ 
الثالثة . فذكر مثله ..ثم جيء به الرابعة كذلك . ثم جيء به الخامسة‎ 
' فقال : «اقتلوه) . أخرجه أبو داود والنسائي واستتكرة”"‎ 


ءِ 409 (9) ء 
واخرج من حديثث الحارث بن حاطب نحوه . وذكر الشافعى ان 


. 59/4 قال الحافظ : لم أجده عنه . التلخيص‎ )١( 

. 7١/٠١ ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) أبو داود» كتاب الحدود » باب في السارق يسرق مرارًا 50/4 ١‏ ح 5٠١‏ 4» والنسائي » كتاب 
قطع السارق » باب قطع اليدين والرجلين من السارق 50/8 . 

(5) النسائي » كتاب قطع السارق . باب قطع الرجل من السارق بعد اليد 89/4 . 

(5) اختلاف الحديث للشافعي ص5 ١١‏ . 


قال النسائي : حديث منكر » ومصعب بن ثابت .ليس بالقوي في 
الخويف "", وحدينق الخا رك اعرسة المداتن ولاك "و اشر أبواتعيه 
ظ ا ع 
2 والحلية)”" عن عبد الله بن [زيدع؟ الجهنى . وقال ابن عبد يق : 
حديث القتل منكر لا أصل له . وقد قال الشافعى : هذا الحديث منسوخ لا 
خحلاف فيه عند أهل العلم . قال ابن عبد البر : وهذا يدل على أن ما حكاه 
أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له . وجاء في 
رواية النسائى بعد ذكر قطع قوائمه الأربع : ثم سرق الخامسة في عهد أبي 
بكر » فققال أبو بكر : كان رسول الله يك أعلم بهذا حين قال : «اقتلوه) . ثم 
دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه . ثم قال النسائي : لا أعلم في هذا الباب 
والحديث فيه دلالة على قتل السارق فى الخامسة » وأن قوائمه الأربع 
ا لك 1 000 5 ا 


() في الأصل : يزيد . 


)١(‏ مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي . ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل 
والنسائي وغيرهم . وقال الحافظ : لين الحديث ». وكان عابدا . تهذيب الكمال ١8/58‏ »2 
. والتقريمب ص”77ه . 

. 587/4 النسائي 8/ 85, والحاكم‎ )١( 

(©) الحلية ؟/5 . 

. ١57/75 الاستذكار‎ )5( 

() الفتح . 


العلماء» إلى مالك . قال : وله قول آخر أنه لا يقتل . وقال عياض : لا أعلم 
أحدًا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في 
«مختصره) عن مالك وغيره من أهل المدينة » ونسب ذلك إلى قول 
رسول الله يَلةٍ وعمر بن عبد العزيز . انتهى . ونقل المنذري " تبعًا لغيره 
الإجماع أنه لا يقتل . ولعلهم أرادوا أنه استقر على ذلك الإجماع بعد 
خلاف مالك . وقال بعضهم : كان القتل خاصًا بذلك الرجل » وكأن النبي 
ِيةِ اطلع على أنه واجب القتل , فلذلك أمر بقتله من أول مرة » ولعله كان 
من المفسدين في الأرض . 

والواجب في القطع قطع اليمنى إجماعًا » وقراءة ابن مسعود مبينة : 
زفانظعوا اهما" ".فإ عاد فطاعت الزسجل «البسزف عت الأكتر عاقنانقا 
على ا مخارب » ولفعل الصحابة . وعن طاوس : يده اليسرى ؛ لقربها من 
اليمين . ورواية عنه أنه يسقط القطع . فإن عاد في الثالثة ؛ فذهب أبو حنيفة 
والعترة إلى أنه يبحبس » وقد روى البيهقي” ” من حديث علي رضي الله عنه ؛ 
أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في الثالثة : بأي شيء يتمسح ؟ وبأي شيء 
يأكل ؟ لما قيل له : تقطع يده اليسرى . ثم قال : أقطع رجله ؟! على أي شيء 
ففى ؟ إن نسي من الله اق طتريه كانه ف السجو. رأخره "" أن 
أباابكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل » فقال عمر 
رضي الله عنه : السنة اليد . وذهب الشافعي ومالك إلى أنه يقطع في كل مرة 
)١(‏ الفعح .٠١١/١١‏ 
)١١‏ قراءة شاذة ؛ البحر الحخيط 2877/7 . 


(5) البيهقى 775/8 . 
(5) البيهقى 717/8 530714 . 


١ 7/ 


طرفًا ؛ لما رواه أبو هريرة أن النبى يَكِيْة قال فى السارق ع «إن سرق فاقطعوا 

يده » ثم إن سرق فاقظعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
ذ' 0( 

فاقطعوا رجله) . أخرجه الدارقطنى” " » وفى إسناده الواقدي . ورواه 


اه ِ ءِِ 


عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا : «السارق إذا سرق فاقطعوا يده » ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله » ثم إن سرق /فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا 
بحلنه . وتحره عن غطيمة رن تالاك روزا الطبراقى والذا قطني" + وإسستاذه 
ضعيف. وأجاب الإمام المهدي في «البحر»" عن ذلك بأن عمل الصحابة 
بخلافه دليل نسخه » أو أنه عارضه دليل عرفوه . انتهى . ويرد عليه ما أخرجه 
البيهقي من حديث القاسم بن محمد عن أبيه » أن أبا بكر رضي الله عنه أراد 
أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل » فقال عمر رضي الله عنه : السنة اليد . 
وأخرج” ' عن ابن عباس قال : شهدت عمر قطع يدا بعد يد ورجل . وقال 
بعد رواية إنكار عن على عمر لما أراد أن يقطع رجل مقطوع اليد والرجل : 
فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة مشي عليها ‏ إما أن [تعزره]" ؛ 
أو تستودعه السجن . قال : فاستودعه السجن . الرواية الأولى عن عمر أولى 
أن تكون صحيحة » وكيف تصح هذه عن عمر وقد أنكر في الرواية الأولى 


) في الاصل : تعزروة ) وفي ج . يعرر . والمثبت من البيهقي . 


. ١81/* الدارقطني‎ )1( 

(؟) تقدمت ترجمته في 17/١‏ . 

(") الشافعي - كما في التلخيص 548/4 . 

(:) الطبراني ١857/١1‏ ح *48» والدارقطني 2171/7 178 . 
(0) البحر ١88/5‏ . 

(5) البيهقي 7714/8 . 


"اب 


) البدر التمام 4/3 ( 


قطع الرجل بعد اليد والرجل وأشار باليد ؟ فهذان شيخا الإسلام قطعا في كل 
0 ا 

سرقة » فكيف [يتم] قوله : عمل الصحابة بخلافه ؟ وقوله : أو أنه عارضه 

دليل عرفوه . مجرد تحسين ظن لا يكفي في الاحتجاج » لاسيما مع وجود 

الرواية الخالغة. 


والقطع يكون من مفصل الكف , إذ هو أقل ما يسمى يدا » ولأن اليد 
كانت محترمة قبل السرقة » فلم" جاء الأمر بقطع اليد - واليد تطلق على 
جميعها إلى الإبط: » وعلى بعضها إلى المرفق » وعلى بعضها إلى مفصل 
الكف - فمع الاحتمال يجب الاقتصار على المتيقن” » ولفعله كك فيما 
أخرجه الدارقطني” " من رواية عمرو بن شعيب : أني [النبي”" يَكْيدٌ بسارق ) 
نقطع من مفصل الكف . وفي إسناده مجهول . وأخرج ابن أبي شيبة ' من 
مرسل رجاء بن حيوة » أن النبي َك قطع من المفصل . وأخرجه أبو الشييج' ' 
من وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه . وعن جابر رفعه . وأخرج ' سعيد 
ابن منصور أ عن عمر أيضا . وذهب ابن سريج” والإمامية ورواية عن علي 
رضي الله عنه » أنه يقطع من أصول الأصابع » إذ هو أقل ما يسمى يدا . 


0( ساقطة من : الأصل . 
(ب) في ج : فلا . 

(ج) في ج : التيقن . 
(د) زاد بعده في ج : عن . 
(ه) في ج : شريح . 


. 3٠١ 14/7 الدارقطني‎ )١( 

(؟ )ابن أبن شبية +1 /, 

(5) أبو الشيخ في كتاب ١‏ السرقة» - كما في الفتح 45/١5‏ . 
(4) سعيد بن منصور - كما في الفتح 59/١7‏ . 


ةا 


ع ظ 7 0( 
عرفًاء وإنما يقال : مقطوع الأصابع . وذهب الزهري والخوارج إلى أنه يقطع 
من الإبط » إذ هو اليد الحقيقية . والجواب » أن الكف هو المراد » وبين الاية 
الحديث » وفعل علي وأبي بكر وعمر ولم ينكر » والرواية عن علي روتها 
الإمامية » فهى غير مقبولة . كذا قال الإمام المهدي . وهو غير مسلم » فإنه 
7 4 )2030 9 0 
اخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن على » أنه قطع اليد من الاصابع ) 
والرجل من مشط القدم . وهو منقطع » ورجاله رجال الصحيح . ولكنه 
ءِ 00 اع 
معارّض بما أخرجه عبد الرزاق من وجه آخر أن عليًا كان يقطع الرجل من 
رب رج : 
[الكعب]2 . وذكر الشافعي في كتاب الاختلاف عن علي وابن 
+070 اء ٠‏ 
خاصة » ويقول : أستحي من الله أن أتركه بلا عمل . وكذا القدم يقطع من 
مفصل القدم . وذهبت الإمامية » ورواية عن علي رضي الله عنه » أنه من 
0( ءِ ءِ # 
معمَدٍ الشراكِ » وهو نصف القدم . وأجيب بأن ذلك لا يسمى رجلا في 
اللغة » والمتعارف إنما هو من مفصل القدم » وقياسًا على اليد . والله أعلم . 


(أ) ساقطة من : الأصل . 
(ب) في الأصل : الكفر » وفي ج : الكف . والمثبت من مصدر التخريج » والفتح /١١‏ 99. 
(ج - ج) كذا في الأصل ‏ ج ؛ وفي الفتح : كتاب اختلاف علي وابن مسعود . 

والكتاب ضمن كتاب الأم 17/19 . 


. ح181756‎ ١88/٠١ عبد الرزاق‎ )١( 

. 18157 ١88/١١ عبد الرزاق‎ )١( 

. 55/١١ الفتح‎ )5( 

(:) الشراك : سير النعل . القاموس المحيط (ش ر ك) . 


1500 


م 


باب حد الشارب وبيان المسكر 


0- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه , أن النبي مَل أتي 
برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين . قال : وفعله أبو 
بكر رضي اللهُ عنه , فلما كان عمر استشار الناس , فقال عبد الرحمن 


(00 


ابن عوف : أخف الحدود ثمانون . فأمر به عمر . متفق عليه . 


)23 0 8 09ظ 000 
ولسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة : /جلد النبٌ مَنكْدٌ أربعين » 
40 1 ظ اه وام 0 9 
و أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكل سُنة » وهذا أحب إلى . وفي 
هذا الحديث : أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر » فقال عثمان : إنه لم 


بم 5 8 ْ ٠‏ (ب) 
قوله : أتي برجل فد شرب الخمرَ . الخمر مصدر خمر كضرب 
رج 5 5 ع (د 
ونصر ) وهي مؤنثة وقد تذ كر »ويقال أيضا : خمرة . لواحد الخمرء 
0 2 


هو أعم من ذلك » وهو ما أسكر من العصير أو من النبيذ أو غير ذلك » قال 


() زاد بعده في مسلم : جلد . 
(ب) زاد بعده في ج : سمي . 
(ج) في ج : هو . وينظر الفتح .85/٠‏ 


(د - د) في ج : لواحدة الخمرة . 


) ومسلم‎ 251/177 77/١7 البخاري » كتاب الحدود , باب ما جاء في ضرب شارب الخمر‎ )١( 
. واللفظ له‎ ١70ح‎ ١# ./ كتاب الحدودء باب حد الخمر‎ 
. 1١070107- حخم”‎ ١881/79 مسلم » كتاب الحدود, باب حد الخمر‎ )١( 


1 


ش 0 ٍِ 7 
وما كان شراهم إلا من يذ اشر واتمر » وسميت بذلك لأنها تخمر 
العقل » أي تستره . ومنه خمار المرأة لستره وجهها . والخامر خافن كك 
شهادته » فيكون ؛ معنى اسم الفاعل أي الساترة للعقل + وقبل : لأنها تغطى 
حتى تشتد ونه ا(خمروا لكي" "اق غطوها ‏ فيكوة ممع اسه 
المفعول . وقيل : لأنها تخالط العقل ومنه خامره . إذا خالطه . وقيل : لأنها 
تترك حتى تدرك . ومنه : اختمر العجين . أي بلغ إدراكه » ومنه : خمرت 
الرأي . أي تركته حتى ظهر وتحرر » ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها 
ترقيا عن أهل اللقة ع رامل العرفة واللساة تقال ابم هيف لم" #الأرجه 
وي في الخمر ا ؛ فإذا شربت 
العنب المشتد حقيقة 0ط حقيقة حقيقة أم مجارًا ؟ 
ومع كونه مجارًا هل مجاز لغة أو من باب القياس على الخمر الحقيققية عند 
عي العسمرة بالقنافى ذا قال الر انيه ف التسييرة لفزوااك القراك "سد 
الخمر لكونه خاموًا للعقل أي ساترًا له » وهو عند بعض الناس اسمٌ لكل 
مسكر » وعند بعضهم للمُتَحَذ من العنب والتمر » وعند بعضهم لغير 
(أ) زاد بعده في الأصل : و. 
(1) القاموس المحيط ١/9‏ (خ م ر) . 
(5) البخاري 5/هه" ح5١3781؛‏ ومسلم ١١5914/1‏ ح؟١١3‏ . 
مخ النعييك 44 


(4) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص59١‏ . 


١ 3 


المطبوخ » فرجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرًا . وكذا قال أبو نصر 
ابن" القشيري في تفسيره” ' : سميت الخمر تحمرا لسترها العقل » [أو] ”" 
لاحنياره ”.و كذااقان غير واحدمن أغلاللنةقحي أب حيفة الديتورت 
وأبو نصر الجوهري » ونقل عن ابن الأعرابي قال : سميت الخمر نمرًا لأنها 
تركت حتى خمرت » واختمارها تغير رائحتها . ويقال : سميت بذلك 
مخامرتها العقل . وجزم ابن سيدة في «المحكمة”' بأن الخمر حقيقة إنما هي 
للعنب وغيرها من المسكرات يسمى خمرًا مجازا . وقال صاحب 
«الهداية)" ع من الحنفية : الخمر عندنا ما اغتصر من ماء العنب إذا اشتد ع 
وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم . قال : وقيل : هو اسم لكل مسكر ؛ 
لقوله عَكه: ١كل‏ مُسكر خمر 0 . وقوله : «الخمر من هاتين ال ا 
ولأنه مخامر للعقل » وذلك موجود في كل مسكر . قال : ولنا إطباق أهل 
اللغة على تخصيص الخمر بالعنب » ولهذا اشتهر استعماله فيه . وقال 
الخطابي" ' + زعم قوم أن الغرت لا تعرقك اللخمر إلا من الغدب 4 فيقال لهم : 


() ساقطة من : ج . وينظر السير 14/١5‏ 147. 
(ب) في الأصل : و . والمثبت من الفتح /١٠١‏ 417. 
© ساقط من : ج. 


. 41/٠١ ينظر الفتح‎ )١( 
. ١١14/5 المحكم‎ )١( 


. ٠١8/4 الهداية‎ )5( 

(4) سيأني تخريجه ص5١‏ . 

(5) مسلم 9//اه اع لاه ح986١.‏ 

(1) الفتح 248/٠١‏ وينظر معالم السئن 757/4 . 
١١ :‏ 


ا7 0000 
يكن هذا الاسم صحيا لما أطلقوه . وقال ابن عبد الب" : قال الكرفيون : 
الخمر من العنب ؛ لقوله تعالى : «أَعَصِرَ حَمَرَا 0 واقال؟ نفدل على أن 
الخمرَ هو ما يعتصر لا ما ينتبذ . قال : ولا دليل فيه على الحصر . وقال أهل 
المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم : كل مُسكر خمر, وحكمه 
حكم ما انخذ من العنب . /وقال القرطبي”” : الأحاديث الواردة عن أنس 
وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا 
يكون إلا من العنب » وما كان من غيره لا يسمى خمرًا » ولا يتناوله اسم 
لخمر» وهو قول مخالفٌ لِلْةٍ العرب وللشنةٍ الصحيحة وللصحابة ؛ لأنهم 

ا نزرّل تحريمُ الخمر » فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل ما يُشكرء ولم 
يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما ) 
وحرموا ما كان من غير عصير العنب » وهم أهل اللسان » وبلغتهم نزل 
القران » فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا 
التحري » ثم خعطبة عمر على منبر رسول الله يل : ألا إن الخمرَ قد حرمت » 
رقن عن كتمية اتن العدب عماري والكبطة والشسيو اشرما 


ف ا 0 


الذي تعلق وبااضيي بوي الأحكام 
الشرعية » ولعل ذلك صار اسمًا شرعيًا لهذا النوع فتكون حقيقة شرعية » 
)١(‏ التمهيد 45/١‏ 5» وينظر الفتح 48/١١‏ . 

وه الآية © فر سورة يوس 


6 الفتح 24٠‏ . 
(5) البخاري 8/لالا؟ 240١5‏ ومسلم 7575/4 70715 , 


١ 7 ه‎ 


اب 


وإن كان مجارًا لغويًا » وقال ابن المنذر : القائل بأن الخمر من العنب ومن 
غيره عمرٌ وعلي وسعد” وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس 
وعائشة + :ومن التابعين ابن المسيت [وعروة لجسن وعد إن حمر 
وأخرون» وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن لمبارك]' والشافعي 
وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث » ويمكن التأويل بما ذكرنا أن المراد 
الحقيقة الشرعية » [وقد روى”" الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي”"" 
«(كل مسكر خمر ء وكل مُشكر حرام) . وروى أبو داود : «كل مسكر 
ا ل ] 
خمر» وكل ” حرام) . وفى الصحيحين”' أنه يك سكل عن البتع - أي 
نبيذ العسل - فقال : «كل شراب أسكر فهو حرام) : قال الخطابي : إن الآية 
ذا "نولت الى خرض: اللامر ودر كان مهاه دير ١‏ المياطون: + نك ان 
مسماها هو ما أسكر ء فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق 


(أ) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح /٠١‏ 45. 
١ج‏ زاد بعده في ج : خمر. وينظر مصادر التخريج . 


. ) سعيد‎ ( ::9/٠١ في الفتح‎ )١( 

(؟) مسلم 15810//9. 1988 ح8١٠0٠3‏ وأبو داود 855/8 85079, والترمذي 5/*ه١‏ 
ح 21831 والنسائي 6 .,. 

(6) أحمد 457/7 بلفظ : ألا فكل مسكر حمر . وأبو يعلى /7؟ 555 .١‏ بلفظ : وكل مسكر 
خمر . وأورده بلفظه المنذري في الترغيب والترهيب ح١7‏ ؛ وعزاه لأحمد وأبي يعلى . 

(:) البخاري 4١/١١‏ ح585ه؛ ومسلم ارده ١‏ ج1١١5‏ . 


١5 


الشرعية . هذا معنى كلامه » وهو بناء على أن مسمى الخمر في اللغة هو ماء 
العنب وحده » ثم قال : لا يأتينا أن الشارع ليس مقصوده تعليم اللغات بل 
تعليم الأحكام . ثمٌ قال : ووجه آخر وهو أن المراد بكون هذه المذكورات 
خمرًا أي أنها كالخمر في التحريم » فلا نقل للفظ الخمر عن معناه اللغوي ) 
وقد حصل المقصود من تحريم ما أسكر من ماء العنب أو غيره ؛ إما بنقل اللفظ 
إلى الحقيقة الشرعية أو "بالتشبيه والإلحاق؟ الشرعي . 

قوله : فجلده بجريدتين نحو أربعين .. فيه دلالة على ايكون 
بالجريد : والجريد هو سعف النخلة » وقد اختلف العلماء في أنه هل يتعين 
الجلد بالجريد أم”” لا ؟ على ثلاثة أقوال » وهي أوجه للشافعية" ' ؛ أصحها : 
يجوز الجلد بالسوط » ويجوز الاقتصار على الضرب بلأيْدِي والتّعال 
توالفيات 7 ثانيها : يتعين الجلد . ثالثها : يتعين الضرب . 

وحجة الراجح أنه فعل في عهد النبي كَكِيهِ ولم يَنْْثْ نسخه » والجلد في 
عهد الصحابة ؛ فدل على جوازه » وحجة الاخر ما قاله الشافعي في «الأم) : 
لوأقام عليه الحد بالسوط فمات » وجبت الدية . فسوى بينه وبين ما إذا زاد » 
فدل على أن الأصل الضرب بغير السوط » وصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه 
لا يجوز بالسوط » وصرح القاضي حسين بتعيين السوط » واحتج بأنه إجماع 
الصحابة » ونقل عن النص في القضاء - يعني عن نص الشافعي في باب 


(ب) في ج : أو. ظ 
(ج) ساقطة من : الأصل . ج . والمثبت من الفتح 5 . 
)١(‏ الفتح 55/1١١‏ . 


١١ / 


0/5 القضاء - ما يوافقه » / وينظر على دعوى إجماع الصحابة بما قال النووي في 
00 ترسو سيك" الخموا عاك الاكشاء ريد والندال :و اطرافية القرابشى اله 
قال : والأصح جوازه بالسوط » وشذ من قال : هو شرط » وهو غلط منابذ 
الأعاديث الح : تان مون ره للد تناك 1 ولس عض 
المتأخرين ؛ فعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء » ومن 
عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه . وهذا اللفظ هو رواية شعبة عن 
قتادة » وأخرج الفسبائي "من طريق يزيد بن هارون عن شعبة : فضربه بالنعال 
نحوًا من أربعين » ثم أتى به أبو بكر فصنع به مثل ذلك . ورواه همام عن قتادة 
بلفظ : فأمر قريئا من عشرين رجلا 005 كل 000 جلدتين بالجريد 
والنعال . أخرجه أحمد والبيهقي ' » وهذا يجمع بين ما اختلف فيه على 
شعية راض معيلة الغتررانف كانت صر ارون ل أنه سلدة تحرو 
أربعين » رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : جلد بالجريد والنعال 

أرتعث ب 2لقه بواذازه سنك منععي ا وروص ال 
وقوله : فلما كان عمر استشار... إلخ . في رواية مسلم : فلما كان 


() في ج : فجلد . 
(ب) في ج : إلا . 


. 3١18/١١ وينظر شرح مسلم‎ 357/١١ الفتح‎ )١( 

. 55/١١ الفتح‎ )١( 

ف النسائي في الكبرى 7ه" ااه , 

(؛) في مصدري التخريج : فجلده كل رجل . والمثبت كما في الفتح 79/1١١7‏ . 
(5) أحمد /407 278 والبيهقي 5١59/8‏ . 

(1) أبو داود ١7/5‏ عقب ح45 24 والبيهقي 5١9/8‏ . 


١77 


عمر ودنا الناس من الريف والقرى » قال : ما ترون ؟ وأخرج مالك في 
«الموطأة ' عن ثور بن زيد أن عمر استشار في الخمر » فقال له علي بن أبي 
طالب : نرى” أن تجلده ثمانين » فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى ؛ وإذا 
هذى افترى . فجلد عمر في الخمر ثمانين . وهذا معضل » وقد وصله 
النسائي والطحاوي "عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ إن الشاب 
كانوا يضربون على عهد رسول الله كَل بالأيدي والنعال والعصا حتى توفى: 
فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم » فقال أبو بكر : لو فرضنا لهم حدًا . 
فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد النبي يكل » فجلدهم أربعين حتى 
توفى » ثم كان عمر فجلدهم كذلك » حتى أتى برجل فذكر قصته وأنه تأوّل 
قوله تعالى : ليس عَلَ لدت ءَامَنُواْ عدوا لصحت جُناح فيمَا طَعِمُوأ 4 . 
وأن ابن عباس ناظره في ذلك » واحتج ببقية الآية » وهو قوله تعالى : ف إِدًا ما 
اقتوا اكت وكيا الكيكو "يبو الذي يركب ا جره للد لس 
بمتقي . فقال عمر : ما ترون ؟ فقال على : فذكره . وزاد بعد قوله : وإذا هذى . 
افترى » وعلى المفتري ثمانون جلدة . فأمر به عمر فجلده ثمانين . ولهذا الأثر 
عن عليع طرق ؛ منها : ما أخرجه [الطبرانيع”” والطحاوي والبيهقي " وفيه 


أ) في ج : نراه من . 


. الموطأ ؟/8417‎ ١ 

. ح1441‎ 774/١١ والطحاوي في شرح المشكل‎ ,:5788 ١57/7 النسائي في الكبرى‎ )١( 

(5) الاية “91 من سورة المائدة . 

(:) الطبراني -كما في الفتح »51/١7‏ والطحاوي في شرح المعاني 2١54 2١57/8‏ والبيهقي 
1 


ب 


أن رجلا من بني كلب » يقال له : ابن وبرة . أخبره أن خالد بن الوليد بعثه إلى 
عمر » وقال : إن الناس قد انهمكوا في الخمر واستخفوا العقوبة . فقال عمر 
رضي الله عنه لمن حوله : ما ترون ؟ قال : ووجدت عنده عليا وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف في المسجد , فقال علي ... فذكر مثل رواية ثور 
الموصولة . 


ِ 0 أي : 
وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة » أن عمر شاور الناس في الخمر فقال له 
على: إن السكران إذا سكر هذى. الحديث . 


ا 00 7 | ندا 5 


علي قال : شرب نفر من أهل الشام الخمر » وتأولوا الاية المذكورة » فاستشار 
عمر فيهم » فقلت : أرى أن تستتيبهم » فإن تابوا ضربتهم ثمانين وإلا ضربت 
أعناقينو > الأنهيم اسعخلو" جرم الله م فارتع ابه قتايوا :+ الفترزوي ماين 
ثمانين . وأخرج أبو داود والنسائي”” ؛ أن خخالد بن الوليد كتب إلى عمر: / 
إن الناس قد انهمكوا في الشراب » وتحاقروا العقوبة . قال : وعنده المهاجرون 
والأنصار فسألهم » واجتمعوا على أن يضربه ثمانين » وقال علي . فذكر 


ءِ 608 5 5 
مثله . وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج » ومعمر عن ابن شهاب قال  :‏ 


() في ج : يحلوا . 


. ١761437 عبد الرزاق 8/10/ا؟ا‎ )١( 

ان أ شين 4104و 

(5) أبو داود ١١5/4‏ ح4585» والنسائي - كما في الفتح 7١/١1‏ . 
(5) عبد الرزاق 1//ا/ا1” ١5814.‏ . 


فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطا » وفرض فيه" عمر ثمانين . قال 
[الطحاوي” ]”' جاءت الأخبار متواترة عن علي أن النبي كلهٍ لم يسن في 
الخمر شيثًا » وجاء في حديث عقبة بن الحارث وعبد الرحمن بن أزهر » أنه 
تي النيئ كَل برجل شرب الخمر » فقال للناس : اضربوه . فمنهم من ضربه 
بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا » ومنهم من ضربه بالجريد » ثم أذ 
رسول الله يك ترابًا فرمى به في وجهه . إلا إنه متعقب بما أخرجه مسلم ' » 
أن عثمان أمر عايًا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر » فقال لعبد الله بن جعفر : 
اجلده » فجلده فلما بلغ أربعين » قال : أمسك » جلد رسول الله صلل 
أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكلّ سُنّة » وهذا أحب 
إل . فإن فيه الجزم بأن النبي يك جلد أربعين » وسائر الأخبار ليس فيها عدد 
لأ رووانة قح الاين , ولكسيوانع بان لكالل يكالت: 


قوله : لم يسن . لأن المراد بالسنة هو الطريقة التي استمرت » وضوب 
أربعين مرة واحدة » لا يلزم أن تكون سُنة حيث لم يحافظ عليها كما في 
الروايات الأخر التي لم يذكر فيها عدد » ورواية : نحو الأربعين . إنما هي 
3 رج 

للتقريب لا للتحقيق » وتضعيف الطحاوي لحديث مسلم بان في رواته 


(ب) ساقط من : الأصل » ج . والمثبت من الفتح .7١ /١7‏ 
(ج) في ج : رواية . 


. ١58/7 شرح المعاني‎ )١( 
. ١17١0 13378175 1791/9 مسلم‎ )1١١( 


: لاي ره ١‏ ا ا 
عبد الله بن فيروز الداناج بنوك وجيم » وهو ضعيف ؛ فقد وثقه أبو زرعة 
. (ك5)ء ع 
والنسائى » وقال الترمذي اثة.سبالن البخاري عن الحديث فقَوّاه » وكفى 
00 ءِ 
بتصحيح مسلم له » وتلقاه الناس بالقبول . وقال ابن عبد البر ا 
شيء في هذا الباب. 


وقول علي 000 ين قد وقع. لا محذور 
فيه » وبعض الرواة روى أيضًا : أذ عليًا حلد الوليدَ ثمالين...وأخرج الملحار 
والطبري”" من طريق أي جعفر محمد بن علي بن المحسين أن عليا رضي الل 
عنه جلد الوليد بسوط له طرفان . ومن طريق عروة مثله” كن ال 
ذنبان . وفي الطريقين ضعف . قال البيهقي ' : يحتمل أن يكون ضربه 
بالطرفين عشرين » فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين وعشرين . واستدل 
الطحاوي أيضًا على ضعف [الحديث]""” بأن عليا لا يرجح فعل عمر على 
فعل النبي يَلِةٍ بناء منه على أن قوله : وهذا أحب إلى . إشارة إلى الثمانين ؛ 
وهو خلاف الظاهر » وبأن القياس من عليٌ لا يكون مع معرفة النص 


() زاد بعده فى ج : به . 
(ب) زاد بعده في ج : و. 


. "١8ص والتقريب‎ »4717/١5 الداناج داناه بالفارسية : العالم . ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
. 70/١١ الفتح‎ )١( 

5 الامقل كار غم سالرايا, 

(5) شرح المعاني 4/7 )١6‏ والطبري - كما في الفتح 7١/١١‏ . 

(5) الطحاوي في شرح المعاني 2١55/7‏ وينظر الفتح 7١/١57‏ . 

. 77١/48 البيهقي‎ )5( 


بالأربعين » ويجاب عنه بأنه إنما وقع الاستشارة في أمر زائد على المعتاد لدفع 
الجرأة من الشاربين » فلا محذور في القياس » ولا مخالفة للنص » ويتأيد هذا 
بم عند الدارقطني”'' في بعض طرق حديث الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن » كان عمر إذا أني بالرجل الضعيف تكون منه الزّلَة جلده 
أربعين . قال : وكذلك عثمان جلد أربعين وثمانين . وفي رواية عبد الرزاق” 
توفي بن عبر ومن كا التابعين » أنهم كانوا يضربون شارب الخمر 
بالأيدي والشمال. 4 اقلم كان ضد قعل ذللف .سح عرو" + تجعله أريغةة 
سوطا » فلما رأهم لا يتناهون » جعله ثمانين سوطا وقال : هذا أخف 
دود نيد "ان قرا لاع والقديك ووو اله على انررق اليد" عن 
شارب الخمر » قال القاضي عياض » وكذا الإمام المهدي في «البحر) : إنه 
يجب الحد إجماتًا » وتعقب / دعوى الإجماع بأن الطبري وابن المنذر ؟/هه,أ 
وغيرهما حكوًا عن طائفة من أهل العلم أن الخمرَ لا حدَّ فيها » وإنما فيها 
التعزير » واستدلوا بالأحاديث الواردة في ذلك » فإن النبي يَكليٍ لم ينص فيها 
على حد معين » وإنما فيها الضرب المطلق » وأصرحها حديث أنس » وفيه : 
نحو الأريعون .يولم يندم الا زيفين وروقه قال عيله اررق" خرن ابن 
() فى ج : عبيدة . وينظر تهذيب الكمال 7/١9‏ 17؟5؟. 

جا اق يا نبوا وف مسطاتر العطريي إى يكن يقال العال. يوق الفح اطي بزبوالفيك 

موافق لما في رواية النسائي في الكبرى ١5٠0/9‏ ح (57178) . 


(ج) في ج : يؤيد . 


(د) في ج : الجلد . 


. ١ سنن الدارقطنى 7//اه‎ )١١( 
. ١7041 عبد الرزاق /1/ل/الاا‎ )١( 
. ١41١ 2١14٠0 تقدم تخريجه ص‎ )'6( 


جريج ومعمر : سئل ابن شهاب كم جلد رسول الله كَكِيْةِ في الخمر؟ فقال : 
لم يكن فرض فيها حدًا ء كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم ؛ 
حتى يقول لهم : «ارفعوا) . وورد أنه لم يضربه أصلا فيما أخرجه أبو داود 
والنسائي'" بسند قوي عن اين عباس أن رسول الله. يكلف لم يوقت” في 
الخمر حدًا . قال ابن عباس : وشرب رجل فسكرء فانطلق به إلى النبي يكل 
فلما حاذى دار العباس انفلت” ”' » فدئحل على العباس فالتزمه » فذكر ذلك 
للنبي َكِب فضحك ء ولم يأمر فيه بشيء . وأخرج لسري 
عن ابن عباس رضي الله عنه : ما ضرب رسول الله يك في الخمر إلا أخيرا » 
ولقد غزا تبوك فغشى حجرته من الليل سكران » فقال : «ليقم إليه رجل 
فيأخذ بيده» حتى يرده إلى رحله) . والجواب عن ذلك أن الإجماع من 
الصحابة انعقد على وجوب الحد ؛ لأن أبا بكر تحرى ما كان النبي كله 
طرفدية المكران. تسوه جد وروا عير علسو و كذ بكي عليه من بعك 
وإن اختلفوا في العدد » ويجاب عن حديث ابن عباس في الذي استجار 
بالعباس بأن ذلك كان قبل أن يشرع » ثم شرع الجلد » ولم يطلع أكثرهم 
على تعينة ضبريصا فنع اعتقاذني أن قه الخد العين رودن 433" توش أب 


من وجه أخخر 


() في ج : يوقف . 
(ب) في ج : انقلب . 
(ج) في ج : الطبراني . 
(ه) ساقطة من : الأصل . 


. 5791١ أبو داود 4 (4475)ء والنسائي' في الكبرى */4٠؟ ح.5؟ه,‎ )١( 
. 77/١7 الطبري - كما في الفتح‎ )١( 


بكر ما فعل بحضرة النبي يلد فاستقر عليه الأمر» ثم رأى عمر ومن وافقه 
الزيادةً على الأربعين » إما حدًّا ثبت بالقياس وإما تعزيًا » وذهب الجمهور إلى 
أنه يجب الحد على السكران » وأنه ثمانون » ومنهم العترة وأبو حنيفة ومالك 
وأحمد وأحد القولين للشافعي » قالوا : لقيام الإجماع عليه في عهد عمر » 
فإنه لم ينكر عليه أحد » وتعقب بأن عليًا رجع عن ذلك » واقتصر على 
رماوالا الب و0 الشاعر 
يي خلافته ثمانين ' . وإسناده غير صحيح » وذهب الشافعي في القول . 
ا 000 لأن 
الأربعين التي استقر عليها الأمر في أيام أبي بكر ورجوع علي إليها » والمشورة 
من علي في عهد عمر لانْهماكِ الناس فى الخمر : فكانت الأربعون تعزيدًا 
واقفة على نظ المصلحة من الإمام » وبهذا تمسكت الشافعية » قالوا : أقل ما 
في حد الخمر للحر أربعون ؛ وتجوز الزيادة فيه إلى الشمانين على سبيل التعزير ؛ 
ولا يتجاوز الثمانين » وأما قول علي : وكل سنة . فمعناه أ" الماة 
على الأربعين سنة النبي كك وصار إليه أبو بكر رضي الله عنه » والوصول إلى 
الثمانين سنة عمر ردعًا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى » ووافقه من 
ذكر في زمانه ؛ إما أن تكون الزيادة حدًا » إذا جوز إثبات الحد بالقياس كما 
ذهب إليه البعض » وإما أنه عقوبة تعزير بناء على أنه يجوز أن يبلغ بالتعزير قدر 
الحد » ولعلهم إلم يبلغهم الحديث”” الناهي عن ذلك » [ويؤيد] ” أن الزيادة /هه ب 


ات ويؤيده . والمثبت يقتضيه يقتضيه السياق . 


. /5/١١ والبيهقي 0*” وينظر الفتح‎ 2١57/7 الطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 
١ ه:‎ 


( البدر التمام ٠١/9‏ ) 


كانت تعزيرا » ما أخرجه أبو عبيد' ' ل ل 

اران عو همر أه أي سارت فال عام بن الأسود : إذا أصبحت غدًا 
اب ير مين رسيي 
ستين » قال : اقنص عنه بعشرين . قال أبو [عبيد]”" : يعني اجعل شدة | 
ضربك له قصاصًا بالعشرين التي بقيت من الثمانين . فيؤخذ منه أن الزيادة 
على الأريعين انمسق سد إذ لو كانت مذةا اا سداك النقض مه بعاد 
الضرب » إذ لا قائلٌ به إلا أن فيما أخرجه البخاري” " عن على أنه قال : ما 
كنت لأقيم حدًا على أحد فيموتٌ ؛ فأجد ' في نفسي إلا صاحب الخمر؛ 
فإنه لو مات ودَيْنُه » وذلك أن رسول الله كِيدِ لم يَسُنه . دلالة على أن النبي 
يك لم يذكر الأربعين في لفظه » ولا اسْتّمرٌ عليها في فعله » وأن الضرب 
كان يختلف حاله ؛ فلذلك أنه إذا حصل من الضرب إعنات بإفضاء القتل 
دل على أنه غير سائغ شرعًا فيضمنه ؛ لأن التأديب من حقه ألا يفضي إلى 
النفس » وهو غير مأمور به » فقد تعدى المقيم له بخلاف الحد المعين من 
الشارع » فإنه إذا حصل الإعنات كان من سبب مأمور به فلا تعدّي من 
لمقيم » ووقع في رواية الشعبي " : فإئما هو شيء صنعناه . ولعله يجمع بين 
هذه الرواية وما تقدم من قوله : كل سنة . أنه قدر " الضرب الواقع من النعال 


ولاق لأس وعد عبيةة : 
(ب) في ج : فاحل . 


و(ج) في ج : قد حد . 


4109 عربت اديع ا اا 
(5) البخاري 57/١١‏ ح8/الا5 . 


(9) الدارقطني في العلل 2.44/4 وينظر الفتح 58/١5‏ . 


١ 


والجريد في رواية » وأطراف الثياب والأيدي في رواية بمقدار الأربعين الضربة 
كنهذ القدر شد لكيه عل عدهة القزيت ١1‏ التحقيق 2 
وقوله : إنه لم يسنه . أي تحقيًا » ولعل البخاري يمل إلى عدم التقرير , 
وأن النبي يكِ كان يقتصر في ضرب” الشارب إلى ما يليق بحاله » ولذلك 
لم يترجم بالعدد أصلا ولا أخرج في العدد حديثًا صريححا . وقال الشافعى” ' 
إن ضرب بغير السوط فلا ضمان » وإن جلد بالسوط ضمن ؛ قيل : الدية . 
وقيل : قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره » والدية في ذلك على عاقلة 
الإمام ع وكذا لو زاد على الأربعين ومات . ظ 
زقولة يا ار قصة الوليد بن عقبة » شهد عليه 
وحاذنة ادها سمال ” "لسكب اشر وشو حر اندر ميقا : 
فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها . فيه دلالة على أنه تكفي الشهادة على 
القيء وكذا الشم موتك اذه رك ك1 الفقريا الاك ولناضي لذن 
الصحابة أقاموا على الوليد الحد ولم ينكر » وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه 
لا تكفي الشهادة على القيء والشم » وأجابوا عن هذه الواقعة قعة بأن عثمان قد 
علم شرب الوليد » فقضى بعلمه ؛ ولعل مذهبه جواز قضاء القاضي بعلمه في 


(جم جم 


الحدود .ع وفيه ضعف 


) في ج : شرب . 
(ب) زاد بعده في ج : وشهد. 


. 18/1١١ الفتح‎ )1( 


(0ء 


: وعن معاوية [عن النبي يل" أنه قال في شارب الخمر‎ -١١ 
ثم إذا شرب فاجلدوه . ثم إذا ش.يب. الثالثة‎ ٠ (إذا شرب فاجلدوه‎ 
5 فاجلدوه , ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه) . أخرجه أحمد‎ 
, لفظه , والأربعة ' وذكر الترمذي””" [ما يدل]”” على أنه منسوخ‎ 
. وأخرج ذلك أبو داوه ' صريحًا عن الزهري‎ 


5 8 فآ 04 1 1 
الحديث أخرجوه عن معاوية مرفوعا .» واخرجه الشافعي في رواية 
اعت بار نين راممة اسان اللاي وان امسر وصحت ابن 


© 
كي اح ل عر اي ل اي ابن أبي شيبة من 


بالاو ساي واس راان 


() سقط من : الأصل » ج . والمثبت من البلوغ ومصادر التخريج . 
(ب) ساقطة من : الأصل . 
(») إلى هنا انتهى ما لدينا من نسخة مكتبة صنعاء » والمشار إليها ب ( الأصل ) في الحواشي . 


١57/54 أخرجه أحمد 35/4., وأبو داودء كتاب الحدود, باب إذا تتابع في شرب الخمر‎ )١( 
ح 4/87 4» والترمذيء كتاب الحدود ؛ باب ما جاء مَن شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة‎ 
وابن ماجه, كتاب الحدود, باب من شرب الخمر مرارًا ؟/59./‎ 2١544 فاقتلوه 75/4 ح14‎ 
ح70177؛ والنسائي في الكبرى ؛ كتاب الحد في الخمر ؛ باب الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر‎ 
, هه /لاه؟ حزوكه - لله‎ 

(5) الترمذي 255/4 1٠١‏ عقب ح414١‏ . 

(79) أبو داود 2057/4 ١514‏ حهم؛؛4. 

. 78/١١ الفتح‎ )5( 

(5) أبو داود ١77/4‏ ح4184» وأحمد 5 والنسائي 4/8 ١8؛‏ وفي الكبرى +/ هه ؟ 
ح051753. والدارمي ١771/7‏ ح١61١11ء‏ وابن المنذر - كما في الفتح 8/١7‏ وابن حبان 
٠‏ ح1:117 . 

. 79/١١ الفتح‎ ) 5( 

١ 8غ‎ 


وأختريفه بو دود" و رروايةا أبانالنطار > وذ كر اللو اثلاث هرات رغد 
الأولى » ثم قال : فإن شربوا فاقتلوهم . ثم ساقه أبو داود " من طريق حميد 
ابن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال : وأحسبه قال في الخامسة : «ثم إن شربها 
اقلره» . كذا قال . وكذا في حديث عُطيف” : في الخامسة . قال أبو 
داوو” : وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه ‏ وسهيل بن أبي و 
أبيه كلاهما عن أبي هريرة : في الرابعة . وكذا في رواية “بن أبى تُعم ”عن 
ابن عمر . وقد أخرج حديث الأربع أحمد والدارمي والطبراني وصححه 
ا من حديث الشريد بن 100 الثقفي . وأخرج أحيد والحا كم 
والطبراني وابن منده في «المعرفة)"” ورواته ثقات من حديث شرحبيل 
الكندي » وأخرجه الطبراني وابن منده ‏ وفي سئده ابن لهيعة من خديث أبي 


() في ج ء والفتح 5 عطيف . وفى مصدر التخريج : أبو غطيف » وهو ما قيل في اسمه » 
والمثبت كما في تهذيب التهذيب 58/8 ؟. 

ب - ب) في ج : أبي نعيم » وفي الفتح : ابن أبي نعيم . والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب 
الكمال .455/1١١/‏ 

(ج) في ج : أوس . وهو خطأ ؛ فالشريد هو ابن سويد الثقفي . والمثئبت من مصادر التخريج » وينظر 
الإصابة 7//ا1؟5” 2 58" 2 .71.١‏ 


(1) أبو داود 57/4 اح 4587 . 

(0) أبو داود ١51/4‏ ح4187 . 

(") أبو داود ١57/4‏ عقب ح4484 . 

(4) أحمد 2788/4 2985 والدارمي 4م ١‏ حة ه“الء والطبراني 1/9/1 ح 4 5 ”/اء والحاكم 
اا 

(ه) أحمد 84/4 5, والحاكم 4 /لالالا والطبراني 2015//١‏ 37/17 ح2570 7717 وابن منده 
- كما في أسد الغابة 5١1١/5‏ . ظ 

(1) الطبراني ؟؟/هه 3 5ه" ح8417, وابن منده - كما في أسد الغابة »١ ١7/5‏ والفتح ؟ 00 
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الرمداء- براء مهملة وميم ساكنة ودال مهملة وبالمد» وقيل: بموحدة ثم ذال 
معجمة- وهو بلوي ؛ وفي سياق حديثه- أن النبي َك أمر بضرب عنقه , 
وأنه ضرب عنقه » فإن ثبت العا على ترودور : إن النبي عََِةٍ لم 
يعمل به اك الطبراني والحاكم ‏ من حديث جرير » وقد ردي عن 
عند اللبين ' عمرو بين اناير" من طريقين وفيهما مقال » وعن ابن" عمر 
ونفر من الصحابة وعن جابر وعن رجل من الصحابة » وقال الترمذي”" " : 
سمعت محمدا ؛ يعني البخاري » يقول : حديث معاوية في هذا أصح . 

والكيت: فيا ولالة على قل ارب ذا كر يميه أريع رخاوف 
ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر واستمر عليه ابن حزم » واحتج له وادعى 
أن لا إجماع على ترك اح ووه مو معد خارف من أي اغيامة نه 
أخرنجه .هو والإماة أحيند " من طريق الحسن عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال : ائتوني برجل أقيم عليه الحد . يعني ثلاثا » ثم سكر فإن لم أقتله فأنا 
كاذب . وهذا منقطع ؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما 
جزم به ابن المديني وغيره » فلا حجة فيه » وذهب الجمهور إلى أن القتل 
منسوخ » فأخرج الفلخارى "عن أي التكدر العيلقة أن النبي يَكِهٍ جلد 


-) في ج : عمر. والمثبت من الفتح 7 4». وينظر النسائي في الكبرى /755اح ...م 
(ب) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح /١١‏ 9. 


(١ج)‏ زاد بعده فى أن والحذف يقتضيه السياق 1 


, 71١/4 الطبراني 6/7/7 ح37751 348ىى والحاكم‎ )١( 

(0) الترمذي 75/4 عقب ح5414١‏ . 

(؟) الحارث بن أبي أسامة - كما في الفتح ,6١/١‏ وأحمد 71١ 0191/١7‏ . 
(5) شرح المعاني ١١1/5‏ . 


ابن" التسمباق فشيره" بعد الرايعة: و الخريج الشنافعي ون ال ا 
من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب » قال : قال رسول الله ككةٍ : «من 
شرب الخمر فاجلدوه . إلى أن قال : ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه » . 
نأك ونا بجا قد ارم لجان لم الى يلنريب الكو أ أ ب 
وقد شرب فجلده”"' , ثم أتى به الرابعة قد شرب فجلده فرفع القتل عن 
اناس عن كانت م ولاق ما و كقال كروك اشر 
وأخرجه الخطيب ذ ف اينات عن ابن إسحاق » عن الزهري » عن 
نوسشو ران تقال أن برل من قار يقال لكو اتعيساك» الطترية أريه 
دراك ار انن :امون أن القدن نقد ار نون البرك قك وكتب و رارض 
إن ظ تيت عن ارلا الفيخاية وله فى بعهد الفى :لله :رامسم من ”.7 
ورجاله ثقات مع إرساله وأعله الطحاوي”” بما أخرجه من طريق الأوزاعي 
أن الزهري راويه قال : بلغني عن قبيصة . ولكنه معارض بأن في رواية ابن 
وهب عن يونس أخبرني الزهري أن قييصة حدثه أنه بلغه عن النبي كل ء 


أ - )) في ج : النعمان . والمثبت من الفتح .8٠١ /١7‏ 
(ب - ب) ساقطة من : جد . والمئبت من مصادر التخريج » وينظر الفتح 80/1 


(1) الأم 144/5 3286٠١‏ وعبد الرزاق 881/17 ح7ه 2٠١0‏ وأبو داود 2151/4 ١714‏ ح11/85 . 
)١(‏ الترمذي 1٠/4‏ عقب ح4414١‏ . 
(5) المبهمات ص/ا 7١‏ ح؟5١‏ . 
(4) تهذيب الكمال لا . 
(5) الطحاوي - كما في الفتح 6١/1١١‏ . 
(7) الطحاوي في شرح المعاني ١1/7‏ . 


وهذا أصح ؛ لأن يونس أحفظ حديث الزهري من الأوزاعى » والظاهر أن 

واسطة قبيصة صحابي » وإبهام الصحابي لا يضر » فيكون له حكم 
ع ع ١‏ 

الصحيح » ويتأيد بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن المنكدر مثله' » وكذا 

ءِ 000 1 ات 

أخرجه النسائي عن جابر . قال الشافعي ' بعد تخريجه : هذا ا لا 
ع 34 - 

اختلاف فيه بين أهل العلم . وقال الترمذي”' : لا نعلم بين أهل العله 

6 5 

اختلافا في القديم والحديث , وقال في «العلل) آخر الكتاب : جميع ما 

في هذا الكتاب قد عمل به بعض أهل العلم إلا هذا الحديث وحليف 
00 4 

الجمع بين الصلاتين في الحضر . وقال الخطابى : إن حديث الامر بالمتل 

ليس على ظاهره » وإنما المراد به الردع والتحذير . ثم قال : ويحتمل أنه 

نسخ بالإجماع من الأمة فتقرّر النسخ . وأما الاعتراض بأن حديث معاوية 

0 ءِ ع ع ١‏ 
متأخر لأنه إنها أسلم بعد الفتح » ولم يكن فى [الأحاديث الدالة]” على 
ع (ب) ١‏ م اع 

النسخ ما يدل على [تاخر هذا] . ويجاب عنه بآن تأخر إسلام الصحابي 

لا يكون قرينة على التأخر ؛ لأنه قد يروى عن غيره كما ذلك مقرر في 

الأصول , ثم لا يسلم أن معاوية أسلم بعد الفتح » فإنه قد قيل : إنه أسلم 


() في ج : الحديث الدال . والمثئبت من الفتح .86١ /١١‏ 
(ب) في ج : تأخرها . والمثبت يقتضيه السياق , وينظر الفتح ؟١/ .8١‏ 


, ١76 عقب حه4‎ 78٠/10 عبد الرزاق‎ )١( 

. النسائي في الكبرى 81//9؟ ح7 .لاه .8ه‎ )١( 
. ١4/5 الأم‎ 5 

(5) الترمذي 1٠0/4‏ عقب ح4414١‏ . 

(5) الترمذي 557/5 . 

(7) معالم السئن 719/7 . 


١ ؟*ه‎ 


قبل الفتح » وقيل : في الفتح » وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك ؛ لأن 
عفية بن تاريل مطيرها إنا ينون وإنا انا )روفي السام في الفتح 
وحنين وحضور عقبة وإلىم" المدينة كان بعد الفتح جزما » وقد عمل 
بالناسخ الصحاية » فأخرج عبد الرزاق في مصنفه ' بستد فيه لين عن عمر ؛ 
أنه جلد أبا محجن الثقفي في الخمر ثماني. مرات . وأورد نحو ذلك عن 
سعد بن أبي وقاص » وأخرج حماد بن سلمة في مصنقة ”ا من طريق أخرى 
رجالها ثقات أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرات ثم قال له : أنت 
خليع . فقال : أما إذ خلعتني فلا أشربها أبدًا . 

8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : 


ف 


(إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» . متفق عليه 
الحديث فيه دلالة على أن المحدود لا يضرب فى وجهه . وكذلك لا 
' لق عن 1 
يضرب في المراق والمذاكير » وقد روي عن علي أنه قال للجلاد : اضربه 
في أعضائه » وأعط كل عضو حقه » واتق وجهه ومذاكيره . أخرجه ابن أبي 
]0 0 6 / 
شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق عن علي » 


() في ج : في . والمثبت من الفتح .8١ /١7‏ 


. ١75ه عبد الرزاق 7817/1 ح4‎ )١( 

. 8١/١١ مصنف حماد بن سلمة - كما في الفتح‎ )١( 

9) البخاري » كتاب العتق » باب إذا ضرب العبد فليجتنب. الوجه 2577 ومسلم ) 
كتاب البر والصلة والآداب , باب النهي عن ضرب الوجه ٠١١5/5‏ ج5١75‏ . 

(4) مراق البطن : ما رق منه ولان . القاموس النحيط ( رق 03) ٠.‏ 000 

(5) ابن أبي شيبة »4//٠١‏ 49» وعبد الرزاق 770/17 2751177 وسعيد بن منصور - كما في 
التلخيص 8/4/, - والبيهقي 7١1/8‏ . 

١ ؟ه‎ 


يضرب فيه » إذ هو غير مأمون . وذهب الهدوية وأبو يوسف إلى أنه يضرب 
فيه لقول علي : واضرب الرأس . وقول أبي بكر للجلاد : اضرب الرأس فإن 
0 ع )0( ع 40 
الشيطان فيه . اخحرجه ابن ابى شيبة ؛ وذكره أبو بكر الرازي فى [كتاب] 
أحكا م () , ١‏ 5 ع 55 1 8 ١‏ ا 
(أحكام القرانة في حق رجل انتفى من أبيه » فقال أبو بكر : اضرب الرأس 
فإن الشيطان في الرأس . وفيه ضعف وانقطاع » وذهب مالك إلى أنه لا 
يضرب إلا في رأسه . 
١"‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عند : 


فيه 


رلا تقام الحدود في المساحد) . روأة الترمذي والحاكم / 


ع 4 
الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه ' » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم 
' ' 1 0 2 ع ع 
المكي وهو ضعيف من قبل حفظه 1 وأخرجه ابو داود والحا كم وابن 


غ 07 |! 
السكن وأحمد والدارقطني والبيهقي 2 من حديث حكيم بن حزام » ولا 
(أ) في ج : باب . والمثبت من التلخيص 4/ /7. 


ابن اب شية 1م 

(؟) أحكام القرآن ©/؟١٠»‏ وينظر التلخيص 78/14 . 

(") الترمذي » كتاب الديات » باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه 2١ 4١١ ١7/4‏ والحاكم » كتاب 
الحدود 759/4 . 

(5) ابن ماجه, كتاب الحدود , باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد 8510/1١‏ م5595 . 

(5) تقدمت ترجمته في 100/7 . 

(1) أبو داود ١5/4‏ ح41540» والحاكم 8/4/: وابن السكن - كما في التلخيص 4//الا» - 


1-65 


بأس بإسناده » ورواه البزار ' من حديث جبير بن مطعم » وفيه الواقدي , 
ورواه ابن ماجه ' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى أن 
يجلد الحد في المسجد وفيه ابن لهيعة' ' ؛ وأخرج ابن أبي شيبة”" عن طارق 
ابن شهاب قال : أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل في حد » فقال : 
أخرجاه من المسجد , ثم اضرباه . وسنده على شرط الشيخين » وأخري”أ 
عن علي » أن رجلا جاء إلى علي فساره فقال : يا قنبر أخرجه من المسجد , 
تأقم عليه الله .يوق ستده عقا .. ظ 

والحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد » وقد 
ذهب إليه الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق » وذهب الشعبي وابن أبي 
ليلى إلى جوازة:... وقال مالك : لا بأس. بالضيرت بالسياط اليسيرة + فإذا 
كر اطدوو ناكو زرك حارج النسجدء فال إن يلال "لووول من ا 
امد 1 * 


-٠١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم امخمر وما 
9 6 4 
بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر . أخرجه مسلم . 


وجييد 4/7 47» والدارقطني 288/7 2865 والبيهقي 7١8/7‏ . 
)١(‏ البرار - كما في التلخيص 7/8/4 . 

(؟) ابن ماجه ؟//8517 ج١350‏ . 

(*) تقدمت ترجمته في ١75/1١‏ . 

(5) ابن أبي شيبة 47/٠١‏ . 

(5) شرح البخاري لابن بطال 17/8 ؟ . 

(7) مسلم » كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر 3151/7/7 ح ١94837‏ . 


ذللك:. 


-١ ١‏ وعن عمر رضي الله عنه قال : نزل تحربم الخمر , وهي من 
خمسة : من العنب 4 والتمر 4 والعسل 4 والحنطة 4 والشعير 4 والخمر ما 
خامر العقل . متفق عليه . 

وأخرجه العله”" , 

تعدم الكلام عليه . 


- وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي يَكيةٍ قال : «كل 
مسكر خمر , وكل مسكر حرام) . أخرجه مسلم . 


002 
والثلاثة 5 


)1١(‏ البخاري» كتاب التفسيرء باب لإإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان» , 7077/8 ح 44515 ومسلم» كتاب التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر 
64 ".ا وأبو داود » كتاب الأشربة » باب في تحريم الخمر» 771/5 5779 
والنسائي » كتاب الأشربة » باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها , 
4 والترمذي » كتاب الأشربة » باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمرء ١77/4‏ 
ح18174. 

١5810//8 مسلم؛ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمرء وأن كل خمر حرام؛‎ )١( 
والنسائي , قاب الأشرية و تانت إثباشة اسه التمر لكل “سيك من الأشريةةة‎ 0٠٠١ج‎ 
وباب تحريم كل شراب أسكرء 2937/8 255417 وباب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح‎ 
شراب السكرء 94/8, 855, والترمذي» كتاب الأشربة » باب ما جاء في شارب‎ 
١١77/7 الخمرء 57/4؟ ح١21851 ابن ماجه؛ كتاب الأشربة» باب كل مسكر حرام»‎ 
7 


وقوله : «وكل مسكر حرام) . عام لكل ما أسكر » سواء كان من النبيذ 
أو من العصير » ولكنه يحتمل أن يراد أنه يحرم القدر المسكر » ويحرم تناوله 
مطلقا وإن قل » وإن لم يسكر » إذا كان في ذلك الجنس [صلاحية 
الإسكارء” » قال الطحاوي : اختلفوا في تأويل الحديث ؛ فقال بعضهم : 
أراد به جنس ما يسكر » وقال بعضهم : أراد [به]”" ما يقع السكر عنده ؛ 
ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل » قال : ويدل [له]””' حديث ابن 
عباس رفعه : «حرمت الخمر قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب) . وهو 
حديث أخرجه النسائي” ' » ورجاله ثقات , إلا أنه اختلف في وصله 
وانقطاعه » وفي رفعه ووقفه » وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد 
وغيره أن الرواية فيه بلفظ : «والمسكر» . بضم الميم وسكون السين ؛ لا 
(السكر) بضم ثم سكون » أو بفتحتين » وعلى تقدير ثبوته فهو حديث فرد » 
معارض بعموم أحاديث صحيحة كثيرة » وقد ذهب إلى أنه يحرم المسك ”ا 
قليله وكثيره - الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء ؛ كعلي » وعمر, 


اهو 


وابن عباس») وابن عمر وابن مسعو د ) وابي هريرة») وسعد بن ابي وقاص») 


() في ج : صلاحه السكر. والمثبت من الفتح /٠١‏ 47. 
(ب) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح /١٠١‏ 47. 
(ج) في ج : عليه . والمثبت من الفتح .47/٠١‏ 

(د) في ج : بالمسكر . والمثبت يقتضيه السياق . 


. 37١ 255٠/8 النسائي‎ )١( 


١ /اه‎ 


وعائشة؛ والنخعى» وأحمد» وإسحاق» والشافعى» ومالك» والعترة جميعاء 
0 ا 200 1 4 
وحجتهم هذا الحديث» وحديث جابر الآتى » وما اخرجه ابو داود 


حديث عائشة : «كل مسكر حرام » وما أسكر منه الفرق ؛ فملء الكف منه 
حرام) . وأخرجه ابن حبان والطحاوي" م ده إن أب وقاص»ء أن 
النبي يكِِ قال : «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» . وجاء أيضا عن علي 
عند الدارقطني”' » وعن ابن عمر عند ابن إسحاق والطبراني » وعن خوات 
ابن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني " » وعن زيد بن ثابت عند 
الطبراني ' » وفي أسانيدها مقال » ولكنها تزيد الأحاديث لسحيدة ا : 

وشهرة » قال أبو مظفر بن السمعاني : الأخبار [في ذلكع” كثيرة » ولا 
مساغ لأحد في العدول عنها . وذهب الكوفيون ومنهم إبراهيم النخعي ) 

وسفيان الثوري » وابن 5 ليلى » وشريك » وابن شبرمة » وأبو حنيفة 
وأصحابه » وأكثر علماء البصرة على أنه يحل دون المسكر من غير عصير 
العنب والرطب » [قالوا] ” : لأنه لا يسمى مرا إلا مجازا » ولما أخرجه 


() ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح .47/١١‏ 
(ب) في ج : قال . والمثبت يقتضيه السياق . 


. ٠١59 سيأتي ح‎ )١( 

(؟) أبو داود 5517/8 35810 . 

() ابن حبان ١917/١5‏ ح./الاه» شرح معاني الاثار 5١7/4‏ . 

. 55٠0/14 الدارقطني‎ ):( 

(ه) الطبراني فى الكبير 15411١ 81/١7‏ والأوسط ١91/١‏ ح575, ٠١5/5‏ ح07١486)‏ 
والدارقطني 5/ 4 2755 والحاكم 1١17/7‏ . 

. 488٠١ح‎ ١١ 54/5 الطبراني‎ )7( 


البيهقي”' في حديث عبد القيس » قال رسول الله كَل : «فإن اشتد متنه 
فاكسروه بالماء » فإن أعياكم فأهريقوه» . ثم قال البيهقي : الروايات الثابتة 
عن وفد عبد القيس خالية عن هذه اللفظة » وقد روي عن أبي هريرة في 
هذه القصة أنه قال : «فإن حشي شلته فليصب عليه الماء») . فلا يتم 
الاحتجاج لهم » وأخرج من حديث ابن عباس" ' » أنه قال لهم : «إذا اشتد 

صبوا عليه الماء» . وقال في الثالثة أو الرابعة : «فإذا اشتد فأهريقوه) . وهو من 
رواية قيس بن [حبتر]” » وقد خالفه أبو جمرة عن ابن عباس » فذكر الكسر 
بالماء من قول ابن عباس » وأنه قال : إذا خشيت شدته فاكسره بالماء. 


ع 


فيه 5 58 : 
(ب : 
ولا النقير ولا [الحنتم] 0 تنبدوا اليتييق والرطب جميعًا » ولا التمر 
آ رج 
والزبيب جميعًا » وما كان سوى ذلك فاشتد [عليكم] فاكسروه بالماء» . 


' 00 ()4) ' | : 
وفي إسناده ثمامة بن [كلاب])2 وهو مجهول , وفي حديث عكرمة بن 


() في ج : جبل . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 15؟/7١.‏ 
(ب) في ج : الخدمة . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ج) في ج : عليه . والمثبت من مصدر التخريج . 

(د) في ج : أثال . والمنبت من مصدر التخريج . 


. 707/8 البيهقي‎ )١( 

. 7٠8 27١4/8 البيهقي‎ )5( 

. ”٠١7/8 السابق‎ )59 

(5) ثمامة بن كلاب » . قال الحافظ : مقبول . التقريب ص74١.»‏ وينظر تهذيب الكمال 
5١5/4‏ . 


١ 


0ع( عِِ ع ءٍِ ش 
عمار ؛ عن أبى كثير السحيمى » عن أبى هريرة مرفوعا » أنه قال : (إذا 


رابك من شرابك ريب فشن عليه الماء » أمط عنك حرامه واشرب 
حلاله). وفيه ضعف ؛ لأن عكرمة" ' اختلط في آخر عمره وساء حفظه » 
فروى ما لم يُتابّع عليه » وقال عبد الله بن يزيد المقرئ » [ عن عكرمة بن 
عدا" لفظ: (إذا رابك) . قاله أبو هريرة . وذكره إسحاق الحنظلي في 
و وخر هن ديك الكلني ١‏ أن النبي يك طاف بالبيت »2 
واستسقى رهطا من قريش » فأتي بنبيذ زبيب » فوجد له رائحة شديدة » ثم 
دعا بدلو من ماء زمزم فصبه على الإناء » وقال : (إذا اشتد عليكم شرابه 
فاصنعوا به هكذا . أخرجه من طريقين » ولكن الكلبي متروك ‏ ء وقد رواه 
عن أبي صالح باذان "' » وهو ضعيف » وأخرجه " عن يحبى بن يمان من 
طريقين بزيادة : ثم شرب فقال رجل : أهو حرام يا رسول الله ؟ قال : (لا) . 
وفي رواية قال : «حلال) . لكن قال علي بن عمر : هذا حديث معروف 


(أ) ساقطة من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


. 7٠١/8 البيهقي‎ )١( 
. 7/7 تقدمت ترجمته في‎ )6( 
. 7١1/8 (؟) البيهقي‎ 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي » أبو النضر الكوفي » النسابة المفسر » متهم بالكذب ورمي‎ / 4١ 
: الرفض + العقريب: من 44175 وينظر'تهذيت" الكبال:71437/73‎ 
وينظر‎ »١٠١ ويقال : آخره نون » أبو صالح , مولى أم هانئع ضعيف يرسل . التقريب ص‎ » 
314 اكوا‎ 


07 
5 6ك 0 


مح بن عاو ف قال ب إنه اليو عانة الماك بدو عدافة: يحدية 
الكلبي . وقال ابن نمير : يحيى بن يمان سريع النسيان » وحديثه عن أبي 
مسعود خطأ » إنما هو عن الكلبي عن أبي صالح . وقد قال عبد الرحمن بن 
مهدي : لا نتحدث 007 1 وقد الخو" مثل هذا من حديث عكرمة عن 
ابن عباس في قصة طواف النبي يَكِةِ » وأنه قال : (إذا اشتد عليكم فاقتلوه 
قود وق :إسقادة يريك رق أب :زياد * و يوقو طيعيتن ليختت يه اموه 
حفظه » وأما ما روي في حديث عكرمة » أنه شرب منه النبي عَكليهِ قبل أن 
يخلط بالماء . فهو مخالف لسائر الروايات » وأخرج ' عن ابن عمر قال : جاء 
رجل إلى النبي يي فوجد منه ريحا فقال : (ما هذه الريح ؟) . فقال : نبيذ , 
قال : «فأرسل إلي منه) . فأرسل إليه فوجده شديدًا » فدعا بماء فصبه عليه ثم 
شرب » ثم قال : (إذا اغتلمت أشربتكم فاكسروها بالماء» . وجاء في رواية 
عن عبد الملك : «فاقطعوا متونها بالماء) . وفي إسناده عبد الملك بن نافع.» ابن 
أي القعقاع 00 ؛ وهو رجل مجهول » اختلفوا في اسمه واسم 


) في ج : سور . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 4/١‏ 17. 


. 5/4 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) السياق في مصدر التخريج : ثنا أبو موسى ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث سفيان عن 
منصور في النبيذ . قال : لا تحدث بهذا . 

, 3٠66 7٠١4/8 البيهقي‎ )5( 

(5) يزيد بخ أبي زياد القرشي الهاشمي » أب عبد الله الكوفي » قال الحافظ : ضعيف » كبر فتغير وصار ' 
يتلقى » وكان شيعيًا . التقريب ص 35٠0١‏ وينظر تهذيب الكمال ١0/١‏ . 

5:2( البيهقي 04 . 
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أبيه » فقيل : هكذا . وقيل : عبد الملك بن القعقاع . وقيل : ابن أبي القعقاع . 
وقيل : مالك بن القعقاع . وقال يحيى بن معين : هم يضعفونه . وقال 
البخاري : عبدالملك بن نافع ابن أخي القعقاع بن شور » عن ابن عمر في 
النبيذ » لم يتابع عليه . وقال النسائي : عبد الملك بن نافع ليس بمشهور » ولا 
يحنع يحدث ورالسهورعن ابن عدر كدلاق كانه" ونحديت أن ون 
الثقفي” ' » عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس » عن النبي كل قال : 
«حرمت الخمر لعينها [قليلها وكثيرها » والسكر من كل شراب]”» . وهذا 
نض ال سمل المأويل عرو لكف فد زوف :بووالنكر من غيرهاة .رديه 
شريك بإسناده إلى أبي بردة بن [نيارح””" » قال : قال رسول الله يَكيِ : «إني 
كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية فاشربوها فيما بدا لكم » ولا 
كران الخرية الفتعارى " باوروك هن أبن تسعود الداقال ١‏ شيلت 
تحريم النبيذ كما شهدتم » ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم . وهذا اللفظ 
يحتمل تحريم الانتباذ في الظروف » ثم نسخ ذلك » ولما روي عن أبي موسى 
قال : بعثني رسول الله يَكِةِ أنا ومعاذ إلى اليمن فقلنا : يارسول الله » إن بها 
شرابين يصنعان من البر والشعير ؛ أحدهما يقال له : المزر . والاخر يقال له : 


() في ج : والسكر من غيرها . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : ديئار : والمثبت من مصدر التخريج ؛ وينظر تهذيب الكمال و الا. 


13 وهار عبنيب اتفال 04/4 ال نيتوب انمز يية//1: + 1 
0١‏ الديقى ا 1 


- 


(5) شرح معاني الاثار :/8؟؟ . 


البتع . فما نشرب ؟ فقال ملم تاقوا ولاتسكراق, أخرهة الطسارى ‏ 
ولقوله تعالى : م لَدَجِدُونَ من سَحكرا وري عسي" . والمراد بالسكر ؛ إما 
الخمر فإن كانت الآية قبل التحريم فلا حجة » وإن كانت بعده فكذلك , 
ويكون المراد الجمع بين العتب والمنة» وإن كان المراد به النبيذ فهي حجة على 
حله ؛ لأنه لا يسمى لغة خمرا » سواء كانت بعد تحريم الخمر أو قبله ؛ لأن 
الظاهر من سياق الاية الكريمة أنها للامتنان » وإن كان فيها احتمال العتب 
والامتنان لتقييد الرزق بالحسن دون السكر » واحتجوا من جهة النظر بأن الله 
سبحانه علل تحريم الخمر بالصد عن ذكر الله تعالى ووقوع العداوة والبغضاء 
وهذه العلة إنما توجه في القدر المسكر لا فيما دون ذلك » فوجب أن يكون 
هذا القدر هو الحرام » إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر 
وكثيرها » و[للعلة]" التي نص عليها الشارع لما ابتنى عليها من القياس حكم 
لمنصوص عليه . والجواب عن هذه الأحاديث ما عرفت في أكثرها من 
الضعف » حتى قال إسحاق بن راهويه : سمعت عبد الله بن إدريس الكوفي 
يقول : قلت لأهل الكوفة : يا أهل الكوفة ‏ إنما حديثكم الذي تحدثونه في 
الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران والعمشان ٠‏ أين أنتم عن أبناء 
اوترون ولأ . فلا يعارض الأحاديث المعمول بها المتكائرة التي 


(أ) في ج : العلة . والمثبت ما يقتضيه السياق . 


15) السابق 0/6 
)١(‏ الآية /1" من سورة النحل . 
() البيهقي 7١5/8‏ . 


بعضها يقوي بعضا كما قد عرفت » وأيضا فإن هذه الأحاديث محتملة 
الدلالة على ما طلبوه » فإن كسر الشدة قد يكون لاشتداد حلاوتها أو 
لحموضتها , ومع الاحتمال لا يحتج به » وكذا حديث : «اشربا ولا 
تسكرا)ء وحديث : «فاشربوها فيما بدا لكم ولا تسكروا» . فإنهما 
معارضان بما هو أقوى » ولو سلم التساوي تساقط الاحتجاج بهاء ورجع إلى 
إثبات حكم النبيذ بالقياس على الخمر » وأيضا فإن لفظ الخمر قد تناولها 
شرعا » وإن لم يتناولها لغة » والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية » والقياس 
مؤيد لأحاديث التحربم » فإن الشارع حرم قليل الخمر سدا لذريعة التوصل 
لاجر السكر ع ولا موود فى الميينة + زاف بتري !لق وليل يلاعو ني 
شرب كثيره » فيناسبه سد الذريعة » والاية الكريمة لا حجة فيها للاحتمال : 
والقياس الذي ذكروه معارض بهذا القياس المذكور » فترجح ما ذهب إليه 
الجمهور من تحريم القليل من النبيذ كالكثير » وكذا يحرم ما أسكر وإن لم 
يكن مشروبا كالحشيشة وغيرها » وقد جزم [النووي]” وغيره والإمام 
الملهدي- صرح بذلك في «الأزهار) - بأنها مسكرة» وجزم أخروة:بانها 
مخدرة وليست بمسكرة. قال المصنف رحمه الله تعالى” ': وهو مكابرة 4 
لني ققدت :ما بحدث الشمر سن الطرقه و المفناة وتنا ونةعليها والاننياك 
فيه »وإذا سلم عدم الإسكار فهى مفترة .وقد أخري أب و داود' "+ أنه نهى 


() في ج : الثوري . والمثبت من الفتح /٠١‏ 45. 


. 48/٠١ الفتح‎ )١( 


(؟) أبو داود «//ا الاح 3585 . 


رسول الله يَلَِةٍ عن كل مسكر ومفتر . قال الخطابي”' : المفتر : كل شراب 
يورث الفتور والخدر في [الأطراف””" . وحكى [العراقيم””" وابن تيمية 
الإجماع على تحريم الحشيشة » قال : ومن استحلها فقد كفر . قال : وإنها لم 
يتكلم فيها الأئمة الأربعة ؛ لأنها لم تكن في زمنهم , وإنما ظهرت في آخر 
لاله السادعنة واول الماثة الستائعة عون لهرت وله العان و ا 
قولا : إن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد . وكذا ذكر ابن تيمية 
في كتاب «السياسة»”" : إن الحد واجب في الحشيشة كالخمر . قال : لكن 
لا كانت جمادا وليست شرابًا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في 
يذهب أحيم وغيره . وقال ابن البيطار -وإليه انتهت الرئاسة في معرفة 
يزان يات والأطفان:و]ن التطييقة وبينين الل وبل لل بشي 
مسكرة جدًا إذا تناول منها الإنسان قدر درهم أو درهمين» ومن أكثر منها 
أخر جته إلى حد الرعونة » وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم » وأدى بهم 
الحال إلى الجنون » وربما قتلت » قال بعض العلماء : وفي أكلها مائة وعشرون 
مضرة دينية ودنيوية » وقبائح خصالها موجودة في الأفيون ؛ بل وفيه زيادة 
مضار . وكذا قال ابن دقيق العيد في الجوزة : إنها مسكرة . ونقله عنه 
المتأخرون من الحنفية والشافعية وا مالكية واعتمدوه » وحكى [القرافي] ”عن 


(أ) في ج : الأعضاء. والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) في ج : الفرياني . والمثبت من عون المعبود 7070/7 , وسيل السلام 5/ 4. 
(ج) في عون المعبود : الماوردي 9/ 7/ا. 

(د) في ج : الفريابي . والمثبت من عون المعبود 7177/9 . 


. 7017/4 معالم السنن‎ )١( 
. ١71/١ السياسة الشرعية‎ )١( 


بعض فقهاء عصره أنه فرق في إسكار الحشيشة بين كونها ورقا أخضر فلا 
إسكار فيها , بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر » قال: والصواب أنه لا 
فرق؛ لأنها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنبر والأفيون والبنج » وهي 
من المسكرات الغخدرات » ذكر ذلك ابن القسطلاني في «تكريم المعيشة) . 
وقال الزرركشي : إن هذه المذكورات تؤثر في متعاطيها للمعنى الذي يدخله 
في حد السكران » فإنهم قالوا : السكران هو الذي اختل كلامه المنظوم , 
وانكشف ستره المكتوم . وقال بعضهم : هو الذي لا يعرف السماء من 
الأرض » ولا الطول من العرض . ثم نقل عن [القرافي]" أنه خالف في 
ذلك . والأولى أن يقال : إن أريد بالإسكار تغطية العقل , فهذه كلها صادق 
عليها معنى الإسكار. وإن أريد بالإسكار تغطية العقل مع نشاة وطرب فهي 
خارجة عنه » فإن إسكار الخمر يتولد عنه النشاة والنشاط والطرب والعربدة 
والحمية » والسكران بالحشيشة وغيرها تكون فيه ضد ذلك » فيتقرر من هذا 
أنها تحرم لمضرتها للعقل ؛ ودخولها في الفتن المنهي عنها , ولا يجب الحد 
على متعاطيها , لأن قياسها على الخمر قياس مع الفارق مع انتفاء بعض 
أوصافه . 

والحديث يدل على حرمة الخمر العنبي » سواء كان نيئا أو مطبوخا , 
وقد وردت آثار في شرب المطبوخ قبل أن يصير خمرا » وهو الباذق- بالباء 
الموحدة والذال المعجمة المفتوحة- كذا ضبطه ابن التين » وقال القابسي : 
بكسر الذال » وأنكر الفتح » وهو فارسي معرب أصله باذه » وهو الطلاء - 
بكسر الطاء المهملة والمد - وهو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء 


() فى ج : الفريانى . والمثبت من عون المعبود 8/ 71714. 


١15 


الإبل . وقال ابن قرقول : الباذق : المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر ء أو إذا 
طبخ بعد أن اشتد . وذكر ابن سيده ذ في (المحكم) » أنه من أسماء الخمر . وقال 
الداودي : إنه يشبه الفقاع , إلا أنه ربما اشتد وأسكر , وكلام من هو أعرف 
منه بذلك يخالفه » ويقال للباذق أيضا :الالف إشارة إلى انه ذغبيو ننه 
ل ا ور 

بفتح الميم وسكون التحتانية وضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة 
زه نعي د يطو بنن اقتس الباق لبقا ول افده أن لي ابيا 
مانام" مدل الجا النسدة وريحدقف: اليم والنائرمن أولك افتاكر قار" 
تعليقا عن عمر و[أبي]" عبيدة ومعاذ : شرب الطلاء على الثلث . أي رأوا 
ال لصتي تي ري ا 
أخرج مالك في «الموطأ”” '» أن عمر حين قدم الشام » شكا إليه أهل الشام 
وباك الأرطن وتقلها وقالرا» لأ سلس الاتهذا الخرانيد كقال عسو شريو 
العسل . قالوا : ما يصلحنا العسل . فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن 
بجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر ؟ فقال : نعم . فطبخوه حتى ذهب 
منه ثلثان » وبقي الثلث فأتوا به عمر » فأدخل فيه إصبعه » ثم رفع يده فتبعها 
يتمطط , فقال : هذا الطلاء مثل طلاء الإبل » فأمرهم عمر أن يشربوه » وقال 
عمر : اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم . ومثله أخرجه سعيد بن 


() في ج : بالدال . والمنبت كما في مصنف ابن أبى شيبة ١817/8‏ . 
(ب) في ج : ابن . والمئبت من مصدر التخريج . 


. 57/٠١ الفتح‎ )١( 


. 841/9 الموطأ‎ ١١ 


١ 11/ 


منصور من طريق أبي مجلز [عن عامر بن عبد الله]" » ومن طريق ابن 
المسيب . وأخرج النسائي” ' أيضاء أنه كتنب عمر : اطبخوا شرابكم » حتى 
يذهب نصيب الشيطان منه » فإن للشيطان اثنين » ولكم واحد . وهذه 
أسانيدها صحيحة . وقد دل قوله : فإني لا أحل لهم... إلى آخره . أنه لا 
1'0101011198[إ0[0 222101011101 
السلام » أنه لما ركب فقد الحبلة”'» فقال له الملك : إن الشيطان أخذها . ثم 
أخغدرت له:ومعها الغيطان »فقال له المللف © إله شريكلك فيه + فأ سن 
القير كة.ى قال > له النطنشت: قال > اعسرى .قال له التلعان ولي القلت : 
قال : أحسنت » وأنت محسان » أن تأكله عنبا وتشربه عصيرا » وما طبخ 
على الثلث » فهو لك ولذريتك » وما جاز عن الثلث » فهو من نصيب 
الشيطان ::وأخرج أيضا" ' من وجه آخترعن ابن سيرين عن أنس بن مالك :. 
واد اا يالب ارايو بكرا لمعك الرارع وار ارام لكوي 

وسعيد بن منصور » وابن رمه » من طريق قتادة » عن أنس » أن أبا 
عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على 


0 , 4 0 
الثلث » وذهب ثلثاه » وأخرج النسائي2 جل ذلك عن أبي موسى وأبي 
() ساقط من : ج . والمثبت من الفتح .57/٠١‏ 


. 5١9/8 النسائي‎ )١( 

5 النسائي - كما في الفتح‎ )١( 

(5) الحبلة : بضم الحاء » الكرم . والح : شجر العنب . القاموس المحيط ( ح ب ل ) . 
(5) ابن أبي شيبة 217١/7‏ وسعيد بن منصور - كما في الفتح 54/٠١‏ . 

(5) النسائي 770/8 . 


الدرداء » وأخرج ابن أبي شيبة" ' ذلك عن علي , وأبي أمامة » وخالد بن 
الوليد وغيرهم ؛ وقال البخاري” " تعليقا : وشرب أبو جحيفة والبراء على 
النصف . وقد أخرج ون أبي ا عق البراع > انه كان يشريه على 
النصف . أي إذا طبخ فصار على النصف ء وأخرج " أيضا عن أبي جحيفة . 
قال" : ووافقهما جرير وأنس » ومن التابعين ابن الحنفية وشريح » وأطبق 
الجميع على أنه إن كان يسكر حرم . وقال أبو عبيد في «الأشربة) : بلغني أن 
النصف يسكر » فإن كان ذلك فهو حرام . والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف أعناب البلاد » فقد قال ابن حزم إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ 
إلى الثلث ينعقد » ولا يصير مسكرا أصلا » ومنه ما إذا طبخ إلى النصف 
كذلك , ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك » بل قال إنه شاهد منه ما يصير 
[ربا خاثرا]'" لا يسكر ؛ وما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا يخثر ولا ينفك 
السكر عنه » قال : فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على 
ما لا يسكر بعد الطبخ . وللحنفية تفصيل وتحقيق ؛ وهو أن أبا حنيفة قال : 
الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد » فحرم قليلها 
وكثيرها . قال أبو حنيفة : إن الغليان بداية الشدة » وكماله بقذف الزبد 


. ١1/ا/‎ 1075 2111/4 ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 55/٠١ الفتح‎ )١( 

() ابن أبي شيبة 185/4 . 

. ١85/48 السابق‎ ):( 

(5) أي الحافظ . ينظر الفتح ا" 


وبسكونه » إذ به يتميز الصافي من الكدر . وأحكام الشرع قطعية » فتناط 
بالنهاية » كالحدود . وإكفار المستحل » وحرمة البيع » والنجاسة » وعند 
صاحبية إذا اشتد ضار خمرا :ولا يشترط القذف بالزيد ؛ لآن الأسو يغبت به 
والمعنى المقتضي للتحريم » وهو المؤثر في الفساد وإيقاع العداوة » والطلاء ؛ 
وهو العصير إن طبخ حتى يذهب أقل من ماء ثلثيه» والسكر ؛ وهو النيء من 
ماء الرطب » ونقيع الزبيب » وهو النيء من ماء الزبيب » والكل حرام إن غلا 
واشتد » وحرمتها دون الخمر » والحلال منها أربعة ؛ نبيذ التمر والزبيب » إن 
طبخ أدنى طبخ وإن اشتد » إذا شرب ما لا يسكر بلا لهو وطرب ) 
والخليطان » وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزييب » ونبيذ العسل والتين » والبر 
والشعير والذرة طبخ أو لا » والمثلث العنبي . انتهى كلامهم على ما حققه في 
«الكنز) . 

وحجة أبي حنيفة الآثار المتقدمة » وذلك لأن اسم الخمر لا يتناولها » فلا 
دل لي الكرية سارها ع بون جاء بعويف "زر لك بيه 
السين- من كل شراب» . بهذه الرواية كما عرفت » ففيه دلالة على أن ما 
عدا الخمر لا يحرم منه إلا السكر » وهذا فيما يقصد به التقرّي » وأما ما قصد 
به التلهي والطرب فلا يحل اتفاقا » وذهب الجمهور ومنهم الشافعي ومالك 
وقول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة إلى أن الطلاء لا يحل 
وإن ذهب نصفه أو ثلثاه بالطبخ » وحجتهم الأحاديث التي مرت » فإن 
عمومها أن المسكر يحرم قليله وكثيره على أي صفة كان » وهذه الاثار المروية 
لا تعارض العمومات السابقة إلا إذا كان لها حكم الوقف . ولم يكن 


. البخاري 77/8 ح558ه‎ )١( 


للاجتهاد فيها مساغ » فالموقوف يعمل به عند الأكثر من المحققين بهذا 
الشرط » وقد أخرج البخاري" عن ابن عباس ٠‏ لا سأله أبو الجويرية عن 
الباذق » فقال : سبق محمد يَكلِةٍ الباذق » ما أسكر فهو حرام » قال : 
الشراب الحلال الطيب لا الحرام المخبيث . ولفظ البخاري” ' قال : الشراب 
الحلال الطيب » قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث . وأخرج 
البيهقي ' عن ابن عباس » أنه أتاه قوم فسألوه عن الطلاء » فقال ابن عباس : 
وما طلاؤكم هذا ؟ إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألوني عنه . فقالوا : هو 
العنب » يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان . قال : وما الدنان ؟ قالوا : دنان 
مقيرة » قال : مزفتة ؟ قالوا : نعم . قال : أيسكر ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكر . 
قال : فكل مسكر حرام . وأخرج أيضا” ' » أنه قال في الطلاء : إن النار لا تحل 
شينا ولا تحرمه . وأخرج أيضا ” عن عائشة في سؤال أي مسلم الخولاني 
قال : يا أم المؤمنين » إنهم يشربون شرابا لهم - يعني أهل الشام- يقال له : 
الطلاء . فقالت : صدق الله وبلغ حبي » سمعت [حبي]””' رسول الله يد 
[يقول]' ” : (إن أناسا من أمتي يشربون الخمر » يسمونها بغير اسمها ) . 
وأخخريع " هثله عن أبي مالك ال تعر عو رسول الله يي أنه قال : «ليشربن 


() كذا في ج . ولعل الصواب : البيهقي . والأثر في سنن البيهقي 8/ 5914؟. 
(ب) في ج : حبيبي . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) ساقطة من: ج . 


7 00 البخاري‎ )١( 
. 5514/8 البيهقي‎ )( 

(5) البيهقي 551/8 556 .2 
(5) البيهقي 555/8 . 


ا١ا/١‎ 


أناس من أمتى الخمر » يسمونها بغير اسمها » وتضرب على رءوسهم 
المعازف » يخسف الله بهم الأرض » ويجعل منهم قردة وخنازير) . 
"' عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إني وجدت من فلان ريح 
قراب تصن أن كرب« الظاقم بورانام " سائل عم يشريه + فإنه كا 
ميك عللانة جاده عفر لد ل ا ان 
قال : جاءت في الأشربة ا كثيرة مختلفة عن النبي كَيِلٍ وأصحابه 
وكل له تفسير » [فأولها]'' الخمر » وهي ما غلا من عصير العنب » فهذا مما 
لا اختلاف في تحريمه بين المسلمين » إنما الاختلاف في غيره » ومنها : 
السكر» وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار» وفيه يروى عن ابن مسعود أنه 
قال : السكر حمر . ومنها : البتع جيكير الناغ الوعئدة ع والقاء. المفناة ان 
الساكنة » والمهملة- وهو نبيذ العسل » ومنها : الجعة - بكسر الجيم - وهي 
نين الشعر وبوتعيا « الزري وتهو من الذرة ,اه تقسين هذه الا ريغا عبان 
عمر » وزاد ابن المنذر في الرواية عنه قال : والخمر من العنب » والسكر من 
التمر » ومنها : السكركة , جاء عن أبي موسى أنها من الذرة » ومنها : 
الفضيخ » وهو ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه نار» وسماه ابن عمر 


واخرج 


() في ج : إني . والمثبت من مصدر التخريج . 

(ب) في ج : مسكرا . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ج) في ج : آيات . والمثبت من مصدري التخريج . 
(د) في ج : فإن لها . والمثبت من مصدري التخريج . 


. 555/8 البيهقي‎ )١( 


(١؟)‏ غريب الحديث ؟/5/اكء /ا/ا١‏ . 


١ 75 


المُضوخ » قال أبوعبيد : فإن كان مع البسر تمرء فهو الذي يسمى الخليطين . 
قال أبو عبيد : وبعض العرب تسمي الخمر بعينها الطلاء » قال عبيد بن 
ا 
هى الخمر [بالهز كن الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعده 
قال : وكذلك الخمر يسمى الباذق . وهذه آثار تؤيد العمل بالعموم » 
ومع التعارض فالترجيح للمحرم على امبيح كما ذهب إليه امحتقون . 
8- وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله طبه قال : «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام ) . أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان'"' 
اللذوة: ييدة المي ورجاله ثتقات ٠‏ ورواه الدسائي والبزار 
والدارقطني وابن بان ' من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه 
بلفظ : نهى رسول الله يك عن قليل ما أسكر كثيره . وفي الباب عن علي 


عٍِ ' ع6 ع ع : ع . 1 
اخرجه الدارقطني » وعن عائشة أخرجه احمد » وابو داود » والترمذي : 


رألاعتاقطةمرم © جو وسنان البووقن : والمثبت من الديوان . وينظر غريب الحديث 7/7 .١7‏ 


)01 ديوانه ص١١‏ . ١‏ 
(؟) أحمد */1547 "2 وأبو داود» كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر 3077/7 ح 73/87 
والترمذي ,» كتاب الأشربة ع باب ما جاء ما أسكر كثيره ذة فقليله حرام 8/1 ؟” حعامقء 


والنسائي , كات الأشريةواياقن ذكر الأخبار التي 500 شرزات الشكن 4/6 75 
وعتلة طن تحديك ابن علمن 6 واب غاليجه غ كتانت الأشريةا + ياتت ينا انكر كتيرة فقليله حرام / 
ح فى وابن حبان 7١7/١١‏ 5787 . 

(؟) النسائي 01/8" والبزار 7٠١7/7‏ ح48 »٠١‏ والدارقطني »551١/14‏ وابن حبان ١97/١١‏ 
ح 1ه . 

. 55٠١/14 الدارقطني‎ )5( 


١ 7 


| / ا و , ' 
ف () ء زفة ءِِ 
(المستدرك) . وعن [سعد] أخرجه النسائي . وعن ال عمرو أاخرجه 
ع م 0( : ّ 


ف 00 ءِ 
الطبراني . وقد تقدم الكلام فيه وفى ما يؤيده . والله أعلم . 


-04٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : كان رسول الله 


5 5 ع َّ ع 07 
كان مساء الثالثة شربه وسقاه , فإن فضل شىء أهراقه . أخرجه مسلم ". 


هذه الرواية إحدى روايات مسلم 4 وقد جاء في لفظ مسلم فى اليوم 


الثالث بلفظ : والغد إلى العصر . فإن بقى شىء سقاه الخادم أو أمر به 
2 ! 1 7 


ءِ 40 
الانن والثلاثاء ل العصر 1 فإن فضل مرك شىء سقاه الخادم 4 أو صبه 


) في ج : سعيد . والمثبت من مصدر التخريج . 


1 اأحمك 5 وابو داود 7717/9 #74817 والترمذي 2.١877 ١55/5‏ وابن حبان /١7‏ 
٠60‏ ح0888., والدارقطني 555/4 . 

. 2١/* المستدرك‎ )١١( 

. 3١1/8 النسائي‎ )9( 

(5) ابن ماجه ١١55/5‏ ح954*, والنسائي 3١١1/8‏ . 

(5) الطبراني في الأوسط 2091/١‏ 307/8 791/5 355 2481 54453 . 

(1) ينظر ما تقدم صل/اه ١‏ وما بعدها . 

(1) مسلم » كتاب الأشربة » باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا 7٠١4 - 8١؟ح ١615/8‏ . 

,5١١4 - ولا‎ ١685/9 مسلم‎ )8( 

.7٠١4 - م١ح‎ ١685/9 مسلم‎ )9( 


١>: 


وفي لفظ له : إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق” " . وفي لفظ : فلما 
أصبح- يعني في اليوم الثاليةت مرا يكن نمه فأهريى " . بوجاء ال سدددك 
عائقة + بل غدوة وقريه علي روود عشبا ويشره قدوة " روهدلا 
يخالف حديث ابن عباس ؛ فإن الشرب في يوم لا يمنع الشرب فيما زد 
وحديث ابن عباس مصرح بالزيادة » أو محمول حديث عائشة ئشة بما إذا كان 
في زمن الحر يخشى عليه الشدة إذا زاد على اليوم » وحديث ابن عباس في 
أيام البرد » أو كان ذلك في القليل » وحديث ابن عباس في الكثير . وقد 
احتج من جوز شرب النبيذ برواية : سقاه الخادم أو أمر به فصب . فإن سقى 
الخادم دليل على جواز شربه » وإنما تركه النبي يليه تنزها منه يك عن مقاربة 
ما لاا يحل . وأجيب عنه بأنه لم يبلغ حد الإسكار » وما بدا فيه بععض تغير في 
طعمه من حموضة أو نحوها » فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد » ويحتمل 
أن تكون (أو) للتنويع ؛ لأنه قال : سقاه الخادم » أو أمر به فأهريق . أي إن 
ل ل ل 
بإهراقه. وبهذا جزم النووي” 


وقوله : فإن فضل منه شيء . بفتح الضاد وكسرها . والله أعلم . 


. 75٠٠١4 حال-‎ ١585/9 مسلم‎ )١( 

(5) مسلم /85ه ل .٠وداس‏ #م- 356.١4‏ . 
(5) البيهقي 5515/8 . 

(1) شرح مسلم ١75/١1‏ . 


0- وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي لَه قال : 
«إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم) : أخر جه البيهقي 


وصححه ابن اد" 1 


الحديث أخرجاه من حديث أم سلمة قالت لت نبيذا في كوز , 
فدخل النبي يه وهو يغلي » فال : «ما هذا؟) . قلت : اشتكت ابنة لي 
فنعت لها هذا . فقال : (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) . وفي 
نف اجيد"" وابى سان نيزن الله ميحد قاد كم ف عرام) ود ره 


00 


والحديث فيه دلالة على أنه يحرم التداوي بالخمر ؟ لأنها إذا لم يكن فيها 
شفاء فتحريم شربها باق » لا يرفعه تجويز أن يدفع به الضرر عن النفس . وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي والعترة » قالوا : إلا إذا غص بلقمة » ولم يجد ما 
يسوغها به إلا ا خمر » فإنه يجوز ذلك . وادعى فى «(البحر) الإجماع على 
4 ش ءَ 
من قادر توعده . قال : وكذا إذا خشى من علته التلف وقطع بزوالها بها 
وقال أبو حنيفة : يجوز التداوي بالخمر مطلقا كالترياق المتخذ من لحوم 
4 : ب : 6 ل 3 
الافاعى » وهو نجس . هكذا ذكره فى «البحر) » وفى (ملتقى الابحر) في 
)201 الييهقي ») كتاب الضحايا» باب النهي عن التداوي بالمسكر ٠م‏ وابن حبان » كتاب 
الطهارة » باب النجاسة وتطهيرها 5/4 ح١891١‏ . 
(؟) أحمد في كتاب الأشربة ص77 ح59١‏ . 


(5) الفتح 78/٠١‏ . 
(:) البحر ه/١1ه”‏ . 


١/5 


ءِ 4 
فقه الحنفية ما لفظه : ولا يجوز الانتفاع بالخمر ولا أن يداوى بها جرح 4 


ولا يسقي آدميا ولو صبيا للتداوي » ولا تسقى الدواب . هذا كلامه » ولم 


يحك خلافا بينهم » ثم قال الإمام المهدي ردا على أبي حنيفة : قلنا : لا 
نسلم للخبر » إلا حيث استحال النجس سلمنا » ففي الخمر من التغليظ ما 
ليس في غيرها . انتهى كلامه . 

وأراد بالخبر هو حديث أم سلمة » وأقول : لا نسلم حل الترياق فالقياس 
عليه غير صحيح » وأنه قد جاء عن النبي يك قال : «لا أبالي ماذا أتيت إن أنا 
أكلت ترياقا » أو علقت تميمة » أو قلت شعرا»” ' . أو كما قال » فهذا يقتضي 
تحربم الترياق . وكذلك التداوي بالنجس المجمع عليه ؛ كالبول والغائط والدم 
فإنه محرم إجماعا » والمختلف في نجاسته كبول الوبل » فيه خلاف . ذ 
الهادي والناصر وأبو طالب والشافعي وأبو حنيفة أنه يحرم التداوي به , 
وذهب الباقر والقاسم وأبو يوسف إلى أنه يجوز . قال الإمام المهدي : 
و سي ربب سي ركم 
عليه » فإذا قيس على الخمر في حق من غص بلقمة » فإذا خشي التلف » 
طم بارع عاق ذلك بولا لم بسو اق قالورة و ذا لميشقن لفلف جبوقطه 
بارتفاع الضرر به ففيه تردد ؛ الأقرب الجواز » كما يجوز ترك الواجب خشية . 
الضرر » وإن لم يقطع لم يجز لما مر . انتهى . ومثله للإمام شرف الدين . 


والقياس على ترك الواجب غير صحيح ؛ لأن هذا فعل محصور ء وهو أغلظ 


ش () زاد بعده في ج : لم . والمثبت يقتضيه السياق . 


. أحمد 1717/7 27571 وأبو داود 5/4 5855 من حديث عبد الله بن عمرو‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 


( البدر التمام ١١/4‏ ) 


5- وعن وائل الحضرمي , أن طارق بن سويد سأل النبي 6 
عن الخمر يصنعها للدواء , فقال : «إنها ليست بدواء , ولكنها داء) . 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما"' . 

الحديث فيه دلالة على تحريم التداوي بالخمر كالحديث الأول ؛ لأنها إذا 
لم تكن دواء قد سلب عنها صلاحيتها للدواء » لم يكن شيء مقتضيا لتناولها 
فهي باقية على أصل التحريم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)01 مسلم ع كتاب الأشربة : باب تحر التداوي بالخمر ع ماه ١‏ ح584كق وأبو ذاوذا» "كنات 
الطب » باب في الأدوية المكروهة 7/4 381/7 . 


١ 7 


باب التعزير وحكم الصائل 


التعزير مصدر عزر » وهو مأخوذ من العزر» وهو الرد والمنع » ويستعمل 
في معنى الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه » ومنعهم من إضراره » ومنه 
قوله تعالى :مإوَءَ|منمم برسي أ . وهو هنا عبارة عن فعل ما" 
يؤلم بمن وقع منه معصية لا توجب الحد » سمى بذلك لدفعه عن إتياذ 
القبيح » ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به » والصائل اسم فاعل من 
صال على قرنه إذا سطا عليه واستطال . 


١١٠١ 7‏ - عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
يِه يقول : «لا يجلد فوق عشرة أسواط , إلا فى حد من حدود الله) . 
متفق عليه" ْ 


الحديث روي : (لا يجلد) . بوجهين ؛ أحدهما : فتح الياء و كسر 
اللام . والثاني : بضم الياء وفتح اللام بصيغة النهي مجزوما » وبصيغة النفي 


7 هه 
مرفوعا » ويؤيد الجزم رواية : «لا مجلدوا») . 


: 4 
وقوله : «فوق عشرة اسواط) . وفى رواية : (عشر جلدات) . وفى 


نيا 


() ساقطة من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر الفتح 5 . 


. من سورة المائدة‎ ١١ الآية‎ )١١( 

م8 البخاري : كتاب الحدودع باب كم التعزير والأدب ا حل حمة لاك 0-5 
ومسلم » كتاب الحدود » باب قدر أسواط التعزير ١7/«‏ ج8١7١‏ . 

. 186٠.0ح‎ ١5/١١ البخاري‎ )5( 

(:) البخاري ١١/5/ا١‏ 5848 . 


١> 78 


رواية : (لا عقوبة فوق عشر ضربات»”" 

وقوله : (إلاا في حد من حدود الله تعالى) . المراد به ما ورد عن الشارع 
فيه عدد من الضرب أو عقوبة مخصوصة ؛ كالقطع والرجم » ونحوه , 
والمتفق عليه من ذلك الزنى » والسرقة » وشرب الخمر » وحد امحارب ) 
والقذف بالزنى » والقتل في الردة » والقصاص في النفس والأطراف على 
لاك ل كرتدخيلا > واعكلني: فى اناد اكترة معدن بور العقوبة 
هل تسمى حدا أو لا ؟ وهي جحد العارية » واللواط » وإتيان البهيمة , 
وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها » والسحاق » وأكل الدم والميتة ولحم 
الخنزير في حال الاختيار» والسحر ء والقذف بشرب الحمر » وترك الصلاة 
تكاسلا » والفطر في رمضان » والتعريض بالزنى 

وذهب بعض العلماء إلى أن الحد هنا مراد به عقوبة المعصية مطلقا : 
قال: وتخصيصهم الحد بالعقوبة في الأشياء الخصوصة , إنما هو أمر 
اصطلاحي من الفقهاء بعد أن كان عرف الشرع إطلاق الحد في عقوبة كل 
معصية كبرت أو صغرت . ونسب هذا ابن دقيق العيد إلى بعض المعاصرين 

له . والتزم هذه المقالة ابن قيم الجوزية وقال : المراد بالحدود هنا هي أوامر الله 
ونواهيه لقوله تعالى: «إومن يَتَمَدَّ حُدُود الل َقَدَ ظَلَمَ تَفْسمْ4”" . وغير 
ذلك » وأن المراد بالنهي في الحديث إنما هو في التأديب للمصالح 0 
انج ايه الضتير > :ولع المعاضى الاابرق قيقع اعون زو اين بعية ولد للك 


586. ١57/١١ البخاري‎ )١( 
. من سورة الطلاق‎ ١ الآية‎ )١( 


, : (0 ٠ 
انتصر تلميذه ابن القيم [لقوله] ؛ واعترض عليه بانه قد ظهر ان اصطلاح‎ 
الشارع للحدود المذكورة قد وقع » ويدل عليه ما تقدم في قياس اخمر على‎ 
0) 97 

القذف ., فإن فى لفظة عبد الرحمن : «اخف الحدود ثمانوذ) . فهو مصرح 
5 7 (0) ء 
بأن الحد متعارف للشارع في المعينات » فاعترضه ابن دقيق العيد بأنا إذا 
حملناه على ما ذكره » لم يبق لنا شيء تمتنع فيه الزيادة » إذ ما عدا ا حرم لا 
يجوز فيه التعزير » والتأديب ليس بتعزير . قلت : ويؤيد أن الأدب لعف 

0 ٍِ عٍِ 
بتعرير ) أن البخاري” " : بواب باب التعزير والادب. فعطفه عليه 4 والاصل 
في العطف المغايرة . 

ظ 4 ا ء : 
(ب) : 
المعاصي » فما ورد فيه تقدير لا [يزاد] عليه » وهو المستثنى في الاصل » 
وما لم يرد فيه تقدير» فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه » وأطلق عليه اسم 
الحد كما فى الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى » وإن كان صغيرة فهو 
المقصود بمنع الزيادة » وقد ذهب إلى العمل بظاهر هذا الحديث الليث وأحمد 
ل 

في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية » وقال مالك والشافعي و[صاحبا] 


أ) ساقطة من : ج . والمثبت موافق لما في الفتح ١7/١1‏ . 
(ب) في ج : يرد . والمثبت من الفتح .172/١1‏ 
(ج) في ج : صاحب . والمثبت من الفتح 7 . 


, ١165-35 سول‎ ١78.9 مسلم‎ )١( 
. ١78/١١ (؟) الفتح‎ 

. ١75/١ الفتح‎ )5( 

. ١79 2178/١١ الفتح‎ )5( 


اما 


أبي حنيفة وزيد بن علي والمؤيد والإمام 000 إنه تجوز الزيادة على العشرة» 
ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وفي كونه هل يعتبر حد الحر أو حد العبد ؟ 
قولان . وذهب الهادي والقاسم والناصر وأبو طالب أنه يكون في كل دون 
حد جنسه ؛ لأن عليا جلد من وجده مع امرأة من غير زنى مائة سوط إلا 
سوطين » وأفتى بذلك . وذهب الشافعي إلى أن تعزير الحر دون أدنى حده ع 
وتعزير العبد دون أدنى حد العبد . وهو مقتضى قول الأوزاعي . وقال 
الباقون : هو إلى رأي الإمام بالعا ما بلغ . وهو اختيار أبي ثور وأبي يوسف 
ومحمد . وهو مذهب مالك وأصحابه » كما رواه النووي ' . وروي عن 
عمر أنه كتب إلى أبي موسى ء ألا تجلد في التعزير أكثر من عشرين . وعن 
عثمان : ثلاثين . وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة في ضربه مَن نقش على 
خاتمه » وضرب صبيا أكثر من الحد . وكذا عن ابن مسعود » وعن مالك 
وعطاء وأبي ثور: [لا يعزر]'”" إلا من تكرر بغيه » ومن وقع منه مرة واحدة 
معصية لا حد فيها فلا يعزر » وعن أبي حنيفة : لا يبلغ أربعين . وعن ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف : لا يزاد على خمس وتسعين جلدة » وفي رواية عن مالك 
وأبي يوسف : لا يبلغ ثمانين . وأجاب هؤلاء عن الحديث بما تقدم في كلام 
ابن ذقيق العيد > :وان :ذلك مسقهى باتكل بالسوط ونوانا القربه العم اكد 
وباليد فتجوز الزيادة » لكن لا يجاوز أدنى الحدود . وهذا رأي الإصطخري 
من الشافعية » وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب »ء أو أنه 


() زاد بعده فى ج : إلى . والمثبت يقتضيه السياق . 
(ب) ساقطة من : ج . والمثبت من الفتح 1 


, 3270571١/١١ شرح مسلم‎ )١( 


١5 


منسوخ » دل على نسخه إجماع الصحابة » ورد بأنه قال به بعض التابعين » 
' وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار ء أو أنه قد قام الإجماع بأن 
التعزير يخالف الحد » فإذا أخذنا بالعشر وافق الحد في أن له قدرا معلوما , 
والإجماع خلاف ما دل عليه الحديث » ولا يخفى ما في هذا الكلام من 
الركة » ونقل القرطبي أن الجمهور قالوا بما دل عليه الحديث » وعكسه 
النووي » وهذا المعتمد » فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة » 
واعتذر الداودي عن مالك فقال : لم يبلغ زمالكا]” هذا الحديث » فكان 
يرى العقوبة بقدر الذنب » وهذا يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه . فيجب على 
بن بلخه أن يأخذ يه والله أعلمي 2 
-٠١44‏ وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِدٍ قال : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي”"' : 
ا أخرجه انا ابن عدي والعسكري بالمقيا 7 من حديث 
عمرة عن عائشة مرفوعا » وقال العقيلي : له طرق لا يثبت منها شيء . وهو 
عند الشافعي وابن حبان'' في «صحيحه» إلا أن في إسناد ابن حبان 
والعسكري أبا بكر بن افع ؛ ضعفه أبو زرعة » وفي الباب عن ابن عمر ‏ 


(أ) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح 115 . 


)١(‏ أحمد 218١/5‏ وأبو داودء كتاب الحدودء باب في الحد يشفع فيه ١51/4‏ ح47100) 
والنسائي في الكبرى » كتاب الرجم ء باب التجاوز عن زلة ذي الهيئة 7١57 5١١/4‏ . 

(؟) ابن عدي في الكامل ه/545١»‏ والعقيلي في الضعفاء 5175/١‏ . 

(5) الشافعي في المسند ١5/7‏ ح235817» وابن حبان ١157/١‏ ح15 . 

(5) أبو بكر بن نافع العدوي , مولاهم ء المدني » قاضي بغداد» ضعيف . التقريب ص4 17”) - 


١ 7م‎ 


ووافناي الشيخ في كتاب الحدود بسند ضعيف » وعن ابن مسعود رفعه 

بلفظ : «تجاوزوا عن دلت السخى 3 فإن الله َأَغينَ بيده عنل عثراته) .روأة 
ع 2232 1 

الطبرانى 2 «الأوسط) : 


وقوله : «أقيلوا) . مأخوذ من إقالة البائع وهو موافقته على نقض البيع » . 
والمراد هنا موافقته على ترك المؤاخذة له على الذنب » وذوو الهيئات هم الذين 
لا يعرفون بالشر » فيزل أحدهم الزلة . كذا فسره الشافعى » والهيئة صورة 
الشىء وشكله وحالته . يريد به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة 
واحدة وسمتأ واحدا » ولا تختلف حالتهم بالتدقل من هيئة إلى هيئة : 
وعثراتهم جمع عثرة »وهي واحدة » عثرا مصدر من عثر كضرب » وامراد 
هنا الزلة . قال الماوردي : المراد هنا الصغائر أول معصية تقع من الإنسان . 

0( 
وقوله : «إلا الحدود) . قد تقدم الكلام في أن الحد إذا [رفع] لم يجز 
ع ِ 0( 
تاخيره » وأما قبل المرافعة فقد تقدم التفصيل فيمن يترك ولا يرافع : 
١٠١‏ - وعن علي رضي الله عنه قال : ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت 
ب« ٠‏ 0 ع 0 
فأجد فى نفسى , إلا شارب الخمر , فإنه لو مات وديته . أخرجه البخاري” " . 


قوله : لأقيم . اللام هي لام الجحود » لتأكيد النفي . 


() في ج : وقع . والمنبت يقتضيه السياق . 


وينظر تهذيب الكمال ١417/8‏ . 

. ١١95ج‎ 45/1 الطبراني في الأوسط‎ )١( 

. 55 -5 ينظر ما تقدم ص0‎ )١( 

(؟) البخاري » كتاب الحدود, باب الضرب بالجريد والتعال 77/١‏ ح71/78 . 


١/5 


وقوله : فيموت فأجد . بالنصب فيهما بالعطف على أقيم . ومعنى أجد 
من الوجد . وهو الحزن . 

وقوله : يموت . مسبب عن أقيم » وأجد مسبب عنهما جميعا . 

وقوله : إلا شارب الخمر . يحتمل الاستثناء أن يكون متصلا منصوبا 
على تقدير : ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئا إلا موت شارب 
الخمر» ويحتمل أن يكون منقطعا منصوبا أو مرفوعا على أنه جملة تامة » أي 
لكن شارب الخمر إذا مات . 

الحديث فيه دلالة على أن من مات بالتعزير - وهو ما لم ينص الشارع . 
على مقداره - أنه يضمنه الإمام . وقد ذهب إلى هذا الجمهور لهذا » ولقول 
علي لعمر- لما قال له عبد الرحمن بن عوف في حق امرأة التي أسقطت 
ولدها: إنك مؤدّب فلا شيء عليك- إن اجتهد فقد أخطأ » وإن لم يجتهد 
فك دل ",روهت الهدوية إلى أنه لا شيء فيمن مات بد ا تعزورم 
فاستوى التعزير على الحد بجامع أن الشارع قد أذن فيهما » والجواب ما تقدم 
من أن التعزير إذا أعنت فيه يتكشف أن ذلك غير مأذون فيه » وأما الحد فهو 
مأذون فيه » ولا يقال : إن الحد مع الإعنات غير مأذون فيه لأنه مأذون في 
أصله » والخطأ إنما هو في صفته » وأما التعزير فيكشف أنه غير مأذون من 
أصله » قالوا: وقول على في حق الشارب إنما هو للاحتياط » ولا يخفى 
عليك أنه مصرح بأن ذلك واجب » وقد تقدم تمامه » بأن رسول الله يَِيِ لم 
يسنه . وقال الطبري : إن كان على مُعْلّظِ كوطء أجنبية في غير الفرج فلا 


(1) الأم 17/1» والسنن الكبرى للبيهقي .١717/5‏ وفيهما إبهام عبد الرحمن بن عوف . 


١ هم‎ 


ضمان » وإن كان على مخفف كإساءة أدب في مجلس الحكم ضمن . قال 
الإمام المهدي : قلت : وهو قريب » إذ المخفف أشبه بضرب الزوجة . انتهى . 

وظاهر كلامه أن ضرب الزوجة إذا أعنت مضمون بلا حلاف » وقال 
الإمام 8 «البحر): والتعزير إلى الإمام والسيد والزوج للولاية» وليس للأب 
تعزير ولده الكبير إذ لا ولاية عليه » وضرب ولده الصغير ليس بتعزير إذ لا 
مضية لدع رو كذ الم ونان انلق ضمن لقولة 16د ولاتريى “على بال 
المسلم»”" . فكذا الزوج . انتهى . ثم قال : مسألة الإمام يحيى : وليس للزوج 
التعزير في غير النشوز وترتيبه ترتيب الاية ؛ الوعظ ثم الهجر ثم الضرب » 
وهذا يقتضي سقوطه بالتوبة » ويكون ضربا غير مبرح إذ ا مجحف مهلك ) 
واليسير لاا يجدي » وللسيد تعزير عبده فيما يتعلق بحق الله والخلق او 
بنفسه ؛ كالتمرد عن الخدمة وسوء الأدب إجماعا » وسقط التعزير بالتوبة ؛ 
واعم على :ذلك البخاري.رقضية الجاع اف تهاز رمضان " : 

واقوله #وؤوئة...عكفري الذال المسلة وسكرن الناعن ا هرت 
ديته. وقال النووي فى شرح مسلم"”" : قال بعض العلماء : الوجه أن يقال : 
فديته بالفاء . وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه حد فجلده الإمام 
أو جلاده الحد الشرعي فمات » فلا دية فيه ولا كفارة , لا على الإمام ولا 


على جلاده ولا في بيت المال » وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب 


. 5١١1/١ لا توى : أي لا ضياع ولا خسارة . النهاية‎ )١( 
. موقوفًا على عثمان بن عفان‎ 7١/5 أخرجه البيهقي‎ )١( 
. ١١1/١١ الفتح‎ )5( 

(:) شرح مسلم 7١5١/١١‏ . 


١5 


الضمان للدية والكفارة » وفى محل ضمانه قولان للشافعى » أصحهما : 

تجب ديته على عاقلة الإمام » والكفارة في مال الإمام . والثاني : تجب الدية 
فى بيت المال . وفى الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا ؛ أحدهما : فى بيت 
المال أيضا . والثاني : في مال الإمام . هذا مذهبنا . وقال جماهير العلماء : لا 
انتهى . وظاهر قول الهدوية أن الدية تكون في بيت المال ؛ لأن خطأ الإمام في 
بيت المال » والكفارة تكون فى ماله » وهذا فى خطأ الإمام » وأما فى التعزير 
فكلامهم مثل قول الجمهور » وقد تقدم النقل عن الجمهور خلاف ما نقله 
النووي . ظ 

5 - وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال : سمعت أبي 
يقول : سمعت رسول الله يَكدِبدِ يقول : «تكون فتن , فكن فيها عبد الله 
7 37 عِ عِ 1 5 )003( 5 
المقتول , ولا تكن القاتل) . أخرجه ابن أبى خيثمة والدارقطنى . وأخرج 
١ ,‏ و 3 

أحمد ' نحوه عن خالد بن عرفطة . 


حديث خباب رواه أبو بكر واي شيبة وأحمد بن منيع وأبو يعلى 
وأحبد بن غدل" + ودار أناليدهم. علق براق لم يسو قإن فى «طريقة 
أيوب » عن حميد بن هلال » عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم 
فارقهم » قال : دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله كل 


) من طريق ابن أبي خيثمة‎ ”١ح‎ ١7١1/١ أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن‎ )١( 
. ١577/7 والدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيره‎ 

(؟) أحمد ه/؟55 . 

9 ابن أبى شيبة 1/18 ١‏ وأحمد بن منيع - كما في الإتحاف للبوصيري ١87/٠١‏ 
ح91757- وأبو يعلى ,175/١‏ /ا/ا١‏ حه١7/اء‏ وأحمد 1١١١/5‏ . 


١ لام‎ 


ذعرا يجر رداءه » فقال : والله لقد رعبتموني . قالوا : ألم تر؟! قال : والله لقد 
رعبتموني . قالوا : أنت عبد الله بن خباب ؟ قال : نعم . قال : هل سمعت 
من أبيك شيئا تحدثنا به ؟ قال : سمعته يحدث عن النبي يك » أنه ذكر فتنة 
(القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » والماشي فيها خير 
من الساعي » فإن أدركك ذلك » فكن عبد الله المقتول». قال أيوب : ولا 
أعلمه إلا قال : دولا تكن عبد الله القاتل». قال : أنت سمعت هذا من أبيك 
يحدث به عن النبي كَلِْةِ ؟ قال : نعم . فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه 
فسال دمه امذقر . قال في «النهاية)” ' ما لفظه : في حديث ابن خباب : فقتله 
الخوارج على شاطئ نهر » فسال دمه في الماء فما امذقر ‏ قال الراوي : فاتبعه 
بصري » كأنه شراك أحمر . قال أبو عبيد: أي ما امتزج بالماء . وقال شمر : 
الامذقرار : أن يجتمع الدم ثم يتقطع قطعا ولا يختلط بالماء » يقول : لم يكن 
كذلك » ولكنه سال وامتزج . وهذا يخالف الأول » وسياق الحديث يشهد 
للأول » أي أنه مر فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به » ولذلك شبهه 
بالشراك الأحمر ء وهو سير من سيور النعل » وذكر المبرد هذا الحديث في 
«الكامل) » قال : فأخذوه وقربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه فامذقر دمه » أي 
جرى مستطيلا متفرقا. هكذا رواه بغير حرف النفي » ورواه بعضهم بالباء , 
وهو معناه . انتهى . وبقروا أم ولده عما في بطنها . وحديث خالد بن 
عرفطة » أخرجه أحمد والحاكم والطبراني أيضا وابن قانع ' من حديث 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن خالد بن عرفطة بلفظ : 


. ”١؟‎ "11/5 النهاية‎ )١( 


)١١‏ أحمد 7/5ه, والحاكم .18١/7‏ والطبراني 2574/4 ١١5‏ ج57٠١‏ 4» وابن قانع - كما في 


التلخيص 24/54 . 


١8/4 


(ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف » فإن ايعطفيك أن تكون عيبل الله 
المقتول لا القاتل فافعل» . وعلي بن زيد ' ضعيف » وأخرج أحمد 
ولترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص قال : فإن دخل علي بيتي وبسط 
يده إل ليقتلني؟ قال : «كن كابن آدم » . وأخرج أحمد" ' من حديث ابن 
عير يلتك ورساعع ألعداك | إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابني أدم ؛ 
القاتل في النار » والمقتول في اجنة ). وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ذائكة واو يهان "من ديف إن فربين الأشعري انترسول الله َك قال 
في الفتنة : «كسشروا فيها قسيكم وأوتاركم » واضربوا سيوفكم بالحجارة ) 
فإن دُّخل على أحدكم بيته » فليكن كخير ابني ي أدم ) . وصححه القشيري في 
«الاقتراح) على شرط الشيخين . 


قوله : «تكون فتن» . مضارع كان التامة » لا تحتاج إلى نخبر . الحد 
فيه دلالة على ترك القتال عند ظهور الفتن » والتحذير من الدخول فيها . قال 
القرطبي : اختلف السلف في ذلك ؛ فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله 
الى مر وتماك ين فبدلتة بورض ".إلى أن يديع الك عن امتائلة + 
فمنهم من قال : يجب عليه أن يلزم بيته . وقالت طائفة : يجب عليه التتحول 
عن بلد الفتنة أصلا . ومنهم من قال : يترك المقاتلة حتى لو أراد أحدهم قتله 


. 50/7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) أحمد 185/١‏ والترمذي 45١/14‏ ا 

. ٠٠١/7 أحمد‎ )5( 

60 أحمد »4١5/4‏ وأبو داود 51/4 ح555؟4» والترمذي 4١٠/4‏ ح4 2,57١‏ وابن ماجه ؟/ 
٠‏ ح١95",‏ وابن حبان 791/١8‏ ح59517 . 

. "١/١ الفتح‎ )5( 


١/65 


لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال : يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله , 
وهو معذور إن قتل أو قتل . وذهب جمهور العلماء والتابعين إلى وجوب 
نضر :اق وال الباغين :+ وحملت هذه الأحاديية الواردة على مق ضع 
عن القتال » أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق . وبعضهم قال بالتفصيل : 
وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال حيتمذ ممنوع » وتنزل 
الأحاديث على هذا » وهو قول الأوزاعي . وقال الطبري : إنكار المنكر 
واجب على من يقدر عليه » فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ , 
وإن أشكل عليه الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها . وذهب 
البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين » وأن النهي 
مخصوص بمن خوطب بذلك : وقيل : إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث 
يحصل التحقيق » والمقاتلة إنما هي طلب الملك » وقد أتى هذا في حديث ابن 
مسعود » قال : قلت : يا رسول الله » ومتى ذلك ؟ قال : (أيام الهرج) . 
قلف نوص ؟ قال ديق لأ زأمن اليدل اميت . 

وفي قوله : «فكن عبد الله المقتول , ولا تكن القاتل » . فيه دلالة على أنه لا 


يجب المدافعة عن النفس بل ظاهر النهى التحريم , إلا أن قوله فى حديث 
خالد : «فإن استطعت» . يدل على أنها لا تحرم المدافعة » وكذلك قوله : 


«كخير ابني أدم) . فيحمل النهي على الكراهة دون التحريم . والله أعلم . 
-١١ 407‏ وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 
000 7 5 00 
«من قتل دون ماله فهو شهيد ) . روآأه الاربعة وصححه الترمدي 
(1) أحمد .448/١‏ وأبو داود 91//4 ج4556 . 
(1) أبو داودء كتاب الأدب » باب في قتال اللصوص 2747/4 747 ح4777» والترمذي » - 


١5٠ 


ءِ ٠‏ )غ0( ِ : 

وأخرجه ابن حبان والحاكم وفيه : «من قتل دون اهله فهو سُهيد . 

5 : 50 ع 0 5 : 
عا و : «من قتل دون ماله فهو 


شري نان وا الدفع عن المال ل سيا 
من أوجبه » وأنه إذا قتل كان شهيدا » وكذا إذا قتل لا ضمان عليه لعدم 
التعدي منه » والظاهر أن ذلك مجمع عليه إلا أن بعض المالكية قالوا : لا 
يجوز إذا كان المال قليلا » قال القرطبي : سبب الخلاف عندنا هل الإذن في 
ذلك من باب تغيير المنكر باقر لال ون الل ار ران 
دفع الضرر فيختلف ال حال ؟ إلا أنه لا يحسن إن كفى الدفع باللين » فإن فعل 
ما فيه زيادة على قدر الدفع كان متعديا ولزمه الضمان . وكذلك عن الأهل , 
وإذا كان يخشى انتهاك محرم في حق الأهل وجب عليه دفعا لوقوع المنكر, 
وكذلك في حق غير الأهل » إذا كان لا يندفع الفاعل عن فعل المنكر إلا 
[بالقتل]" فهو من باب دفع المنكر » وقد ورد من حديث سعد بن عبادة 


فى ج : بالقليل . والمثبت يقتضيه السياق . 


- كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 21175١ 2١141١8 ١١/4‏ 
والنسائي » كتاب تحريم الدم ؛ باب من قتل دون ماله »١ ١/17‏ وابن ماجه , كتاب الحدود » باب 
من قتل دون ماله فهو شهيد 871/17. 

)١(‏ ابن حبان 1717/7 7١514‏ من حديث سعيد بن زيد » والحاكم في المستدرك 41/7 من 
حديث عبد الله بن عامر بن كريز وعبد الله بن الزبير» كلاهما بدون ذكر : « ومن قتل دون 
أهله ) , وهو بهذا اللفظ في مسند أحمد 110/١‏ . 

. 518٠0ح‎ ١77/0 البخاري‎ )١( 


قوله : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته غير مصفح” ' . بكسر الفاء وفتحها ؛ 
وقرر قوله النبي يَكِهِ بقوله : «أتعجبون من غيرة سعد؟) . وهو يدل على أن له 
أن يعاجله بالقتل وإن كان يندفع بغير القتل » وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ 
فقال الجمهور : عليه القود . وقال أحمد » وإسحاق” " » وهو قول الهدوية : 
إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه . وقال الشافعي : يسعه فيما بينه 
وبين الله تعالى قتل الرجل » إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل » 
ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم . وحكى ابن المنذر عن الشافعي”" 
قال هن اريكقاله أو نفس أو جر عفسهلة الأعماى» أن يكلمة او سمعقية 
فإن امتنع لم يكن له قتاله وإلا فله أن يدافعه ولو أتى على نفسه » وليس عليه 
قتل ولا دية ولا كفارة » لكن ليس له عمد قتله . وقد أخرج عيفد ار 
بسند صحيح إلى هانئ بن حزام » أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما . 
فكتب عمر كتاب العلانية أن يقيدوه به » وكتابا في السر أن لوه الندرة . 
وقال ابن المنذر”' : جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها 
منقطعة . وقد ثبت عن علي رضي الله عنه » أنه سئل عن رجل قتل رجلا 
وجده مع امرأته فقال : إن لم يأت بأرعة :هداغ وإلا فليعظ يريقه””" .قال 
الشافعي ' : وبهذا نأخذ عن علي , ولم نعلم لعلى مخالفا في ذلك . قال ابن 
اماثر"" © والدي غللية أهل العلم أن الارخل أن .يدفم عنما ذكر» إذا أريك ظلننا 


.١1993ح‎ ١١5/9 1417لاء ومسلم‎ 05845 ١54/١١ البخاري‎ )١( 
. ١754/١١ الفتح‎ )١( 

. ١١ 4/0 الفتح‎ )9( 

(؟) عبد الرزاق 9/ه 45ح ١757١‏ . 

م الييلاً بطب الام 1 لبوق رالا 


1 
م ا وبىد؟ 
عر ال اله 8 


ا 
؟ : 


بغير تفصيل » إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على 
استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه . 
وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث 
عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدا » ويرد 
عليه ما وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم' ' بلفظ : أرأيت إن جاء رجل 
يريد حل مالي؟ قال : «فلا تعطه) . قال : أرأييت إن قاتلني ؟ قال : «قاتله») . 
قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت شهيد) . قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : 
افهو في النار» . كذا أورده المصنف ' . ولكنه يرد عليه بأن هذا حديث أبي 
هريرة مطلق غير مقيد بحال الفتنة وغيرها » وأحاديث ترك المقاتلة في الفتنة 
مقيدة بحال الفتنة » ومع التعارض فالعمل بالمقيد كما هو اختار عند جماعة 
من ا حققين ومنهم الشافعي » فيندفع إيراده على هذا الوجه » وعلى قول من 
يقول بالتعارض مع جهل التاريخ يتعارضان . والله سبحانه أعلم . 


.١10ح‎ ١7١4/١ مسلم‎ )١( 
. ١١1/0 الفتح‎ )١( 


١37 


( البدر التمام ١7/9‏ ) 


كتاب الجهاد 


الجهاد بكسر الجيم مصدر جهدت جهادًا أي : بلغت المشقة » وهذا 
مناة لنق»:وعواق الشرن #يلان ' البو فى غال الاكفار»ويتق رضنا على 
مجاهدة النفس والشيطان والفساق ؛ فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور 
الدين [ثم] ”” على العمل بها » ثم على تعليمها . وأما مجاهدة الشيطان 
فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات . وأما مجاهدة 
الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب . وأما الفساق فباليد ثم اللسان ثم 
القلب:. قيل + كان فرض .غين على المهاجرين...وقال السهيلي”" : كان 
فرضًا على الأنصار دون غيرهم . والمراد في حق الأنصار إذا طرق المدينة 
عدوء وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال عدو ابتداء » وبعد النبي يك فرض 
كفاية على الأشهر » ويكفي عند الجمهور فعله في السنة مرة ؛ إذ الجزية بدل 
عنه » وهي في السنة مرة » وأول شرعيته بعد الهجرة على الصحيح . 

:- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكٍِ : «من 
مات ولم يغزولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق» . رواه مسلو "' 

الحديث فيه دلالة على أنه يجب العزم على فعل الواجب » فإن كان 
الواجب من الواجبات المطلقة كالجهاد وجب العزم على فعله عند إمكان 


() زاد بعده في ج : على . والمثبت من الفتح 1/. 
(ب) ساقط من : ج . والمثبت من الفتح . 


. "17/5 الروض الأنف 2775/7 وينظر الفتح‎ )١( 
. 1١91١١ ١ه1١1//* مسلم» كتاب الإمارة » باب ذم من مات ولم يغز‎ )١( 
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. الفعل , فإن كان من الواجبات المؤقتة وجب العزم على الفعل عند دخول 
الوقت » وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل الأصول. ظ 
ش أ َِ ع ٠‏ ش 
وقد اختلف العلماء في [المتمكن]"” من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية 
ا 0 ا ا ا 
ا لأة ويامب نامر لوف للع 
ل 
وال عبد اله بن البارك رحمه اله تالى رى أن ذلك كان على عهد 
رسول الله ولع . ظ 
غيره : إنه عام . والمراد أن من فعل ذلك فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن 
الجهاد فى هذا الوصف ء فإن ترك الجهاد أحد سُعَب النفاق . 
وفى الحديث دلالة على أن من نوى فعل عبادة » فمات قبل فعلها لا 
يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها » والله أعلم . 
١ ٠.48‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي عَكَِدِ قال : «وجاهدوا المشركين 
6 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» م 


5 : التمكن , ولكشبت رتعضنيه النياق . وينظر شرح مسلم 87//117. 
)١(‏ أحمد ١١4/1‏ والنسائي » كتاب الجهاد , باب وجوب الجهاد 1//1, والحاكم , كتاب الجهاد 1/7/. 


١6 


الحديث فيه دلالة على الأمر بالجهاد بما ذكر » وقد أمر بالجهاد بالنفس 
والمال في كتاب الله تعالى في مواضع » وهذا فرض كفاية كما عرفت » إلا 
أن فيما أخرج البخاري " عن أبي هريرة أنه قال » قال النبي يَكْهِ : «من آمن 
بالله ورسوله » وأقام الصلاة » وصام رمضان » كان حقا على الله أن يدخله 
الجنة ؛ جاهد في سبيل الله » أو جلس في أرضه التي ولد فيها) . ما يدل على 
أن الأمر أمر ندب » والله تعالى أعلم . 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله , 
على النساء جهاد ؟ قال : «نعم , جهاد لا قتال فيه , الحج والعمرة ) . رواه 
ابن ماجه وأصله في البخاري” . 

لفظ البخاري : قالت عائشة رضي الله عنها : استأذنت النبي يَكلْةٍ في 
الجهاد ؛ فقال : «جهاد كن الحج) . وفي كن : فسأله نساوه 
عن الجهاد » فقال : «نِعمَ الجهاد الحج) . وروى النسائي ”ا عن أبي هريرة 
بلفظ : «جهاد الكبير - أي العاجز - والضعيف والمرأة الحج والعمرة) . 


والحديث فيه دلالة على أن المرأة لا يجب عليها الجهاد » وأنه يبحصل 
لهن الثواب الذي يقوم مقام ثواب الرجال في الجهاد ؛ الحج والعمرة » وذلك 
لأن المطلوب منهن الست والبعد عن الرجال الاجاتن 1 وذلك ينافي ما 


. 779٠.١ ١١/5 البخاري‎ )١( 

)١(‏ ابن ماجه» كتاب المناسك », باب الحج جهاد النساء 958/5 25501١‏ والبخاري» كتاب 
الجهاد, باب جهاد النساء /ه7؟ حه1817 . [ 

(؟) البخاري 5/هلاء 5لا 381/5 . 

. ؟5١؟هح‎ ١١/٠ النسائي‎ )5( 


158 


يحتاج إليه في الجهاد من البروز والقرب من [القرنع” ورفع الصوت 
والاشتهار ؛ ولذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد » وليس فيه منع لهن عن 
التطوع بالجهاد ؛ ولذلك أردف البخاري” " هذا بأبواب خروج النساء للغزو 
وقتالهن وغير ذلك . ظ 

وقد أخرج 0 من حديث ان أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم 
حنين » فقالت للنبي ككقةٍ : اتخذته » إن دنا منى أحد من المشركين بقرت 
بطنه . فهو يدل على جواز القتال » وإن كان فيه مأحذ بأنها لا تقاتل إلا 
مدافعة » وليس ذلك من باب الجهاد المشروع للرجال من قصد العدو إلى 
مصفه » وفي البخاري إيماء إلى أن جهادهن بسقي المقاتلين ومداواة الجرحى 
ومناولة السهام » ولم يصرح بمقاتلتهن في الأبواب » والله سبحانه أعلم . 


06- وعن [عبد الله بن عمروع””“ رضي الله عنه » قال : جاء 
رجل إلى النبي كَكلِدٍ يستأذنه في الجهاد , فقال : «أحي والداك ؟) قال : 
قال : «ففيهما فجاهد) . متفق عليه" ظ 


ءَِ ع 89 ع 
ولاحمد وابى داود من حديثث أبى سعيد نحوه » وزاد . (ارجع 


() في ج : لما . والمثبت يقئضيه السياق . 
(ب) في ج : القرب . وينظر سبل السلام 4/ /8. 
(ج) في ج : عبيد الله بن عمر . والمثبت من مصدري التخريج . 


. 86٠١ البخاري 5/5لاء‎ )١( 


.1١805ح‎ ١547/9 مسلم‎ )١( 
فة البخاري , كتاب الجهاد, باب الجهاد يإذن الأبوين 5/. 2 ٠ل ومسلم» كباب البر‎ 
. 5515 ١591/5/5 والصلة» باب بر الوالدين‎ 


00 ايد ؟]ه لا كلل وأبوداود» كتاب الجهاد كل وو ارات /لااح. 55 . 


١ 17 


فاستأذنهما » فإن أذنا لك 2 وإلا فبرهما) . 


قوله : جاء رجل . قال المصنف ' رحمه الله تعالى : يحتمل أن يكون 
هذا الرجل هو جاهمة بن العباس بن مرداس فقد روى النسائي وأحمد "من 
طريق معاوية بن جاهمة أن أباه جاهمة جاء إلى النبي يكلٍِ فقال : يا 
رسول الله » أردت الغزو» وجىمت لأستشيرك : قال : «هل لك من أم؟) . 
قال : نعم . قال : «الزمها» . الحديث . 00 

وقوله : «ففيهما فجاهد» . استعمل لفظ الجهاد هنا مشاكلة لما استأذن 
فيه » والمراد بالمعنى المستعمل فيه هو إتعاب النفس في القيام بمصالحهما 
وإرغامها في طلب ما يرضيهما » وبذل المال في قضاء حوائجهما بجامع وهو 
بحمل الكلفة والمشقة فيكون لفظ : «وفجاهد» استعارة تبعية » وحسّن موقعه ‏ 
المشاكلةٌ » ويحتمل أن تكون العلاقة الضدية ؛ لأن الجهاد فيه إنزال الضرر 
بالمجاهد , فاستعمل في إنزال النفع بالوالدين ؛ للمشاكلة المذكورة . 


والحديث فيه دلالة على أن فرض الجهاد ساقط مع عدم رضا الوالدين , 


وقد ذكر هذا في «مهذب الشافعي7", وكذا ذكره النووي في 


والنهاس"" ودعب إليد الإماء. ,يح والأثير سيو ضاتحي والعفاة» 
() كذا في ج. 


. ١40/5 الفتح‎ )١( 

. 175/ وأحمد‎ 2١1١/5 النسائي‎ )١( 
. 779/95 المهذب‎ )5 

. ١75/١ المنهاج‎ )5( 


١8 


وظاهر الحديث : وإن لم يتضررا بفقده . مره سواء كان الجهاد فرض عبن 
في حقه أو فرض كفاية » ونسبه المصنف” ' رحمه الله تعالى إلى جمهور 
العلماء » وقال : إنه يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا 
مسلمين ؛ لأن برهما فرض عين » والجهاد فرض كفاية » فإذا تعين الجهاد فلا 
إذن . وذهب بعض الهدوية أنه لا يسقط عنه إلا إذا تضرر الوالدان » وكان 
كفاية » لا إذا تعين عليه فهو فرض عين » وبر الوالدين كذالك فيتعارضان » 
ولعلهم يتفقون على 7 تقديم الجهاد ؛ لأن مصلحته لحفظ الدين » وهو مقدم 
يوادي سه ع نا الورك لان 
مادام ْ 

وقد 6 ابن 0 من طريق أخرى 357 الله 0000 : جاء 
رجل إلى رسول الله عَقِاةٍ فسأله عن أفضل الأعمال ْ قال : «الصلاة) » ثم 
قال : مه ؟ قال : «الجهاد». فقال : إن لي والدين . فقال : «أمرك بوالديك 
خيرًا». فقال : والذي بعثك نبيًا لأجاهدن ولأتركنهما . قال : «فأنت أعلم) : 
للامساسمي ي ا 0 
لمتعين على المذكور جمءًا بين الدليلين » ولا فرق بين أن يكون الولد حرًا أو 
رقيقا ؛ لوجوب البر في حق الجميع » ولو أذن السيد للعبد لم يكف » ويقاس 
على الجهاد نخروج الولد لتعلم العلم أو نحوه من الواجبات » ويفترق الحال 
بين كونه فرض عين أو فرض كفاية على الخلاف الذي مر .. 


5. ١40/5 الفتح‎ )١( 


(؟) ابن حبان ه/مح ١/77‏ . 


١ 


والحديث فيه دلالة أيضا على فضل بر الوالدين » وتعظيم حقهما , 
وكثرة الثواب على برهما » وأن برهما قد يكون أفضل من الجهاد » والمستشار 
يشير بالنصيحة المحضة » وأنه ينبغي للمكلف أن يستفصا عن الأفضل في 
أعمال الطاعة ليعمل به ؛ لأنه لما سمع فضل الجهاد فبادر إليه » ثم لم يقنع 

عٍِ 0 عِ ١‏ 
حتى يستأذن فيه » فدّل على ما هو أفضل منه في حقه » [ولولام” السؤال ما 
حصل له العلم بذلك . 

وحديث أب سعيل صححه أبن 5-0 , 

5ه. -١‏ وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله 
عَلَدِبدَ : «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين» . رواه الثلاثة , 
وإسناده صحيح  '‏ ورجح البخاري إرساله” . 

الحديث رجح أيضًا أبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلي 


1 ءِ 0( ره 
قيس بن أبي حازم »؛ وروأه الطبراني موصولا 1 


(أ) في ج : لولا . والمثبت من الفتح 0" 


)١(‏ ابن حبان 0/5" ح1:575. 

(1) أبوداود » كتاب الجهاد » باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 47/7 ه54 ؟» والترمذي , 
كتاب السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين 2157/4 ١*3‏ ج1504 
والنسائي » كتاب القسامة » باب القود بغير حديدة رار افو خدية قيس مرسلة . 

(؟) علل الترمذي الكبير ص4 7١5‏ . 

(5) علل ابن أبي حاتم 2١54/١‏ وأبو داود */47 عقب ح1540, والترمذي ١١/4‏ عقب 
ح5 21١‏ وفي العلل الكبير ص7514», وعلل الدارقطني 88/4 - مخطوط . وينظر التلخيص 
الحبير ١١59/4‏ . 

(5) الطبراني 3157/1 ح 23571 73707 . 


الحديث فيه دلالة على وجوب الهجرة من دار المشر كين 


: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله‎ -١١6 
. «لا هجرة بعد الفتح , ولكن جهاد ونية) . متفق عليه"‎ 

قوله : «لا هجرة) . أي من مكة ؛ «بعد الفتح». أي فتح مكة . 
والحديث يدل بمفهومه على أن الهجرة قبل الفتح كانت ثابتة مشروعة » وأنه 
لم ييق لها ذلك الحكم لمن هاجر بعد الفتح » والهجرة من مكة إلى المدينة في 
زمن النبي يك أجمعت الأمة على وجوبها » حتى قال البغوي والواحدي : 
إنها شرط في الإسلام . وذلك لقلة المسلمين بالمدينة واحتياجهم إلى 
الاجتماع » فلما فتح الله سبحانه مكة دخل الناس في دين الله أفواجا , 
فسقط فرض الهجرة إلى المدينة » وبقى فرض الجهاد والنية . 

واختلف العلماء في الهجرة من غير مكة ؛ فقال أبو عبيد”" ا حجني 
الهجرة ؛ لأن النبي يَكِِ لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه ولم ينكر 
عليهم مقامهم ببلدهم » ولانه يِه كان إذا بعث سرية قال لاميرهم : (إذا 
لقيت عدوك من المشركين » فادعهم إلى ثلاث خصال - أو : ثلاث 
[ خلال - فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى التحول عن 
دارهم إلى دار المهاجرين . وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك » أن لهم ما 
للمهاجرين » وأن عليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا واختاروا دارهم , 
فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجرى عليهم حكم الله الذي 


)١(‏ البخاري » كتاب الجهاد. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية ها 
ومسلم ء كتاب الإجارة ( باب المبايعة بعد فتح مكة ع//امغ ١507 - ١‏ 1 
م8 الأموال ص 5ل!ا7؟ . 


يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم من الفيء والغنيمة نصيب إلا أن 
ِ 00( 9 ل م سس 
يجاهدوا مع المسلمين) . وسياتي الحديث . وقوله تعالى : 6 وآلزِبٌ َأمَنُو 


إيننا 


ل لآ "١‏ 98 

لم جوأ 4 (ْ . الاية » فلم يسلب عنهم الإيمان بعدم المهاجرة . 
وذهب الجمهور إلى وجوبها لحديث جرير المذكور أآنقًا » وأخرج 
7 ف عٍِ ا 9 ش 

النسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا : « لا يقبل الله 

من مشرك عملا بعدما أسلم . أو يفارق المشركين ) . وعموم قوله تعالى : 
2 م2 ع مدة معرال سد ب - 8 40 اي سس - 

93 الذبن توفلهم الملتيكه ظالمى أنفسيَ 4# . وقد أرسل بها النبي كيد إلى 


وأجاب من لم يوجب الهجرة بان حتف . ولا هجرة بعد الفتح ) ١‏ 
عام ناسخ لما سبقه وإن كان فيه احتمال أنه لا هجرة من مكة » وبأن هذه 
الأحاديث في حق من لم يأمن على دينه » وأما من أمن على دينه وأمكنه 
استكمال الواجبات » فهو خارج من ذلك » ويكون هذا جمعا بين الأحاديث 
التى ظاهرها التعارض » ويكون الحكم بعد النبى يَكِدٍ هكذا ؛ وهو أن من لم 
يمكنه استكمال ما يجب عليه من دينه تجب عليه المهاجرة إلى دار يمكنه 
الاستكمال فيها . ومن أمكنه الاستكمال لا تجب عليه الهجرة » وقد ذهب 
إلى هذا أيضًا الهادي والقاسم والإمام يحيى . 


وقال الجمهور : إن الهجرة من دار الفسق التي تظهر فيها المعاصي 


)1( سيأتي ح/1ه ٠‏ . 

(؟) الآية ١/ا‏ من سورة الأنفال . 
هه النسائي هم . 

(1) الآية /51 من سورة النساء . 


تستحب ولا تجب », إلا أن يغلب على رزقها الحرام » وجب الخروج لطلب 
الحلال ؛ فإن طلب الحلال فريضة . واختار الإمام المهدي واستقر به لمذهمب 
الهدوية ' أنها تجب الهجرة عن دار الكفر وعن دار الفسق إلى لي عما 
هاجر لأجله » أو ما فيه دونه » بنفسه وأهله إلا لمصلحة أو عذر . واحتج بم 
تقدم من الحديث » وقد حكي وجوب الهجرة عن دار الفسق للقاسم 
وأسباطه » وذكره المؤيد بالله » قال : وهو الظاهر من مذهب أهل الحساء 

وقال أكثر المعتزلة وأكثر الفقهاء وحكاه في «الكافي» عن السادة أنها لا تجب 
الهجرة عن دار الفسق . ودليل من أوجب من دار الفسق القياس على دار 
الكفر بجامع ظهور المعاصي فيهما فيهما » ولقوله .م يلِندِ : لا يحل لعين ترى الله 
وس رفسي بر أرسال »اع ١‏ ويجاب #بارضة الأسناديت 


التي مرت » والله أعلم . 


وقوله : «ولكن جهاد ونية ) . قال الطيبي وغيرو”" : هذا الاستدراك 
لامو ل تر : أن الهجرة التي هي مفارقة 
الوطن التي كانت مطلوبة [علىع””" الأعيان إلى المدينة اتقطعت » إلا أن 
المفارقة بسبب الجهاد باقية » وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من 
دار الكفر » والخروج في طلب العلم » والفرار بالدين من الفتن » والنية في 


0 بعده بياض في ج بمقدار كلمتين. والحديث لم نجده فيما بين أيدينا من مراجع . 
(ب) في ج : من . والمثبت من الفتح . 


. السيل الجرار 145/5 ه - 8ه‎ )١( 
. 39/5 الفتح‎ )1( 


جميع ذلك . وقال الندد عي" : المعنى : أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة 
يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة . و«جهاد) معطوف بالرفع على محل 
اسم لا . 

وقال ابن العربي”" : الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار 
الإسلام» وكانت فرضًا في عهد رسول الله يِه واستمرت بعده لمن 
خاف على نفسه » والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي كَل 


حيث كان . 


ظ [' ' ظ 

فائدة : قال ابن أبي جمرة" ' : إن الحديث يمكن تنزيله على مراتب 
أحوال السالك » فإنه أولا يؤمر بأن يهجر مألوفاته حتى يحصل له الفتح » فإذا 
حصل أمر بالجهاد » وهو مجاهدة النفس والشيطان مع النية الصالحة في 
ذللة: 


5 .- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يََديةِ : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله ) . متفق عليه" . 


9 1 ١ 58 , )5( 008 


. 8/١7 شرح مسلم‎ )١( 

. 59/5 فتح الباري‎ )١( 

(5) البخاري » كتاب الجهاد , باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ١//ا؟؛‏ 8؟ ح١١58»,‏ 
ومسلم » كتاب الإمارة » باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ١١١5/7‏ ح5 ١5١‏ . 

(؟) البخاري ١١5/5‏ ح5؟١١75‏ . ظ 


من حديث أبي موسى : قال أعرابي للنبي يككِهِ : الرجل يقاتل للمغنم » 
والرجل يقاتل ليذكر » ويقاتل ليرى مكانه » من في سبيل الله ؟ فقال : « من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . وأخرجه أيضًا في باب : . 

الس ا الور . وهذا الأعرابي السائل ؛ يمكن أن يفسر 
بلاحق بن [ضميرة] الباهلي ؛ فإنه ذكر حديثه أبو موسى [الفيني)* 5 
«الصحابة) من طريق عفير بن معدان : سمعت لاحق بن 00 
الباهلي » قال : وفدت على النبي يكل فسألته عن الرجل يلتمس الأجر 
والذكر؟ فقال : «لا شىء له) . الحديث » وفى إسناده ضعف » وقد أخرجه 
لور اوناع عن إلى فر ادال ب روك للك ار 
ويبعد أن أبا موسى أبهم نفسه وعبر عنها بلفظ : أعرابي . فلعل ما وقع في 
«الطبراني) وهم . ظ ظ 

والحديث فيه دلالة على أن حصول الأجر لا يكون إلا لمن قاتل لهذه 
الفضيلة » يدل عليه الجواب بالشرط والجزاء » ومفهوم الشرط أن من خلا عن 
هذه الخصلة فليس في سبيل الله كما هو المعتبر من مفهوم المخالفة » ولكن 
يرقى الكلام إذا ضم إليها قصد غيرها » وهو المغنم مثلا » هل هو في سبيل الله 
أو لا ؟ والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع التشريك » 
لأنه قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » ويتأيد بقوله تعالى : ليس 


() في ج : ضمرة . والمثبت من الفتح 258/7 وينظر الإصابة 701/8 . 
(ج) في ج : المدائني . والمثبت من الفتح 18/7؟. وينظر سير أعلام النبلاء ١؟7/ .١67‏ 


)١( 0‏ الطبراني - كما في الفتح 58/1 . 


ىح 0 5 لس سا تر مه ساس بر 2 عم ١١‏ 
َلِتِحكُمْ جكاحٌ أن مَبْتَعوا َسْلًا من رَيَحكُد4 ' . فإن ذلك لا 
3 3 0 
ينافي فضيلة الحج فكذلك غيره » وكذلك ما أخرجه أبوداود " بإسناد حسن 
عن عبد الله بن حوالة قال : بعثنا رسول الله يَكلِةٍ على أقدامنا لنغنم » فرجعنا 
ولم ع ذم » فقال : «اللهم لا تكلهم إلى ...2) الحديث . وقال 
[الطبري] : إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى لم يضر ما 
حصل من غيره ضمنا . وبذلك قال الجمهور » فالحاصل أنه ينظر إلى أصل 
الباعث » فإن كان الباعث هو إعلاء لكلمة الله كان في سبيل الله وإن انضم 
إليه غيره » وإن كان الباعث غيره لم يكن في سبيل الله وإن حصل » وبقي 
الكلام إذا استوى قصدهما » وظاهر الحديث والاية أن ذلك لا يضر » ولكن 
ع 7 ع 3 

يعارضه ما رواه أبو داود والنسائي” " من حديث أبي أمامة بإسناد جيد قال : 
جاء رجل فقال : يا رسول الله » أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرء ما 
له ؟ قال : «لا شيء له). فأعادها ثلاثا» كل ذلك يقول : ( لا شيء له ) . ثم 
قال رسول الله َك : «إن الله تعالى لا يقبل من العمل [ إلا ما كان له خالصًا » 
وابتغى به وجهه » . وقال ابن أبي جمرة” ' : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان 
الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه . انتهى . 


(أ) في ج : الطبراني . والمثبت من الفتح 5 8؟. 


(1) الآية ١94.‏ من سورة البقرة . 

. 3 أبو داود حه 8ه‎ )١( 

(”) النسائي ا" . والحديث عزاه الحافظ في الفتح ْ]ظ لأبي داود » وليس هو في السنن » وينظر 
تحفة الأشراف 4/4 ح١مم:‏ . 


(5) الفتح 59/5 . 


وجوابه يَددَِةِ على السائل بقوله : « من قاتل ...2 إلخ » باللفظ المجامع 
دون تعيين حد المسئول عنه ؛ إحالة للسامع على الاجتهاد وإعمال الروية في 
تعيين ما هو في سبيل الله » فيكون أدعى في تحري إخلاص المقصد وتحرير 
النية الصالحة مع ما قد تقرر في الأذهان أن اال بالنيات . وفي ترديد 
النظر يي اضيا امحتملة زيادة عمل ؛ [لرجاءم” ' إدراك الفضيلة » وقال 
المصنف”" "رحن اللنكفاكن : إما أجاب بذلك لأنه لو أجابه بأن جميع ما 
سأله عنه ليس في سبيل الله ء احتمل أن يكون ما عدا ذلك في سبيل الله ؛ 
وليس كذلك » فعدل إلى لفظ جامع » عدل به عن الجواب عن ماهية القتال 
إلى حال المقاتل» فتضمن الجواب وزيادة . ويحتمل أن يكون الضمير في 
قوله : «فهو». راجمًا إلى القتال الذي في ضمن ١‏ قاتل » . أي : قتاله قتال في 
سبيل الله . وقال ابن بطال”": إنما عدل النبي يكِِ إلى لفظ جامع فأفاد دفع 
الالتباس » وزيادة الإفهام . انتهى 
وقد اشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه » وطلب ثوابه ؛ 
صب » فكلها متلازمة » ويتلخص مما ذكر في الحديث أن القتال 
منشؤه القوة العقلية » والقوة الغضبية ؛ والقوة الشهوانية » ولا يكون في سبيل الله 
إلا الأول ؛ فإنه قد ذكر في الرواية الأولى القتال للذكر » وهو السمعة» والقتال 


فيه 


للرياء 4 ومرجعهما اك القوة الشهوانية 4 وقد جاء في رواية * منصور 


0( في 5-7 : الرجاء : الت يقتضيه السياق . 


. 19/5 الفتح‎ )١( 
. 7١1/١ شرح البخاري لابن بطال‎ )١ 
.1١90/1504ح‎ ١6١8/9 ومسلم‎ ء1١7ح‎ 7١17/١ البخاري‎ )”( 


/ا.؟ 


ال 4 اهل | أو عشيرة أو 
صاحب 4 وفي رواية منصور أيضًا زيادة : ويقاتل غضها 5 لأجل حظ 
نفسه » ومرجعهما إلى القوة الغضبية . والله أعلم . 

هه.- وعن عبد الله ؛ بن السعدي رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله كَكِهِ : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» . رواه النسائي 
وصححه ابن حباك” 


هو أبو محمد عبد الله بن السعدي » والسعدي مختلف في اسمه , 
سرك يحم تار وي يال الود - ردن صمري. 
وقيل : إعبد اللهء© بن وقدان - بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة 
والنون - المالكي . وإنما قيل له : السعدي . لأنه كان مسترضعًا في بني سعد 
ابن بكر » وإنما قيل له : المالكي ؛ لأنه نسب إلى جده مالك بن حسل - 
بكسر الحاء المهملة وسكون السين وباللام - له صحبة ورواية » وروى عن 
عمر بن الخطاب » وروى عنه حويطب بن عبد العزي » وأبو إدريس 
الخولاني » وعبد الله بن محيريز» وقد اختلف عليه في ذكر حديثه » فأخرجه 
الحميدي في (الجمع ب بين الصحيحين ) : عبد الله بن السعدي » وفي رواية 
أخرى : عن ابن السعدي المالكي . وأخرجه أبو داود”” "وفع ابو الماعنض:. 


(أ) في ج : عبيد . والمثبت من الفتح .١5١ /١‏ وينظر الإصابة ١١7/4‏ وتهذيب الكمال /١٠‏ ٠؟.‏ 


.١5١/1١95.14 حا١51١/9 مسلم‎ )١( 

(1) النسائي » كتاب البيعة » باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة 417/17 »١‏ وابن حبان » كتاب 
السير » باب الهجرة ١‏ ح55م4 : 

. ح5944‎ ١"4/ أبو داود‎ 7 ٠ 


00 1 ' . 1 
واخرجه النسائي فى موضمع : عن ابن الساعدي المالكي 4 وني هده 
5 0 ع 


والحديث أخرجه أيضًا البغوي وابن السكن » وأخرج أبو داود'” عن 
معاوية مرفوعا : ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الشمس من مغربها) . 

وفي الحديث دلالة على أن حكم الهجرة باق إلى يوم القيامة » فإن قتال 
العدو مستمر » ولكنه لا يدل على وجوبها » والظاهر أن فضيلة الهجرة 
وثوابها مجمع عليه » وأما الوجوب ففيه ما تقدم من الخلاف . 


5- وعن نافع قال : أغار رسول الله يَئِةِ على بي المصطلق 
وهم غارُون ١‏ فقتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهم , حدثني بذلك عبد الله بن 


0 


هو أبو عبد الله نافع بن سرجس - بفتح السين المهملة الآولى وسكون 
0( 
الراء وكسر [الجيم] - مولى عبد الله بن عمرء كان ديلميا » من كبار 


() ساقط من : ج . والمثبت من سبل السلام 15/4 5. 


. ٠١ 2٠١7/8 النسائي‎ )١( 

. ١517//17 النسائي‎ )١( 

(5) أبو داود */ 74175 . 

(؟) البخاري ؛ كتاب العتق » باب من ملك من العرب رقيًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية 
1541-6 ومسلم ء كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم 
دعوة الإسلام ١/7. ١05/7‏ . 


( البدر التمام 5/4 ١‏ ) 


وايوب السختياني » وعبيد الله بن عمر بن حفص » وعاصم بن عمر بن 
المخطاب » ومالك بن أنس ( وهو من المشهورين بالحديث ومن الثقات الذين 
يؤخد عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به » ومعظم حديث ابن عمر عليه » قال 
مالك : كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من 
3 0( ظ ١‏ 
احد . مات سنة سبع عشرة [وماثئة] ؛ وقيل : سنة عشرين . 

قوله : على بني المصطلق . المصطلق - بضم الميم وسكون المهملة وفتح 

رب : 

بفتح الجيم بعدها ذال معجمة مكسورة . 

وقوله : وهم غارون - بالغين المعجمة وتشديد الراء لجمع غار 
بالتشديد » أي : غافلون » أي : أخذهم على غرة . 

والحديث فيه دلالة على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام فى حق 
الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار . وفى المسألة ثلاثة مذاهب حكاها 
المازري والقاضى أو بكري العرى  ""'‏ أجدها» أنه بسب الانذان الما 
قاله مالك وغيره » والحديث هذا يرد عليه . 

والثاني : لا يجب مطلقا . ويرد عليه حديث بريدة الاتي بعد هذا . 
أخرجه مسلم » وفيه : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
() ساقط من : ج . والمثبت من سبل السلام 94/4 . 
(ب) في ج : لقبه . والمثبت من الفتح 5/ .١7١‏ 


. 71/١7 شرح مسلم‎ )١1( 
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خصال أو خلال » فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى . 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » . فإن قوله : « ثم ادعهم إلى 
الإسلام ا( يذل على وجوب الدعاء . ظ 


. والثالث ايب إن الم له انمز ولا يحب أن لي » لكن 
يستحب ) وهذا هو الصحيح » وبه يحصل التوفيق بين الأدلة » 7 قال 
نافع مولى ابن عمر » والحسن البصري », والثوري » والايث» والشافعي, 
وأبو ثور» وابن المنذرء والجمهور » قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل 
العلم . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه ؛ فمتها 3 
الحديث » وحديث قتل كعب بن الأشرف”" وقتل ابن أبي الحقيق"' 
وغير ذلك . وادعى الإمام المهدي في «البحر» الإجماع على وجوب 
دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام . 

وقوله : سبى فرارنهم . دلالة على جواز استقاق العرب » الأن بتي 
المصطلق عرب من خحزاعة » وقد ذهب إليه جمهور العلماء وقول الخنافني في 
الجديد وقال به مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة ة والأوزاعي » » وذهب 
جماعة من العلماء ؛ منهم سعيد بن المسيب والزهري والشعبي » ورواية عن 
عمر الحديث معاذ مرفوتا يوم حنين : ( لو كان الاسترقاق ارا على ادرب 
لكان البوم إنما قر ابر أو فداء) . وضعفه البيهقي بالواقدي ‏ را 


(1) أخرجه البخاري ١517/5‏ ح١٠١27551‏ ومسلم 1478/7 1١470‏ ح1801. 
(1) أخرجه البخاري 235/1 741 ج1078 -1010. 
ف البيهقي الا 5ل . 


الطبراني” ' من طريق أخرى » وفيها يزيد بن عياض وهو أشد ضعفا من 
الواقدي - إلى أنهم لا يسترقون » وهو قول الشافعي في القديم . وذهب 
الهدوية إلى جواز استرقاق العربي الكتابى » ولا يسترق غير الكتابي » وأما 
ذراري العرب فيسترقون مطلقا . واختلفوا هل يثبت بعد البلوغ استرقاقهم 
ولو كانوا غير كتاببين » أو ذلك لا يثبت إلا في الكتابيين ؟ والله سبحانه 
أعلم . 

-١١‏ وعن سليمان بن بريدة عن أبيه , قال : كان رسول الله كله 
إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ويمن معه من المسلمين 
خيرا , ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله , قاتلوا من كفر بالله , 
اغزوا ولا تغلوا » ولا تغدروا . ولا تمثلوا . ولا تقتلوا وليدًا . وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال . فأيتهن أجابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلام , فإن أجابوك فاقبل منهم , 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . فإن أبوا فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين , ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين , فإن هم أبوا فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك 
فاقبل منهم , فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم , وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل , ولكن اجعل لهم 
ذمتك ؛ فإنكم أن تخفروا ذمتكم أهون من [أنع”' تخفروا ذمة الله » وإن 


() ساقط من : ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


. حهه”7‎ ١58/٠١ الطبراني‎ )١( 


لاا 


أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل . بل على حكمك , فإنك لا 
تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا) . أخرجه مسله “3 

قوله : على جيش الجيش المجند » أو السائرون إلى الحرب » أو غيره ؛ 
والسرية قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه . قال إبراهيم 00008 

هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها , » قالوا : سميت سرية بة لأنها تسري في الليل 
ويخفى ذهابها » وهي فعيلة بمعنى فاعلة » يقال : سري وأسرى » إذا ذهب 
يلا . والغلول بضم الغين المعجمة : الخيانة مطلقًا » أو خاص بالمغنم » يقال : 
أغل وغل غلولا » والغدر مصدر غدر » وهو ضد الوفاء » ومضارعه يغدر 
بالضم والكسر ء والوليد الصبي .0 ظ 

وفي هذه الكلمات من اديه فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر , 
وتحريم الغلول » وتحريم قتل الصبيان » وتحريم المثلة » وفيه استحباب وصية 
الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله » والرفق بمن معه من المسلمين » وتعريفهم ما 
يحتاجون في غزوهم » وما يجب عليهم » وما يحل لهم » وما يكره » وما 


يسة حلسا 8 


وقوله : « ادعهم إلى الإسلام » . هو بيان لقوله « ثلاث خصال » . وقد الل 


وقع فى نسخ «(مسلم) جميعها (ثم ادعهم) بزيادة «ثم) قال القاضي 
0( 1 
عياض" : الصواب إسقاط «ثم . وقد جاء إسقاطها في كتاب أبي عبيد وفي 


(1) مسلم ء كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
لاه ١‏ ح781 ١‏ . 

. 717/1١7 شرح مسلم‎ )١( 

(7) شرح مسلم 38/1١7‏ . 


0 


(سان أبى داود) 50 2 لأنه تفسير للخصال الثنلاث ١‏ وقال المازري” ": 
ب ّ' 
ابسة [«نم) هنا زائدة ) برع" دخلت لاستفتاح الكلام . وفيه دلالة على 


وقوله : « ثم ادعهم إلى التحول...) إلى آخره . فيه دلالة على أنه يندب 
الهجرة من البادية التي لا يكون فيها من يعلم شرائع الدين » ولا يجب ذلك » 
وفيه دلالة على أن الفيء والغنيمة لا يستحقها إلا المهاجرون , وأن الأعراب 
لا حق لهم فيها » وأن حقهم في سهم الفقراء والمساكين من الزكاة » وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي وقال : لا يعطى أهل الفيء من الزكاة » ولا أهل 
اركاة من الفى ع .وقال حالك وأب و سحنيقة وهو فدهب البعونة برف مالي 
على سواء » ويجوز صرف كل واحد منهما في مصرف الاخر . وقال 
أبوعبيد ' : هذا الحديث منسوخ » قال : وإما كان هذا الحكم في أول 
الإسلام لمن لم يهاجرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «إوأوْلُوأ لأا يميم 
أَوٍَّ 000 . وهذا الذي ادعاه من النسخ لا يسلم له . 

وقوله يَكِدِ : «فسلهم الجزية...) إلى آخره . والحديث فيه دلالة على أن 
الجزية تقبل من كل كافر سواء كان عريًا أو عجميًا » كتاييًا أو غير كتابي ؛ 
لعموم قوله : « عدوك ») . وقد ذهب إلى هذا مالك والأوزاعي وغيرهما , 


() في ج : إن لم. والمثبت من مصدر التخريج . 


(1) أبوعبيد في الأموال ص7”ء 77 ح١5»؛‏ وأبو داود //1 8" ح 7517 وأحمد 587/0 . 
(5) شرح مسلم 738/١7‏ . 

(") الأموال ص7717 . 

(5) الآية هلا من سورة الأنفال . 


5١ 


وذهب الشافمي إلى أنها ل قبل إلا من أهل الكتاب وانجوس عرب كانوا أو 
عجمًا » وذلك لقوله تعالى : عي ينوا الي عن يو . بعد ذكر 
أهل الكتاب » ولقوله يا ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب )"أ 0 06 
فداخلون في عموم قوله تعالى : هيوم عل ل كيه يننأ 
«نائئنوا الْفقركنَ حَبتُ وَعَدشوفر ” انع نيان 
الأمر بالتحول والهجرة » والعموم في الآيات بعد الهجرة » فيكون الحديث 
عمومه منسوححا » أو يتأول أن : «عدوك) . يراد به من كان من أهل الكتاب » 
مضا م ريات اا إلى أن الجزية لا تقبل من 
العربي غير الكتابي ؛ لعموم قوله : «إفائلُوأ المثركين» . وتقبل من الكتابي 
ومن العجمي وإِن كان غير كتابي » قال في «البحر؛ : لأنه أمر تعالى بالقتل 
ولم يذ كر اجزية ل ا 

وقوله وذمة الله ذمة نبيه ) الذمة هي عقد الصلح والمهادنة ؛ 
وهذا نهي تنزيه لا تحرم » والظاهر أن ذلك إجماع » وإما وقع النهي لأنه 
ينقض الذمة من لا يعرف حقها » وينتهك حرمتها بعض من لا يعرف التحريم 
وسواد الجيش » وإلا فنقض الذمة محرمة على كل حال » سواء كانت - 


() زاد 5-8 في ج : لا. 


)١(‏ الآية 7١9‏ من سورة التوبة . ظ 

ظ (؟) أخرجه مالك في الموطاً ١‏ >؛ وعبد الرزاق 09/5 ا 0 1 
| وابن أبي شيبة */ 7174 5147/11 544 من حديث عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

9" الآية ١97‏ من سورة البقرة . ظ 
(4) الآية ه من سورة التوبة . 
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معقودة على ذمة الله أو على ذمة المسلمين . 

وقوله : « أن تخفروا ) . بضم التاء» من أخفرء تقول : أخفرت الرجل . 
إذا نقضت عهده . وخفرته بمعنى أمنته وحميته » فالهمزة للسلب » كقولك : 
خيس الكتاب.. أي + الك مجيعد وستريه أ + أنه 


وقوله : «فلا تنزلهم على حكم الله...) إلى آخره . هذا النهي أيضًّا 
محمول على التنزيه والاحتياط » وفيه حجة لمن يقول : الحق مع واحد . 
وليس كل مجتهد مصيبا ؛ لأنه لو كان الحق ما أدى إليه الاجتهاد لكان ذلك 
حكم الله تعالى ؛ لأنه لا مراد لله سبحانه وتعالى معين » بل مراد الله تعالى 
تابع لما أدى إليه نظر امجتهد . وقد يجاب عنه بأن الحديث ا" على 
الاحتياط , وذلك لأن المجتهد عند من يقول : إن الحق غير معين . قد لا يوفي 
الاجتهاد حقه » فلا يكون صوابًا على كل تقدير موافقًا لحكم الله » ولذلك 
حمل على التنزيه » أو يقال بأن ذلك إنما كان في زمن النبي يَنهٍ ؛ لأنه لا 
يأمن أن ينزل على النبي يكِةِ وحي ناسخ لما قد كان عَلِمه قبل » فيكون منه 
الحكم بناء على بقاء حكم المنسوخ . وأما بعد النبي تَكلِةٍ فهذا المعنى قد 
انتفى . والأول أولى » والله أعلم . 

-١ ٠.5‏ وعن كعب بن مالك رضي الله أن النبي يي كان إذا راد 


000 


غزوة ورّى بغيرها . متفق عليه 


(أ) في ج : مبين . والمثبت يقتضيه السياق . 


, 7ء ومسلم‎ 51417 1١١7 2117/1 البخاري » كتاب الجهاد  باب من أراد غزوة فورى بغيرها‎ )١( 
. 51/927795 7١78/54 كتاب التوبة ) باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ 
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وفي لفظٍ للبخاري ' : قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورّى بغيرها » حتى 
كانت غزوة تبوك » فغزاها رسول الله يي في حر شديد » واستقبل سفوا 
موي يك ؛ فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهيوا أهية 
١‏ ظ 

ل ا ظ 
أخفاه وأظهر غيره » ومنه الحديث . وكذا في «القاموس»””" » وقيل : هو في 
الحرب أخخذ العدو على غرة . وقيّده السيرافي” " في « شرح سيبويه ) بالهمز» 
قال : وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمز» فكأنهم سهلوها . وذكره في 
(القاموس» في باب الياء » وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي للإنسان ألا يُظهر 
بعري أن يلما لي تسيل رعربةايي أننى اتزله 1/6 :+ امير مي 
أمو ركم بالكتمان 9 ظ ظ 

8- وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال : شهدت ظ 
رسول الله يَلِةٍ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس , 


)١(‏ البخاري ١١‏ ح79548. 

(؟) القاموس المحيط ( ورى ). ' ظ 

(1) هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيرافي» | إمام في النحو, ولي القضاء يبغداد » وله 
من التصانيف ١‏ الإقناع ) في النحو وه القطع والوصل » . مات سنة 7ه اليه 
النحويين ص86/ 2١‏ وسير أعلام النبلاء 7417/15 . 0 

(4) أخرجه الروياني 5 ح445١»‏ والطبراني 1ك1 باظا» انيما ملو ا 
الحوائج بالكتمان » فإن كل ذي نعمة محسود ) . وعند الروياني بلفظ الما 
وينظر مجمع الزوائد ١"‏ . 0 0 
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وتهب الرياح ‏ وينزل النصر . رواه أحمد والثلاثة » وصححه الحاكم , 


١‏ : غ8 ا 
موسطل يي عترن "الزن + عر اسان زنارف كني الاجنارة : 
م سبعة إخوة بم 000 النبي 0 595 
الواقدي أن امعان عند خحمسة والله 96 


الحديق أخرسه التخاري .من حتدوف:التعمان بن مقرن فى ياك الجررة 


بلفظ : إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح » وتحضر الصلوات . 
والحكمة في التأخير أن أوقات الصلاة مظنة إجابة الدعاء » وهبوب الريح قد 


(أ) في ج : هاجروا وصحبت . والمثبت من أسد الغابة ه/ 771. 
(ب) ساقط من : ج . والمثبت من أسد الغابة ه/ .77١‏ 


)١(‏ أحمد 444/5: ه445 وأبو داود: كتاب الجهاد, باب في أي وقت يستحب اللقاء +/.ه 
حه 555 والترمذي » كتاب السير» باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال ١71/14‏ 
ح” اكقن والنسائي في الكبرى » كتاب السير » باب الوقت الذي يستحب فيه لقاء العدو 

ه/31١ح‏ 877, والحاكم. كتاب الجهاد 7/7١١.ء‏ والبخاري» كتاب الجزية والموادعة , 
باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ١58/5‏ ح.716. 
ري زر ل ات ون ااا ار 
0 النعمان بن مقرن , وإنما راوي هذا الحديث عن النعمان هو معقل بن يسار » أبو علي كما جاء في 
رؤايات الحديث كلها . وينظر أسد الغابة ه/؟4؛ *, 347 ء والإصابة ١814/5‏ . 
() ينظر الاستيعاب ع/؟17 ١‏ . 
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٠‏ وقع به النصر في الأحر زاب فصار مظنة لذلك » وقد نجاء هذا المعنى مصريحما 
في رواية للترمذي”” “الحديث النعمان » وفيها انقطاع , قال : غزوت مع النبي . 
كل فكان | إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت قاتل » 
فإذا اتتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس » فإذا زالت قاتل ٠‏ فإذا دخل 

وقت العصر أمسسك حتى يصليها ؛ ؛ ثم يقاتل » وكان يقال : عند ذلك تهيج 
رياح النصر » ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم . وقد علل بأن الرياح 
تهب عاليا بعد الزوال فيحصل [ بهاع" تبريد حدة السلاح [ والحرب ]” 000 
والزيادة في النشاط » والريح جاء جمعها على أرواح ؛ لأن الياء في ريح 
أضلها الراو عرولا اقلبيت واو لكسر ما قبلها + فجاء المع علق لصتل أده 
المقتضي لقلبها ياء فيه » وقد حكى ابن جني جمعها على أرياح حملا للجمع ظ 
على المفرد » وجمعت على رياح » ومقتضى القلب باق » ولا يعارض هذا ما 
ثبت أنه يَكِةٍ كان يغير صباحا ؛ لأن هذا في الإغارة » وذلك عند المصافة 


6ه ل ونا ليسي ون مالا بدن اد عد ا 4 سكل 


رسول الله كُِ عن الذراري من المشركين , يييتون فيصيبون من نسائهم 
وذراريهم » فقال : هم متهم د 


6ه في 3 لها . والمشبت من الفنتح 0006 
(ب2 38 والخوف . والمثبت من الفتح 5/ .١7١‏ 


)١(‏ الترمذي 35 1 ج2117 ئ 
ش )١(‏ البخاري ؛ كتاب الجهاد , باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري 5 "ا 26 
ومسبلم ) » كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتل النساء والصبيان من غير تعمد -1١77514/*‏ 
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قوله : سئل عن الدار . هكذا في مسلم» وفي بعض نسخ مسلم : عن 
الذراري . وفي لفظ البخاري : عن أهل الدار . وهو تصريح بالمضاف 
المحذوف في رواية مسلم » وأما رواية الذراري جمع ذرية » فقد حكم 
القاضي عياض بأنها تصحيف باط : ويجاب عليه بأن لها وجهًا . 
والمعنى : سكل عن حكم صبيان المش ركين الذين يبيتون » فيصاب من نسائهم 
وصبيانهم بالقتل » فقال : «هم من أبائهم). أي ٠‏ للا امن على من أصابهم ؛ 
لأن أحكام آبائهم جارية عليهم . 

وقوله : يبيتون . بصيغة الفعل المضارع المستند إلى المفعول الذي لم يسم 
فاعله » والمراد به الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم 
ونسائهم » فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء » والسائل هو 
الصعب وق رقم معبرخ | ف وصجيح ابن ميانغ '"" عن الضعب قال 
سألت رسول الله يَكِيَةِ عن أولاد المش ركين أنقتلهم معهم ؟ قال : ( نعم ). 
وقد ذهب إلى جواز قتل النساء والصبيان فى البيات الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة والجمهور . 

وقوله : «هم منهم) . أي : في حكم الدنيا . وليس المراد إباحة قتلهم 
قصدًا , بل إذا لم يمككن الوصول إلى الآباء إلا به » فإذا أصيبوا لاختلاطهم 
بهم جاز قتلهم » وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة : ثم نهى 
عنهم يوم حنين . وهي مدرجة في حديث الصعب » وفي ( سنن أبي داود ) 


د ح 017/١11‏ وفي البخاري : ١‏ الدار ؛ . بدلا من : « الذراري »© . 
)١(‏ ينظر شرح مسلم 19/١7‏ . 


. ح7ىل!؟‎ ٠١8/١١ ابن حبان‎ )١( 


0 


في آخره ' : قال سفيان : قال الزهري.: ثم نهى رسول الله كَلِِ بعد ذلك 
عن قتل النساء والصبيان . ويؤيد أن النهي في حنين ما في البخاري' ': فقال 
النبي تكله لأحدهم : «الحق خالدًا فقل له : لا تقتل ذرية ولا عسيمًا) . 
والعسقن يلين وزاء ادير رابلمسفاط لادج ابن كله كانت 
غزوة حنين » وأخرج الطبراني في ١‏ الأوسط )"" من حديث ابن عمرء قال : 
لا دخل النبي يكِِ مكة أتي بامرأة مقتولة » فقال : ( [ ما ع" كانت هذه 
تقاتل ) . فنهى . وأخرج أبو داود في وامراسيل»'””' عن عكرمة أن النبي َكل 
رأى امرأة مقتولة بالطائف ». فقال : « ألم أنه عن قتل النساء ؟! مَن 
صاحبها ؟) . فقال رجل : أنا يا رسول الله ؛ أردفتها » فأرادت أن تَصْرعَني 
فتقتلني فقتلتها . فأمر بها أن توارى . وقد ذهب إلى العمل بظاهر النهي 
وعمومه مالك والأوزاعي وقالا : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال » حتى 
لو تترس أهل الحرب بالنساء 0 أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا 
معهم النساء والصبيان لم [يجزع” “رسف ولا ررقي . وقد ذهب إلى هذا 
الهدوية ؛ | إلا أنهم قالوا في قتل الترس : إنه يجوز قتل النساء والصبيان إذا كان 
يخشى قتل من صالوا عليه إذا لم يقتلوا » فإنه يجوز قتل النساء والصبيان » 


(ب) في ج : يحرز. والمثبت من سبل السلام 7/15 .١١‏ 


. 737177 أبو داود «/14ه‎ )١( 

ل لا . وينظر تحفة الأشراف 
عدا" ْ 

(") الطبراني ٠١5/١‏ ح7/ا5 . 

(5) المراسيل ص١18١‏ . 


وأما إذا تؤسوا بمسلم فلا يجوز قتله إلا إذا خشي استفصال المسلمين » وذهب 
الشافعي والكوفيون إلى جواز قتل امرأة إذا قاتلت ؛ وقال ابن حبيب من 
المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت 
إليه . قالوا : وكذلك الصبي المراهق . ويحتج لما ذهب إليه الشافعي وغيره بما 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان” ' من حديث رياح - بكسر الراء 
المهملة وياء تحتائية باثنتين - بن الريبع التميمي» قال : كنا مع رسول الله كك 
في غزوة » فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة » » فال الت هده 
لتقاتل! » . فمفهومه أنها لو قاتلت لقتلت » وإن كان يحتمل أن المرأة ليست 
مظنة للقتال » وليس ذلك صفة هذا النوع فيدافع بغير القتل ما أمكن مثل 
الصائل من الحيوانات » وقد اتفق الجميع كما نقل ابن بطال " وغيره على 
منع القصد إلى قتل النساء والولدان ؛ أما النساء فلضعفهن » وأما الولدان 
فلقصورهم عن فعل الكفر» وما في استبقائهم من الانتفاع [بهم]"» إما بالرق 
أو الفداء . وحكى الحازمي قولا" " بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر 
حديث الصعب »2 وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي » وهو غريب . 


وفى الحديث دلالة على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص ؛ لأن 
لصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك » ثم نهى النبي كلل 
عن قتل النساء والصبيان » فخصص ذلك العموم . وقد يستدل به على جواز 


() في ج : لهم . والمثبت من الفتح 48/5 .١‏ 


)١(‏ أبوداود 4/7 ه ح1773» والنسائي في الكبرى ١5/٠‏ ح5 877 ؛ وابن حبان ١١١/١١‏ ح85!ا4. 
(1) شرح البخاري لابن بطال 17٠١/8‏ . 
(”) الاعتبار ص١7١‏ . 
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تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . وقوله : «هم منهم) . يعني 
أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم أبائهم , وأما في الآخرة ففيهم إذا 
ماتوا قبل البلوغ ثلائة مذاهب ؛ الصحيح : أنهم في الجنة . والثاني : أنهم في 
انار . والالث : الوقف اا ا 

-٠ 0.1١‏ وعن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي كي قال لرجل تبعه 
يوم بدر : «ارجع , فلن أستعين بمشرك » . رواه مسلم 7 

الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك في القتال » وقد 
ذهب إلى هذا طائفة من العلماء » وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابة إلى 
جواز ذلك ؛ لأنه يك استعان بصفوان بن أمية يوم [ حنين ]” » واستعان يوم 
حنين بجماعة من المشركين وتألفهم بالغنائم » واستعان بيهود بني قينقاع 
ورضخ لهم . أخرجه أبو داود في «المراسيل»” » وأخرجه الترمذي عن 
الزهري مرسلة ') » ومراسيل الزهري ضعيفة » قال الذهبي في «التذكرة» 
لأنه كان حافظا » ففي إرساله شبهة تدليس ارصح لدبتي من عابت 
أبي حميد الساعدي أنه ردهم " قال افيد رخيعه اللناتنال 7 


() في ج : خخيبر . والمثبت من الأم 511/4 3 وينظر تهذيب الكمال 0. 


21١1486٠ 2١4 145/« مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر‎ )١( 
ج141 . ظ ْ ظ‎ 

(؟) المراسيل ص7327١‏ . 

(؟) الترمذي ٠١9 2٠١8/5‏ عقب ح8ه ١5‏ بلفظ : أسهم 596 قاتلوا معه 

(1) تذكرة الحفاظ ١١1١/١‏ . 

(0) البيهتي لض" 

. 18٠١ 2 ١/5/5 الفتح‎ )5( 


بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام » فرده رجاء 
أن يسلم فصدق ظنه » أو أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها . وهذا 
أقرب » ولكنهم شرطوا أن يستقيموا على أوامره ونواهيه » واشترطت الهدوية 
أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام » وقال الشافعي 
وآخرون : إن كان للكافر حسن الرأي في المسلمين » ودعت الحاجة إلى 
الاليسطانة ب تعن ينع وال لكروم وس | لمديك على الاين اا 
كذا ذكره النووي في 9 شرح مسلم 6”''» ونسب الإمام المهدتي في «البحرع ' 
إلى أحد قولي الشافعي أنه لا يستعان بمشرك على باغ » ورد عليه بأنه قد 
استعان النبي يك بخزاعة » ولا فرق بين الفسق والشرك مع جواز القتل » 
قال : ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا ؛ لاستعانته يَكَِيةٍ بعبد الله بن أبي 
واضعنابه + :زيكدوة الاتفعانة بالفساق على الكفار إجماتًا » وعلى البغاة 
عندنا ؛ لاستعانة علي بالأشعث" “. انتهى كلامه . فإذا حضر الكافر القتال 


0( 
رضخ له ولا سهم. 

-١٠١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه » أن النبي كله رأى امرأة 
مقتولة في بعض مغازيه , فأنكر قتل النساء والصبيان . متفق عليه”' 


. ١99/١7 شرح مسلم‎ )١( 

. 787/5 البحر‎ )١١ 

(") هو الأشعث بن قيس الكندي » وكان من أصحاب علي بن أبي طالب يوم صفين . انظر ترجمته 
في طبقات ابن سعد 2475/7 وسير أعلام النبلاء 75/7 . ظ 

(4) الرضخ : العطية القليلة . النهاية 5١8/5‏ . 

(5) البخاري » كتاب الجهاد , باب قتل الصبيان في الحرب ١18/5‏ ح4١30,‏ ومسلم » كتاب 
الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ١751/7‏ ح7414١‏ . 
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تقدم الكلام على الحديث”" 


-٠١5+‏ وعن سمرة قال : قال رسول الله كَلِهِ : « اقتلوا شيوخ 
سير ع -0) 

المشر كين واستبقوا شؤخهم ) . روأة أبو داود وصححه العرمدي 

ع ع ع س (5) 1 ٍ 

وأخرجه احمد ايضا . وهو من رواية الحسن عن سمرة . 

قوله : «شيوخ) . جمع شيخ » والشيخ من استبانت فيه السن » أو من بلغ 

ش 2 3 
خمسين سنة أو إحدى وخمسين سنة كما في ١‏ الفأموض 7 والمراد هنا ظ 
لرجال المسانّ أهل الجلد والقوة على القتال » ولم برد القزتى » والشرخ : 
الصغار الذين لم يدركوا . كذا في «النهاية)” . والشرخ - بالشين واللا 
لمحن بدي ره يمل 2 ا ل الاب ان ا 


ار 4 00 
والحديث يحتمل أن يراد به أنه يقتل من كان بالعًا » فعبر عنه بالشيخ من 


(ب) في ج : يعارض . والمثبت من الديوان . 


٠ [ , 77178- 7١ص تقدم‎ )١( 

رك | رداوك ات انتانب ف كل النساء اع ”2 والترمذي » كتاب السيز » باب 
ما جاء في النزول على حكم الله ١١7/4‏ ج587١‏ . 

. ١7/5 أحمد‎ )79 

(5) القاموس النمحيط ( ش ى خ ) . 

(ه) النهاية ؟/5ه4., لاه؛ . 


)2 ديوانه ص "١/8١‏ 5 
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( البدر التمام ١١/9‏ ) 


باب التغليب » ويستبقى من كان صغيرًا » فيكون موافقا لما تقدم من النهي 


كان بالا ؛ رجاء أن يسل كنا قال انعد ون جتن لير 
يسلم ء والشاب أقرب إلى الإسلام , فيكون الحديث 5008 يمن يجور 
تقريره على الكفر بالجزية ‏ ار : 


البخاري وأخرجه أبو داود 000 

لفظ البخاري فى المغازي : عن على رضى الله عنه أنه قال : أنا أول من 

1 ا ا م ل 

1507 حَصمَان اخلصمراً ا 04 . قال : هم الذين تبارزوا يوم بدر ؛ 
حمزة » وعلي » وعبيدة - أو أبو عبيدة - بن الحارث » رضي الله عنهم , 
وسّيبة بن ربيعة » وعتبة» والوليد بن عتبة . 

عِ إفة 58 ان 5 

واخرج ع سن ب عاد اننال علي رضي لمكا ا اويا ارت 


ايم 


هذه الآية «9هذان حَصَمَان أخاصموأ فى 4 . انتهى . لم يذكر في هذه 


(أ) في حاشية ج : هو قيس بن عُبادة البصري تابعي من قدماء التابعين ؛ روى عن علي عليه السلام . 
تمت من خط المصنف . وقوله : بن عبادة . خطأ . والصواب عُباد كما سيأتي » وينظر ترجمته في ' 
تهذيب الكمال 54 ؟/ 515. 


. وأبو داود» كتاب الجهاد‎ 470 7١9157/17 البخاري » كتاب المغاري , باب قتل أبي جهل‎ )١( 
. 75١78 باب في المبارزة 7/7ه‎ 

() الآية ١5‏ من سورة الحج . 

(5) البخاري 51//17؟ 5951 . 


الرواية تفصيل المبارزين » وذ كر ابن إسحاق ': أن عبيدة بن الحارث وعتبة 
ابن رم كانا أصرق القوم ) فبرز [عبيدة” لعتبة » وحمزة لشيبة » وعلي 
للوليد . وعند موسى بن عقبة" : أنه برز حمزة لعتبة » وعبيدة لشيبة » فقتل 
علي وحمزة من بارزهما » واختلف عبيدة. ومن بارزه بضربتين » فوقعت 
الضربة في ركبة عبيدة فمات منها لما رجعوا بالصّفْراء '» ومال حمزة وعلي 
إلى الذي بأرز هيد تأغاناة على قله 00 

الحديث فيه جواز المبارزة » وقد ذهب إلى هذا الجمهور » والخلاف في 
ذلك للحسن البصري » وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن 
الأمير كما في هذه الرواية » فإن النبي كه أذن للمذكورين بالمبارزة . وفي 
الحديث دلالة على جواز إعانة المبارز رفيقه » والله أعلم . 

6.- وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : إغا أنزلت هذه الأية 


م ر وررحة 


فينا معشر الأنصار . يعني قوله تعالى : «إولا تُْهُوا بيك إل بع 
قاله ًا على من أنكر على من حمل على صف الروم حنى دخل فيهم 


رواه الغلاثة وصححه الترمذدي وابن حبان والحاكم ". 
() في ج : عتيبة . والمثبت من مصدر التخريج . 


02 اليرة النبوية لابن هشام "75/١‏ . 

ظ )١(‏ الفتح 151/1 . 

(*) الصفراء من ناحية المدينة » وهو كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج » وسلكه رسول الله 
يَكلِيِ غير مرة . معجم البلدان 595/7 . 

(5) الآية ١96‏ من سورة البقرة . ظ 

(5) أبو داود» كتاب الجهاد. باب في قوله تعالى 0 تلق أ تلقُوا بأيريك لِلّ جلك 4 ما 
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الحديث أخرجوه من طريق أسلم بن يزيد أبي عمران » قال : كنا 
بالقسطنطينية » فخرج صف عظيم من الروم » فحمل رجل من المسلمين على . 
صَفٌ الروم حتى دخل فيهم » ثم رجع مقبلا » [فصاح)” الناس : 
سبحان الله » ألقى بيده إلى التهلكة ! فقال أبو أيوب : أيها الناس » إنكم 
تؤولون هذه الأية على هذا التأويل » وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ؛ 
إنا لما أعرّ الله دينه وكثر ناصره ء قلنا بيننا سدًا : إن أموالنا قد ضاعت »ء فلو أنا 
أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها . فأنزل الله تعالى هذه الآية » فكانت 
التهلكة الإقامة التي أردنا . وصمٌ عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو 
ذلك في تأويل الآية"أ 

والحديث فيه دلالة على جواز دخول الواحد في صَفٌ القتال ولو ظن 
الهلاك » كما أنكر أبو أيوب على من تأول الآية . وذكر الإمام يحيى وجهين 
إذا ظن الهلاك ؛ أحدهما : يجب الهرب ؛ لقوله تعالى : «إوك موا يريك 
ِلَ بنكو » و: لا ؛ إذ قال له رجل اباترشول الله» أرايك لو المت فر 
المشركين فقاتلتهم حتى قتلت » أإلى الجنة ؟ قال : ( نعم )'". ومن انغمس 


(0 في ج : صاح . والمئبت من مصادر التخريج . 


ح؟1511» والترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة البقرة ١595/9‏ 89105 
والنسائي في الكبرى , كتاب التفسير » قوله تعالى : «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ١15/5‏ 
152 ا رار عجان كناب ارات رض اتاد ١‏ ح١471»‏ والحاكم, كتاب 
التفسير 7/5/١‏ . 

, 735 - "91١/١ ينظر الدر المشور‎ )١( 

. 594/10 أي : لا يجب »ء وهذا هو الوجه الثاني . وينظر نيل الأوطار‎ )١( 

(5) التلخيص ٠١5/4‏ وخلاصة البدر المنير 7145/١‏ . 
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فيهم غلب في ظنه أنه يقتل » هكذا في «البحر» » وقال المصنف رحمه الله 
على" فى مسال مل الو انعد بعلن اليد الكتير يميق الفادى + بويت 
الجمهور بأنه إذا كان لفرط شجاعته وظنه أنه يُدَهِتُ العدو بذلك » أو يُجرئ 
المسلمين عليهم » أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ». ومتى 
كان مجرد تهور فممنوع ؛ لا سيما إن ترتب على ذلك وَمَنّ في المسلمين . 
والله أعلم . 

5- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حَرّقَ رسول الله 
ٌِ نخل بني النضير وقطع . متفق عليه" 

في الحديث دلالة.على أنه يجوز إفساد مال أهل الحرب بالتحريق 
والقطع لمصلحة يراها الإمام في ذلك » بأن النبي عَكِبهِ حوّق البويرة - بالباء 
الموبخلة مصَغْر بؤرة وهي الحفرة » وهي هنا مكان معروف بين المدينة 
اتبماعة وغني من بجهة قبلة. مسد قياء إلى جنهة لغرب » بوبقال لها أيضدا 
البويلة)” باللام بدل الراء - ونزلت الاية : «إما قَطعْمّم من لَيِنَةِ4 
الآآية" لما قال المشركون #سبج حب حيي 


(أ) في ج : الحديبية . وهو خخطأ , والمثبت من الفتح 0/9 » وينظر تهذيب الأسماء واللغات // 2 


0 الفح‎ )١( 

2 0 50 والمزارعة ‏ 00006 ه/. 0006 0 » كتاب 
الجهاد والسيرء باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ١745 ١50/7‏ . 

3( الاية بع من سورة ة الحشر . 


الأشجار ونحريقها ؟ِ وفيها قال حسان سعدا > 


وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 

وقوله : سراة . بفتح المهملة وتخفيف الراء جمع سري » وهو الرئيس » 
والنضير بفتح النون وكسر الضاد المعجمة : قبيلة [كبيرة]" من اليهود . 
وكان الكفار بعد الهجرة مع النبي كَكلٍِ على ثلاثة أقسام ': 

قسم وادعهم على ألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه » وهم طوائف 
اليهود الثلاثة ؛ قريظة والنضير وقينقاع - ونون قينقاع مثلثة » والأشهر فيها 
الضم - وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش . وقسم تار كوه وانتظروا 
ما يئول إليه أمره كطوائف العرب ؛ فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن 
كخزاعة » والعكس كبني بكر » ومنهم من كان معه ظاهوًا ومع عدوه باطنًا 
كالمنافقين » فكان أول من نقض العهد بني قينقاع » فحاربهم في شوال بعد 
وقعة بدر» فنزلوا على حكمه » فأراد قتلهم فاستوهبهم [منه]”"' عبد الله بن 
أبي » وكانوا حلفاءه فوهبهم له » وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات » ثم 
نقض العهد بنو النضير » وكان رئيسهم حبي بن أخطب . واختلف أهل 
السير في سبب نقض العهد ؛ فأخرج ابن مردويه”" بإسناد صحيح إلى معمر 


() في ج : كثيرة » والمثبت من الفتح /٠7‏ . 87. 
(ب) في ج : منهم . والمثبت من الفتح 17/ .73٠6‏ 


. 333/07 الفتح‎ )١( 
. 771/10 ابن مردويه - كما في الفتح‎ )7( 


ا 


عن الزهري » قال : أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » 
عن رجل من أصحاب النبي كله قال : كتب كفار قريش إلى عبد الله بن 
أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر , اق بايوائهم النبي كلل 
وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوهم [بجميع]” العرب » فهمّ ابن أببي ومن معه 
بقتال المسلمين » فأتاهم النبي كَكِةٍ فقال : «ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم 
قريش ! يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم). فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق 
فتفرقوا » فلما كانت وقعة ار يم بعدها إلى اليهود : إنكم 
أهل الحلقة والحصون . [يتهددونهم]” » فأجمع بنو النضير على الغدر , 
فأرسلوا إلى النبي كَكهِ : اخرج الات اويا 0 < 
علمائنا» فإن آمنوا بك اتبعناك . [ففعل]” » فاشتمل اليهود الثلائة على 
الخناجر » فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم ١‏ تخبره 
بأمر بني النضير » فأخبر أخوها النبي يك قبل أن يصل إليهم » فرجع 
وصبّحهم بالكتائب فحصرهم يومه » ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم 
فعاهدوه » فانصرف عنهم إلى ؛ يال ارس 0 
وعلى أن لهم ما أقلت الإبل | امس عق أبوات ييوتهم , 
فكانوا يُخْربون [بيوتهم بأيديهم)] ” ١‏ فيهدمونها ؛ ويحملون ما يوافقهم من 
خشبها » وكان جلاؤٌّهم ذلك أول حشر إلى الشام . 


() في ج : 0 والمثبت من الفتح /1/ 6501. 
(ب) في ج : يتهدونهم . والمثبت من الفتح /1/ 7371. 
(ج) ساقط من ج . والمثبت من الفتح 17/ .871١‏ 


5١ 


وكذا أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره)” ' عن عبد الرزاق » وذكر ابن 
و رط يسرم و تاي لديا عنيه 
ابن عمرو هذا أصح إسنادًا » قال الزهري عن عروة : كانت على رأس ستة 
أشهر من وقعة بد ر " » وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة » فحاصرهم 
رسول الله #ليٍ حتى نزلوا على الجلاء » وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء 
فيما خلا. وجزم ابن إسحاق بأن قصتهم كانت بعد أحد وبعد قضية بثر 
معونة''» ورجحه الداودي على ما حكاه عنه ابن التين ؛ سم" 
منهم إلا يامين بن عمير » وأبو سعيد بن وهب » فأحرزا أموالهما . ثم نقضت 
قريظة العهد بعد وقعة الخندق . 

وفي الآية الكريمة تصريح بأن المقطوع من النخل هو اللين » قال 
السهيلي”': في تخصيصها بالذكر إياء إلى أن الذي يجوز قطعه من شجر 
العدو هو ما لا يكون معدًا للاقتيات ؛ لأنهم كانوا يقتاتون العجوة والبوني”" 
دون اللينة » وكذلك ترجم البخاري في التفسير ': باب «إمَا قََعَتّم ين 
لَسِنَةِ4 . نخلة ما لم تكن برنية أو عجوة . وقيل : اللينة الدقل » فعلى هذا لا 


() في ج : يسم . والمثبت من الفتح 17/ 571. 


. 711/17 عبد بن حميد - كما في الفتح‎ )١( 

. ١9١/5 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(5) البخاري » كتاب المغازي » باب حديث بني النضير 7379/1 . 

(:) الفتح 3713/07 . 

(5) ضربٌ من التمر أصفر مدور» وهو أجود التمرء واحدته برنية اللسان . ( ب رت ) . 
(5) البخاري 579/8 . ظ 


5 


يتم الاحتجاج بالاية ولا بالحديث على جواز إفساد النافع من المال » وفي 
«القاموس) و«الضياء) على كلام السهيلي ؛ وفي (معالم التنز ل : اللينة 
فعلة من اللون ويجمع على ألوان » وقيل : من اللين » ومعناه النخلة الكريمة , 
وجمعها ليان , فعلى هذا يتم الاحتجاج بالآية والحديث على ما ذكر ؛ لأن 
الآية والحديث وردا في قصة واحدة » ويؤيده ما رواه ابن إسحاق والبيهقي 
وموسى بن عقب" '» أن النبي يَكِِ أمر مالك بن عوف بهدم أبنية الطائف 
وقطع الأعناب . وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد 
العدو. وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثورء واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه 
أن لا تفعلوا شيئًا من ذلك . وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد 
لذلك » بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في حال القتال» وكما وقع فى نصب 
المنجنيق على الطائف » وهو نحو مما أجيب به في قتل النساء والصبيان ؛ 
ولهذا قال أكثر أهل العلم : ونهي أبى بكر لأنه علم أن تلك البلاد تُفتح فأراد 
بقاءها على المسلمين . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

0- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكِةٍ : « لا تغلوا ؛ فإن الغلول نار وعار على أصحابه في 
الدنيا والآخرة ) . روأه أحمد والنسائي ) وصححه ابن ا 


. 77 2 1/١/8 معالم التنزيل‎ )١( 

() ابن إسحاق - كما في المراسيل لأبي داود ص٠‏ 4 ١‏ ح777؛ والبيهقي » كتاب السير » باب قطع 
الشجر وحرق المنازل 85/9 . 

(؟) أحمد 7١7/5‏ والنسائي » كتاب الهبة » باب هبة المشاع 4/5 /اهح 715٠‏ لكن من حديث 
عبد الله بن عمرء وابن حبان » كتاب السيرء باب الغلول ١91/١١‏ 18655 . 


و 


يي اوكا الإجماء 
على أنه من الكبائر . 

وق لديف ولالة على مظىم شان القلم وأذاصاتعه يعدي زتاللك بود 
القيامة » وقد نبه على ذلك قوله تعالى : إيَأتٍ يما عَلَّ د الْقيلمَةِ4” ". 
وفسره النبي كله في رواية 20 هريرة أخرجها البخاري” » قال : قام فينا 
رسول الله عَكَلِبةٌ فذكر الغلول » ذ فعظمه وعظّم أمره » فقال : «لا ألفين أحدكم 
يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء » وعلى رقبته فرس له حمحمة » يقول : 
يارسول الله أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئًا » قد أبلغتك » وعلى رقبته 
بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغثني . فأقول : لا أملك لك شيئًا » قد 
أبلغتك » وعلى رقبته صامت » فيقول : يا رسول الله أغثني . فأقول : لا أملك 
لك شيكًا ) قد أبلغتك) . انتهى 

10 الحديث أنه يأني الغال بهذه الحالة الشنيعة يوم القيامة » وهو معنى 
قوله في حديث عبادة : «عار» . ويدل على أن هذا الذنب لا يُغفر 
بالشفاعة » وإن كان كَككِيِهِ له الشفاعة العظمى يوم القيامة » إلا أنه يحتمل أنه 
كلِِ أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ » كما في قوله تعالى : #ووَمَن 
كَفَرَ4 ' بعد آية الحج » ويحتمل أن يكون ذلك الأمر لا بد منه عقوبة 


. 777: 5١5/١ غريب الحديث له‎ )١١ 
. 7١1/1١17 شرح مسلم‎ )١( 

5) الآية ١51١‏ من سورة آل عمران . 
(4) البخاري 7١7 ١80/5‏ . 

(5) الآية /51 من سورة آل عمران . 
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بلط على ربوس الأقهاد: ويشؤللة أبر إلى اللمسيسناتء وتمالي .لال 
او ادر" الجمعرا على أن اننال يعين اهل 4 انسح وان يمتها ء 
فقال الثوري والأوزاعي والليث ومالك : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق 
بالباقي . وكان الشافعي لا يرى ذلك ؛ ويقول : إن كان ملكه فليس عليه أن 
يتصدق به » وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة اال :و الو لخبي 
أن يدفعه إلى الإمام كالأموا ال الضائعة . 


-٠ <7‏ وعن عوف بن مالك رضي الله عنه » أن النبي 0 
قضى بالسلب للقاتل . رواه أبو داود يووا اا 


الحديث روأه أبو داود وابن حبان والطبراني”” يزيافة * ولم يخمس 
السلب جنوك سام يكين أبوت بن بالك بع خالا | بن الوليد . 


الحديث فيه دلالة على أن السلب يستحقه القاتل ؛ سواء كان بشرط 


. الإجماع ص"؟‎ )١( 

(0) أبو داود» كتاب الجهاد , باب في الإمام يمنع القائل / السلب إن رأى» والفرس والسلاح من 
السلب 71/5 2117/15 ومسلم » كتاب الجهاد , باب استحقاق القاتل سلب القتيل ١014/7‏ 
ح74 - ١76595‏ : 

() بعده في بلوغ المرام ص 1//8: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل 
قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله يَكلِيةِ فأخبراه فقال : أيكما قتله؟ 
هل مسحتما سيفيكما؟ قالا : لا. قال : فنظر فيهما فال : كلاكما قتله . فقضى رسول الله 
يك بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . متفق عليه . وسوف يذكره المصنف في ثنايا شرحه 
لحديث عوف بن مالك هذا. وينظر سبل السلام ١١١/84‏ . 

(5) أبو داود «/7/ا ح١5؟/الء‏ وابن حبان ١1/8/١١‏ ح4844» والطيراني 8١//؟‏ ح84 . 
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الإمام أو لم يكن . وسواء كان القاتل مقبلا أو منهزمًا » ممن يستحق السهم 
في المغنم أم لا ء فإن قوله : قضى بالسلب للقاتل . يدل على أن هذا حكم 
مطلق غير مقيد . قال الشافعي : وقد حفظ عن النبي يلد هذا الحكم في 
مواطن ؛ منها يوم بدرء كما في حديث قاتلي أبي جهل '؛ فإنه حكم 
[بسلبه]” لمعاذ ابن الجموح لما كان هو المؤثر في قتل أبي جهل » وكذا في قتل 
حاطب بن أبي بلتعة لرجل يوم أحد فأعطاه النبي يَكلَِهِ سلبه . أخرجه 
البيهقي” ' . ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلا 
فنفله النبي يَكِدٍ سلبه ". وكان ذلك الحكم مقررًا في الصحابة » حتى قال 
عبد الله بن جحش يوم أحد : اللهم ارزقني رجلا شديدًا فأقاتله ويقاتلني » ثم 
ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخخذ سلبه . رواه الحاكم والبيهقي” ' بإسناد 
صحيح » وكما في قتل صفية يوم الخندق لليهودي » وقولها الحسان : انزل 
واسلبه . فقال : ما لي بسلبه حاجة . أخرجه أحمد” يإسناد قوي » وقول 
عمر لعلي ' في قتله [عمرو بن عبد ود]"' يوم الخندق: هلا استلبت درعه ؛ 
فإنه ليس للعرب خير منها . فإن هذه القصص تدل على أن هذا الحكم كان 


(ب) في ج : عمر بن ود . والمثبت من مصدر التخريج . 


. ١757 ١17/8 البخاري 1457/5؟ ح١4١9ء ومسلم‎ )١( 
. 7١8/5 البيهقي‎ )١( 

(5) البيهقي 705/5 . 

(5) الحاكم ١/4‏ ه» والبيهقي 7١8/5‏ . 

(5) أحمد - كما في الفتح 518/١‏ . 
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متقررا عند الصحابة » وقول النبي يوم حنين ' : « من قتل قتيلا فله 
سلبه » . بعد القتال لا ينافي ذلك بل هو مؤيد للحكم السابق » وقد ذهب 
إلى أنه يستحقٌ القاتل سلب القتيل سواء قال بذلك أمير الجيش أم لا , 
[الأوزاعيع" والليث » والثوري » وأبو ثور » وأحمد » وإسحاق » وابن 
جرير» والشافعي » والإمام يحبى » وأن هذا قضاء من النبي كلِةٍ لا يتوقف ‏ 
على. قول أحد » وقال أبو حنيفة ومالك والهدوية ومن [تابعهم]” : لا 
يستحق القاتل ذلك بمجرد القتل » بل هو لجميع الغائمين كسائر الغنائم » إلا 
إذا قال الأمير قبل القتال : من قتل قتيلًا فله سابه . وحملوا الحديث على 
هذاء وهو يتوجّه في قوله يوم حنين : « من قتل قتيلا فله سلبه » . وأما في 
حديث : قضى بالسلب للقاتل . فبعيد » فإن ظاهر قوله : قضى . أن ذلك 
حكم مطلق » إلا أن مالكا قال : يكره للإمام أن يقول ذلك ؛ لأنه يضعف 
وا رم يِه ذلك إلا بعد انقضاء الحرب » حتى قال 
مالك : لم ب يبلغني ذلك في غير حنين . ويُجاب عنه بما تقدم من القصص . 
يعن انيه لا جراعة في دلق + بوسر القالاقال خزرب الى التانهالء بوؤاديب 
بعض إلى أن السلب مُفَوّضٌ إلى رأى الإمام ١‏ وقرره الطحاوي وغيره ؛ قالوا : 
1ن التي كي امعط ملب إلى مدهل معاة رين تمرح مع اله قال 


ِ (5) ع ءِِ 
ولمشار كه فى قتله : « كلاكما قتله ) . لما أرياه سيفيهما . وأجيب عنه بان 


) في ج : والأوزاعي . والمثبت كما في شرح مسلم . 
(ب) في ج : تابعهما . والمثبت يقتضيه السياق . 


. ١761ج‎ ١7/./8 البخاري 5174/5 2 54/8 ح9147 493371. ومسلم‎ )١( 
. ١,757 ١777/7 ال ومسلم‎ 14١ 5145/5 (؟) البخاري‎ 
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النبي كك إنما حكم لمعاذ لكونه الذي أَنّر في قتله لما رأى عمق الجناية في 
سيفه » وقال : « كلاكما قتله ) . تطييبًا لنفس صاحبه . وقال الشافعي : 
يستحق القاتل السلب بشرط أن يقتل كافًا متمنعًا في حال القتال» والأصح . 
أنه يستحقه من لا يسهم له ؛ كامرأة والصبي والعبد كغيرهم . وعن مالك : 
لا يستحقه إلا من يسهم له . واشترط الأوزاعي والشاميون أن يكون قتله قبل 
التحام القتال » واشترط الجمهور أن يكون المقتول من المقاتلة » لا إذا كان 
آئرأة أو سيق وجرن قلهما .ونال ابو تزيم " وابن دقر + لا رسغرط.» 


واختلفوا في تخميس السلب ؛ وللشافعي قولان » الصحيح منهما عند 
أصحابه أنه لا يخمس » وهو ظاهر الأحاديث » وبه قال أحمد » وابن جرير » 
وابن المنذر » وآخرون » وقال مالك » ومكحول » والأوزاعي : يخمس . وهو 
قول ضعيف للشافعي » وقال عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه : يخمس 
إذا كثر . وعن مالك رواية أن الإمام بالخيار » واختارها إسماعيل القاضي . 
وجاء في حديث « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه »6 ". فيه تصريح بأنه لا 
يقبل قوله من دون بينة » وقد ذهب إلى هذا الليث والشافعي ومن وافقهما 
من المالكية وغيرهم . وقال مالك والأوزاعي : يعطاه بقوله بلا بينة . قالا : 
لأن النبي في هذه الرواية قبل قول واحد ولم يحلفه » فلو كان يحتاج . 
إلى بينة لا كفى قول واحد . وقد يُجاب عنه بأن النبي يكت علم القاتل 
بطريق من الطرق مع تصريحه بذكر البينة » ولعله يقال : إن في هذه القصة 


(أ) في ج : أبو أيوب . والمثبت من الفتح 5 6" . 


. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 


قد أ من هو في يده » وإقراره شهادة مع الشاهد الذي شهد له ء ولا يقال : 
إنه عمل بالإقرار . لأنه غير مستحق له لا م 
الجيش » والله أعلم . 

111 وعن مكحول رضي الله عنه أن النبي َو نصب 
النجنيق على أهل الطائف . أخرجه أبو داود ذ في «المراسيل)” » ورجاله 
ثقات » ووصله العقيلي”" بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه . 


هو أبوعبد الله مكحول بن عبد الله الشامي من سبي كابل » كان مولى 
لامرأة من قيس » وكان سنديًا لا يفصح , وقال الواقدي : كان مولى لامرأة 
من هذيل . وقيل : مولى لسعيد بن العاص . وقيل : مولى لبني ليث . وهو 
معلم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» وهو عالم الشام » ولم يكن أبصر منه 
ال ولعي من أنس بن مالك » وواثلة - بكسر الثاء المثلغة - 
الأسقع ب بالسين المبملة و القاقن «زأني عد اياعر وو 
. الزهري » وحميد الطويل » والأوزاعي » ويحبى بن يحيى الغساني » وابن 
جريج ؛ وربيعة الرأي » وعطاء الخراساني » مات سنة ثماني عشرة ومائة . 
وقيل : ثلاث عشرة . وقيل : ست عشرة . 


00 0 5 ف 3 ظ 
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي عن ثور [ راويه ] عن مكحول » ولم 


() في ج : روايه . والمثبت من مصدر التخريج . 


. المراسيل ص48 7 حه5؟7‎ )١( 
. 741/7 ضعفاء العقيلي‎ )١( 
. الترمذي 88/5 عقب ح7757‎ )7( 
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يذكر محولا © فهو معضل «وروى أبو ذاود"" من مرسل يحنى يبن أبي ظ 
كثير» قال : حاصرهم رسول الله كَكِهٍ شهرًا . قال الأوزاعي : فقلت 
ليحيى : أبلغك أنه رماهم ببامجانيق؟0” فأنكر ذلك » وقال : ما نعرف ما 
هذا . وروى أبو داود في السنن)" ' أنه حاصرهم بضع عشرة ليلة . وقال 
السييان : ذكره الواقدي كما ذكره مكحول » وزعم أن الذئ أشار نه 
سلمان الفارسي » وروى ابن أبي شيبة" '» عن عبد الله بن سنان ٠‏ أنه 6 
حاصر أهل الطائف خمسة وعشرين يومًا . ومن حديث عبد الرحمن بن 
عوف شيعًا من ذلك » وفي 9 الصحيحين 6 من حديث ابن عمر : حاصر 
أهل الطائف شهرًا . ولمسلم'”' عن أنس ء أن المدة كانت أربعين ليلة . 

والحديث فيه دلالة على أنه يجوز قتل الكفار - إذا تحصنوا - بالمنجنيق ‏ 
ويقاس عليه غيره » وإن هلك بالمنجنيق من لا يجوز قتله من الصبيان 
والنساء» وقد تقدم الكلام في ذلك ". 


ثلآء ١‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يدج دخل مكة وعلى 
رأسه المغفر , فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار 


(أ) في ج : بالمناجيق . والمثبت من التلخيص 54/4 ٠١‏ », وينظر تاج العروس (ج ن ق) . 


. ٠١ 4/4 المراسيل ص48 ؟ 2777 وينظر التلخيص‎ )١( 
. ٠١54/4 أبو داود - كما في التلخيص‎ )١( 

(8) ابن ابن شبية 71/1 

(5) البخاري 5/8؛ ح6؟478» ومسلم ١107/7‏ ح8/ا7١‏ . 
(5) مسلم ١1.7/7‏ حتلالا١‏ . 

(19) تقدم ص 7١7237515١‏ . 
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الكعبة . فقال : «اقتلوه» . متفق عليه" 


قوله : دخل مكة . يعني عام الفتح » دخل النبي 225 يَكََِةِ من أعلى مكة » 
وأ خالا الدخول من أسفلها» من غير إحرم » وكان ذلك خاصا به أن 
يل منوع أن يقاس عليه غيره من الأمة:» وكان ل 
الأمة من يترخص ويستند إلى فعله َيةٍ كما فعله [عمرو] بن سعيد 
وأجاب على ابن شريح بالجواب المصادم للنص الصريح » » فمنع الإلحاق » 
وقال لأصحابه : فإن أحد ترخص لقتال رسول الله يه فقولوا: إن الله أذن. 


لرسوله ولم يأذن لكم . 


و . يعنى بغير إحرام » وقد جاء في رواية ابي 
غيية قامس وى اله "بونادة ممه لايك ل شا أضيعاتت 
مالك 8 «الموطأ) » وهو عند ابن عدي ع 


الخاء المععجمة وفتح الطاء المهملة 4 من بني 50 5 أحد التسعة د 
يؤمنهم النبي بعد أن أمن الناس » وأمر بقتلهم وإن تعلقوا بأستار الكعية ؛ 


(أ) في ج : عمر. والمنبت 5 وينظر البداية والنهاية ؟ ١57/١‏ + وسيأتي على 
الصواب ص 45 .١‏ 0 
ظ (ب2 في جل : ميم . والمنبت من سيرة ابن هشام 0 » والبداية والنهاية 5. 


)١(‏ البخاري » كتاب جزاء الصيد » باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام اللو 
كباب الحج ع » باب جواز دخول مكة بغير إحرام 1/1 حلاه ١١‏ . 

. ١/١ رةس‎ (0 

. ١7/8 الفتح‎ )( 


ثم أسلم ستة منهم وقتل ابن خطل » والحارث بن نفيل بن وهب » ومقيس 
ابن صبابة » وإحدى القينتين لابن خطل » وكان قد أسلم فبعنه فبعثه النبي 
مصدمًا وبعث معه رجلا من الأنصار » وكان معه مولى له يخدمه 
مسلم , فنزل منزلا وأمر مولاه أن يذبح له تيسًَا ويصنع له طعاما ونام ؛ 
فاستيقظ ولم يصنع له شيمًا » فعدا عليه فقتله » ثم ارتد مشركا » وكانت 
ا ا كه ٠‏ فأمر بقتلهما معًا » فقتلت إحداهما 

ستؤمن للأخرى فأمنها . 

وقوله : فقال : «اقتلوه ) . وجاء في الرواية عن الوليد بن مسلم عن 
ابي 3 . أخرجه ابن عائذ وصححه ابن حبان » وقد اختلف في 
“ل » نجزم ابن إسحاق بأن سعيد بن حريث وأا بزة الأسلمى اشتركا في 

قتله » وحكى الواقدي فيه أقوالا ؛ منها : أن قاتله شريك بن عبدة العجلاني , 
ورجح أنه أبو برزة » قال الخنطابي : قتله النبي ربح جاه ني الإساام ‏ 
فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ٠‏ [ولا]” يؤخره عن وقته . 
انتهى . وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي » وأنه يستوفى الحدود في الحرم 
كما يستوفى في الحل » وهو اختيار ابن المنذر » وقالوا : لعموم الأدلة الدالة 
على استيفاء الحدود والقصاص بكل مكان وزمان ؛ ولهذه القصة وبما يروى 
عن النبي ذل » أن الحرم لا يُعِيذٌ عاصيا » ولا فارًا بدم ولا خربة''"» وبأنه لو 


(أ) في ج : وأن . والمثبت من سبل السلام 4/ .١1١7‏ 


. ”ا/7١ ابن حبان 5/لالاح‎ )١( 
والمراد بها هاهنا الذي يف بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجير,-‎ ٠ (؟) الخربة : أصلها العيب‎ 


حي 


ارتكبه في الحرم لا يعيذه » وكذلك إذا لجأ إلى الحرم . وذهب الجمهور من 
لع والتابعين ومن بعدهم إلى العمل بقوله كد في خطبة ثاني [يوم 
الفتح] ' في تحر الحرم فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما» وعموم قوه 
تعالى : ومن دَعَلَمٌ كن اين" ' . وكان ذلك متأصلا في عهد إبراهيم 
ظ ِ أن الحرم يعيذ العصاة » واستمر في الجاهلية » وقام الإسلام على ذلك » 
وكانت العرب في جاهليتها يوى أحدهم قائل أبيه وابنه في اكرم فلا يهيجه ٠‏ 
وأخرج الإمام أحمد'" عن عمر بن الخطاب أنه قال : لو وجدت فيه قاتل 
ل ل ل ان الخ مر " أنه قال : لو 
وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته” '. وعن ابن عباس" قال : لو وجدت قاتل 
أبي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه. وهذا قول جمهور التابعين » وإليه 
ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق » والإمام أحمد ومن وافقه من 
أهل الحديث ‏ وهو مذهب العترة » وأجيب عما احتج به الأولون : أما عموم 


(أ) في ج : يوم النحر. وضرب على ( يوم » . والمثبت كما في البخاري 64 18872 ء ومسلم 
ا ح14ه135. 0 


- الشريعة . النهاية 7/7 . 
والحديث عند البخاري اقرح ٠‏ ومسلم 4/7/1 0 


| . الآية 17و من سورة أل عمران‎ )١( 
. ح8؟11‎ ١١9 لم أجده عند أحمد » وهو عند عبد الرزاق ه/‎ )1١( 


”) عبد الرزاق ه/*ه١‏ ح95؟157 . 


(4) ما ندهته : أي ما زجرته . والنده بصَّة ومة . النهاية ه/جدم 


(ه الغلى 7558/١1‏ .2 


الأدلة لاستيفاء الحدود للمكان والزمان بالعموم غير مسلم لعدم التصريح 
بالزمان والمكان وإنما ذلك مطلق , والمطلق وإن كان حكمه حكم العام لكنه 
مقيد بحديث الحرم » وهو متأخر . فإنه في حجة الوداع والحدود قد 
شرعت » وأما قوله : إن الحرم لا يعيذ . فليس بحديث ؛ وإنما هو قول العاتي 
عمرو بن سعيد بن العاصي » تأبيًا من الإذعان للحق » فلا يُلُتفت إليه » وأما 
تتل أبن خطل ومن ذكر معه فإما كان ذلك في الساعة التي أحل النبي يه 
فيها القتال بمكة » واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر » ثم عادت 
حرمتها كما كانت » وكان قتل عبد الله بن خطل وقت الضحى ء ما بين 
زمزم ومقام إبراهيم » ثم قال ل '. « لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا ). 
ورجاله ثقات » إلا أن في إسناده أبا مغشر ) وفيه مقال . 


وأما إذا ارتكب في الحرم ما يوجب الحد , فالأصل هذا غير مسلّم » فإن 
القائلين بالإعاذة اختلفوا ؛ فذهب بعض العترة أنه يخرج من الحرم ولا يقام 
عليه فيه حتى يخرج , وروى أحمد " عن طاوس عن ابن عباس قال : من 
سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم . وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضًا : 
قن احدت حدثًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيع" ". واللةاسهانة 


مذ 7 


وتعالى يقول : مولا نيلو يد انير راو عق بمكَوك فد إن تكو 


)١(‏ الطبراني في الكبير ١8/1‏ ح17837: والأوسط 4 ح70١8:‏ وقال الهيئمي في المجمع 
5/هلالء فيه أبو معشر نجيح ) وهو ضعيف . وأصل الحديث عند أحمد #/417) 9/6 
ومسلم 1 ١‏ حاملا١‏ 1 

(5) تقدمت ترجمته في 515/15. 

(؟) لم أقف عليه عند أحمدء وهو عند عبد الرزاق 6 ح7 ١75ل‏ والبيهقي 7١4/9‏ . 

. ١7/4 الطبري‎ ):4( 


1 


رصح ار 


اموب" ". والفرق بينه وبين الملتجئ إليه » أن الجاني فيه هاتك لحرمة 
الحرم » والملتجع معظم لها ؛ ولأنه لولم يقم الحد على من جنى فيه من أهله 
لعظم الفساد في الحرم » وأدى إلى أنه من أراد الفساد قصد إلى الحرم ليسكنه 
ويفعل فيه ما يقضي شهوته . ووقع خلاف أيضًا في القصاص فيما دون 
النفس وفي الحد بغير القتل » وفي ذلك روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحمد ؛ فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس 
وما دونها » ومن فرق قال : سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل » ولا يلزم من 
تحريمه في الحرم تحريم ما دونه ؛ لأن حرمة النفس أعظم » والانتهاك بالقتل 
القع لان الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد لعبده فلم يمنع 


مله . 


- وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله كه 
فقتل يوم بدر ثلاثة صبدا 1 أخرجه أبو داود ف ) المراسيل )” '» ورجاله 
ثقات . 0 


هو أبوعبد الله سعيد بن جبير الأسدي مولى بني والبة بطن من بنني أسد 
ابن خزيمة » كوفي أحد أعلام التابعين » سمع ابن مسعود ؤابن عباس وأبن 
عمر وابن الزبير وأنسا » وسمع منه عمرو بن دينار وأيوب وجعفر بن إياس ) 
قتله الحجاج بن يوسف في شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأريعون 
و ومات الحجاج في رمضان من السنة » ويقال مات يفده قة شه 
ولم يسلط بعده على قتل أحد - ودفن بظاهر واسط العراق » وقبره بها 


. من سورة البقرة‎ ١91١ الآية‎ )١( 
. ج31‎ ١45 37 (؟) المراسيل ص48‎ 


ه ‏ ؟ 


00( 
قوله : قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا . مد اعم بن عدي واسصر بن 
خارث » وعقية بن أي ميط» قال الصنل” رحمه الله تعالى . 0 

ءِ 5 4 (5) , 


يديد فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك . أخرجه الترمذي 
)5( 


الحديث فيه دلالة على جواز مفاداة الأسير من المسلمين بأسير كافرء 
وقد ذفية إل :هذا التمهون بؤقال أبو حي "الآ بيخرة المقاذاة روميت 
إما قتل الأسير » أو استرقاقه . وقال مالك : إنه لا يجوز في الأسير إلا 
القتلنى: أو الاستزقاقت أو مقا دائه ,سير ماوقال أب توسض وميد تور 
المفاداة بغيره » أو قتل الأسير » أو استرقاقه » أو مفاداته بالمال . وذهب 


الجمهور إلى جواز المن » والفداء بأسير » أو القتل » أو الاسترقاق » وقال 


, 348 - 791/4 وسير أعلام النبلاء‎ 35/8/٠١ ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) التلخيص ١٠١8/4‏ . 

() ابن أبي شيبة 4 1/7/١‏ . 

. 5801١ح‎ ١78/4 الأوسط‎ )5( 

(5) الترمذي ء كتاب السيرء باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء 2١578 ١١/4‏ ومسلمء 
كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله 1751/7 ١758‏ 1541 . 

(7) المبسوط 2١79/١١‏ وأحكام القرآن للجصاص 755/5 . 

(7) ينظر مختصر اختلاف العلماء »48١/7‏ وأحكام القرآن للجصاص 719/50 . 


51 


2 دوو 


( 7 
لإمام يحي بجوازها وبجواز الفداء بالمال » وفي قوله تعالى : فَإِمَا منا بعد 
وما 726 ' جواز الأمرين » وأخحذ الفداء كما وقع في قصة بدر » ونزل 
ظ العتاب على ذلك » وهي منسوخحة بقوله تعالى : ملدَإِمًا منا نا وده . 
ووقع من النبي يك قتل الأسير كما في النضر وعقبة بن أبي معيطء والمن 
كما في قضية أبي عزة » فإنه من عليه في يوم بدر على ألا يقاتل » فعاد إلى 
ا ل ف 


ف 
مرثين ) 


4- وعن صخر بن [العيلة]”” رضي الله عنه أنّ 3 يك 
قال : «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم». ‏ 
أبوداود 0 ورجاله موثقون . 


هو أب عا عدر - بفتح المهملة 57 العجمة فراء - ابن 
[العيلة6” س وي وي 
العّلة » بتشديد الياء المكسورة » ويقال : ابن أبي العيلة - الأحمسي البجلي » 


عداده في أهل الكوفة وحديثه عندهم » ويقال : إن العيلة أمه . روى عنه 
ْ ع (4) 
عثمان بن أبي حازم وهو ابن أيبه 


() زاد في ج: يجوز . 
(أ) في ج : العليه . 


. الآية 14 من سورة محمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي 770/5  .‏ ظ 

(6) أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب إقطاع الأرضين 1177/7 107 51 .”8 . 
(4) ينظر الإصابة »4١7/7‏ والإكمال 5//ا١7‏ . 


5 2 / 


وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعًا : « من أسلم على شيء فهو له ) . 
أخرجه أبر يعلى" ‏ » وضعفه ابن عدي بياسين الزيات"" راويه عن الزهري ؛ 
قال لبيهقي”" : إنما روي عن أبن أبي مليكة » وعن عروة مرسلا . ومرسل 
عروة أخرجه سعيد بن منصور"" برجال ثقات . 

الحديث فيه دلالة على أن الكفار إذا أسلموا حرم قتلهم وملكوا 
أموالهم , إلا أن في ذلك تفصيلا ؛ وهو أنه إذا كان الإسلام طوتًا من 
دون قتال فأرضهم باقية على ملكهم » وذلك كأرض اليمن » والواجب 
عليهم في أموالهم الزكاة التي فرض الله سبحانه وتعالى » وإن أسلموا بعد 
القتال فالإسلام قد حقن دماءهم , وأما أموالهم ؛ فالمنقول غنيمة » وغير 
لمتقول فيء» وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال مالك””: لا تقسه 
الأرض وتكون وققًا يقسم خراجها في مصالح المسلمين ؛ من أرزاق 
المقاتلة » وبناء القناطر والمساجد . وغير ذلك من سبل الخير » إلا أن يرى 
الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة » فإن له أن 
قبسم الاركن. . 

وأيد هذا القول ابن القيم ' في «الهدي النبوي» » وقال : إن الأرض 


. ح847ه‎ 7707 577/٠١ أبو يعلى‎ )١( 

(0) ابو عدي فى الكامل )داومك ترسمة يامين الزيات دض 5 
() البيهقي ١١17/9‏ . 

(4) سنن سعيد بن منصور ١/5/ا‏ ح85١‏ . 

(5) الهداية تخريج أحاديث بداية المجتهد 89/5 . 

(5) زاد المعاد 473/19 2737 . 


ليست داخلة في الغنيمة التي تقسم . قال : فإن الله سبحانه وتعالى لم يحل 
لأحد من الأنبياء قسمة المغنم » وكان ذلك ما اخقص به النبي يَلليةٍ » وقد قال 
لله سبحانه وتعالى في حل الأرض التي بأيدي الكفار لقوم موسى : يو 
أَدَحُلُواْ الْدرْضَ الْمَقَدَّسدٌ ألَّى كنب أنه 4 . وكات غير الا رقي تراه 
نار من السماء تأكله . قال : وقال به جمهور الصحابة » وكان عليه سيرة 
الخلفاء الراشدين » ونازع في ذلك بلالّ وأصحايّه عمرَ وطلبوا أن يقسم بينهم 
الأرض وهي في الشام التي فتحوها » وقالوا له : خذ خحمسها واقسمها . فقال 
عمر رضي الله عنه : هذا غير المال » ولكن أحبسه فيئًا يجري عليكم وعلى 
المسلمين . فقال بلال وأصحابه : اقسمها بيننا . فتقال عمر رضي الله عنه : 
اللهم اكفني بلالا وذويه . فما حال الحول وقدو عن ترك" "ل اقدروافك 
سائر الصحابة عمر رضي الله عنه » وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق 
وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة » لم يقسم منها الخلفاء الراشدون 
قرية واحدة » ولا يصح أن يقال أنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم » فإنهم 
قد نازعوه فيها » وهو [يأبى]" عليهم . ثم قال : ووافقه جمهور الأئمة » وإن 
اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمةء فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر 
نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة » فإن كان 
الأصلح للمسلمين قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على 
جماعتهم وقفها » وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله » فإن 


() في ج : باقي . والمثنبت من زاد المعاد . 


. الآية ١؟ من سورة المائدة‎ )١( 
. بنحوه‎ ١78/9 البيهقي‎ )١( 


رسول الله يك فعل الأقسام الثلاثة » فإنه قسم أرض قريظة والنضير» وتراك 
قسمة مكة » وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين . 
وعن أحمد رواية ثانية » أنها تصير وقفًا بنفس الظهور والاستيلاء عليها 
من غير أن [ينشئ" الإمام وقفها . وهو مذهب مالك . وعن أحمد 50 
الثة أنه يقسمها بين الغامين كما يقسم ب بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقهم 
منها , وهو مذهب الشافعي بناء من الشافعي أن آية «الأنفال) وآية «الحشر) 
متواردتان » وأن الجميع يسمى فيئًا وغنيمة » ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق 
أيات «الحشر) أن اك كيد رمدي وعان "بوذ لاك 9 
حمر 6 الله عنه” : إنها عمت الناس بقوله : «ووآلدّت جَآمُو من 
د74 ولا إييقى 20 ادس مان ا 
للمسلمين . إذ لو استحقها المباشرون للقثال وقسمت بينهم توارثها ورثة 
أولفكك ؛ وكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير . 
وأجاب البيهق ”" بأن عمر رضي الله عنه قسم أرض خيبر لما أجلاهم ؛ 
وقال : من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى [نقسمها] "' بينهم . ثه 


() في ج : يين . والمثبت من زاد المعاد ©/ 48 . 

(«ب) في ج : خاصا . والمثبت من نيل الأوطار 8// .١5‏ 

(ج) في ج : ينقى حض . والمثبت ما يقتضيه السياق » ويوافق ما في نيل الأوطار 8/ .١5‏ 
(د) في ج : يقسمها . والمثبت من مصدر التخريج . 


. ١317 375/107 ج7555 والنسائى‎ ١41/7 أبو داود‎ )١1( 
. ١189 2١58/9 البيهقي‎ )( 


قسمها عمر رضي الله عنه بين من شهد خخيبر من أهل الحديبية . وما فعله عمر 
رضي الله عنه في قصة بلال : فإما فعل ذلك لما رآه من المصلحة » ودعا 
عليهم حيث خالفوه . ثم قال: وقد روينا في كتاب القسم في فتح مصر أنه 
رأى ذلك ورأى الببر بن الغوام لنبيدها كنا سم ردول الله يكل خيبر. - 
وأخرج البيهقي” 'عن أسلم » قال : سمعت عمر رضي الله عنه يقول : لولا 
أني أترك الناس يجان - بموحدتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون - أي فقراء 
معدمين لا شىء لهم - ما فتحت قرية إلا قسمناها كما قسم رسول الله 0 
خيبر . ويجاب عنه بأن العمل بالآية الكريمة أولى لاحتمال ما عداها بوهولا. 
يمكن العمل بها إلا ع وقف الأرض لاضع نمها, 0 

0 : الإمام مخير بين القسمة بين الغائمين » أو يقرها 
لأربابها على خراج » أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين بالخراج: وذهبت 
الهدوية إلى أنه يفعل فيها الأصلح من وجوه أربعة ؛ إما القسمة بين الغائمين » 
أو أن يتركها لأهلها على خراج » أو يتركها على مقاتلة من عليها » أو يمن بها 
عليهم . وقالوا : وقد فعل مثل ذلك النبي كه . والله سبحانه أعلم . 

-١ ٠‏ وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي يِيٍ قال في 
أسارى بدر ار كان يوبن عدعي ناقي لبن أي التي 
لتركتهم له ») . روأه البخاري”" 


ا 5 

(؟) زاد المعاد 577/9 . 

() البخاري » كتاب فرض الخمس » باب ما من النبي يك على الأسارى من غير أن يخمس 47/5 ؟ 
51١15‏ . 


المطعم بن عدي والد جبير » و( النتنى » جمع نتن بالنون والتاء المثناة من . 
فوق » والمراد به أسارى بدرء وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك » كما 
وصفوا بالنجس . 


رقو : « لتركتهم له ) . يعني بغير فداء » وبين السبب في ذلك ابن 
شاهين” تراه كاق الدبيت #روذلاك ينا وفع نه جين جنع التنن وك من 
الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي » وقد ذكر ابن إسحاق”' 7 
في ذلك مبسوطة وكذلك الفاكهي” ' بإسناد حسن مرسل » وأن المطعه 
أمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من 
الكعبة » فبلغ ذلك قريشًا » فقالوا له : أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك . 
وقيل : إن اليد التي له هي أنه كان من أشد من سعى في نقض الصحيفة 
التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين حتى 
حصروهم في الشعب . وروى الطبراني ' عن جبير قال : مات المطعم بن 
عدي قبل وقعة بدر » وله بضع وتسعون سنة. وذكر الفاكهي”” با 
مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات ؛ مجازاة له على ما صنع 
“/ا. -٠‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أصبنا سبايا يوم 
أوطاس لهن أزواج , فتحرجوا , فأنزل الله تعالى: مإوَالْسْحْصَكَبُ » من النساء 


. الفتح 4/07 7ل‎ )١( 
. 781/١ سيرة ابن هشام‎ )؟١(‎ 


د : يوم أوطاس أوطاس ؛ قال القاضي عياض : هو وادٍ في ديار 
. هوازن » وهو موضع قرب حنين 20 ' رحمه الله تعالى : والراجح 
أن وادي أوطاس هو وادي حنين ؛ ويوضح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن - 
الوقعة كانت في وادي حنين » وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى 
الفلائق م روطائفة إلى اتتعيلة بوطائقة إلى اوراص يقال أبوضية الكري 7 
أوطاس واد في ديار هوازن . والحديث فيه دلالة على أنه ينفسخ نكاح المسبية 
اعون كر الاستثناء في الآية متصلا » وقد ذهب إلى هذا الشافعي , 
وهو مذهب الهدوية » وظاهره سواء سبي معها زوجها أو لا ء وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه إن سبي معها زوجها لم ينفسخ النكاح » وإن سبيت وحدها 
انفسخ النكاح » نظرًا من أبي حنيفة أن الموجب للفسخ اختلاف الدار لا 
طروء الملك » وعن مالك قولان ؛ أحدهما : أن السبي يوجب الفسخ مطلقا 
كمذهب الشافعي . والثاني : لا يوجب الفسخ مطلقا .. 

والحديث وظاهر الاية المفسرة بالحديث المبين لسبب نزولها حجة 
للشافعي » وفيه دلالة على جواز الوطء ولو قبل الإسلام ؛ سواء كانت كتابية 
أو وثنية » فالاية الكريمة عامة » وقصة ساي" أوطاس لم يذكر النبي كله 


فى ج : سبيا . والمثبت يقتضيه السياق . 


. الآية 4 ” من سورة النساء‎ )١١( 

. 71/١455ح‎ ١٠١1/9/7 مسلمء كتاب الرضاع, باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء‎ )١( 
. 8/١ مشارق الأنوار‎ )( 

(5) الفتح 45/8 . 

(ه) معجم ما استعجم 7١17/١‏ . 


عرض الإسلام عليهن » مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع » وهم 
والسبايا عدة ألوف أصابهن السبي على كره بعد قتال الرجال وتشريدهم 
والإخراج من ديارهم » يبعد منهن المسارعة إلى الإسلام غاية البعدء وكذلك 
0 و 6 تن 
ما روأه الترمذدي عن عرباض بن سارية أن [النبي] يليه حرم وطء السبايا 
حتى يضعن ما في بطونهن . فجعل للتحريم غاية واحدة » وهى هي وضع 
الحمل, ولو كان متوقفًا على الإسلام لحينة 1 وما أخرجه سن داود 2 
ءِ ظ (١‏ 
( السنن ) وأحمد في ١‏ المسند )" " مرفوعًا : « لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ) . ولم يذكر الإسلام » وما 
ع ع 7 0-2 
السبايا حتى تحيض حيضة ) . ولم يذكر الإسلام » ولم يعرف ذكر اشتراط 
ا لت له . وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره : 
ونوا ات ا من الحنابلة 007 أدلته 4 وذهب الاي 
جياه يسوي بويت 
الإسلام . ويرد عليه ما عرفت » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. ١١54ح‎ ١١1 231١17/14 الترمذي‎ )١( 

(1) الترمذي 1737/7 م١7١١‏ بلفظ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره : 
وأحمد ١٠١8/4‏ من ديك رويقع ين نادت : 

. ٠١9/4 أحمد‎ )5( 


(5) المغني 9/؟55ه . 


-٠07‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله 
. يو سرية وأنا فيهم قبل نجد , ,افغدموا إبلا كثيرة : فكانت سههماتهم 
اثني عشر بعيرًا » ونفلوا بعيرًا بعيرًا . متفق عليه . 

اقوله : سرية . هي بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء 
التحتانية » وهي التي تخرج بالليل » والسارية التي تخرج بالنهار » وقيل : 
سميت بذلك لأنها تخفي ذهابها » وهذا يقتضي أنها مأخوذة من الستر ؛ 
وليس كذلك لاختلاف المادة » والسرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود 
إليه ؛ وهي من مائة إلى خمسمائة » وما زاد على خمسمائة يقال له : منسر . 
. بالنون ثم المهملة » فإن زاد على ثمامائة سمي جيشًا » وما بينهما يسمى 
سل لزان غلك أريعة الف ممم ستجناة نان راد فجي تجران + 
والخميس الجيش العظيم ؛ وما افترق من السرية يسمى بعدّا » والعشرة فما 
دونها تسمى حفيرة » والأربعون عصبة » وإلى ثلاثمائة تسمى مقنبًا بقاف 
باكر و ير وكيا يرك 


و © 


للم . 


وهذه السرية ذكرها البخاري بعد غزوة لطائف » والذي ذكره أهل 
المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة ا ': أنها كانت في . 
شعبان سنة ثمان. وذكر غيره أنها كانت قبل مؤتة » ومؤتة كانت في جمادى 
سنة ثمان » وقيل كانت في رمضان » قالوا : وكان أبو قتادة أميرها » وكانوا 


ا )١(‏ البخاري » كتاب فرض الخمس » باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ... 1/5 ؟ 
ح4 01١1‏ ومسلم ) كتاب الجهاد والسير, باب الأنفال ع م ١‏ ح745١‏ : ظ 
)1١(‏ ابن سعد ١717/79‏ . 


خمسة وعشرين » وغنموا من غطفان بأرض محارب مائتي بعير وألفي شاق» . 
ولكنه لا يستقيم قسمة السهمان المذكورة على هذا القدر فتنبه . 

وقوله : قبل بحد . بكسر القاف وفتح الموحدة أي سجهتها . 

وقوله : إبلا كثيرة . في رواية 0 فأصبنا إبل وغنمًا . 

وقوله : وكانت سهمانهم . أي أنصباؤهم , والمراد به : بلغ نصيب 
كل واحد منهم هذا القدر . ظ 

وقوله : اثني عشر بعيدا . جاء في رواية «الموطأً) عند أكثر رواته” ': 
اثني عشر أو أحد عشر . بالشك ‏ ولم يروه بغير شك إلا الوليد بن مسلم » 
فإنه روااعن شعي ومالك" بق شلك يورو كالم حمل اوليك" ماللف على 
رواية شعيب » وأبو داوو”أ رواه عن مالك والليث بغير شك » وأما عن نافع 
فرواه أصحابه من غير شك إلا مالكا”” . 


قوله : ونفلوا . بصيغة الماضى المجهول , والنفل زيادة يزادها الغازي على 
1 كمع عِ ع 
نصيبه من المغنم » وفي رواية ابن إسحاق” ' أن التنفيل كان من الأمير » قبل أن 


() سقط من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . 


. ”ا/1١07495ح‎ ١١58/9 مسلم‎ )١( 

(1) الموطأ برواية يحبى 450/7 » وبرواية أبي مصعب الزبيري /١‏ 9/4 ه/ا# 8ه . 

(©) أبو داود 78/7 ح 27741١‏ وابن عبد البر 4 71/١‏ من طريق الوليد عن شعيب به » وابن عبد البر 
14 من طريق الوليد عن مالك به . 

(5) أبو داود 5/7 ح4/ا” عن مالك والليث به . 

(5) التمهيد 4"/4» /9؛ . 

(59) أبو داود */8لا 5/ا 77/47 من طريق ابن إسحاق به . 


5ه" 


يصاوا إلى النبي يله » والقسم كان بعد الوصول إلى النبي يك قسم ذلك 
ينهم وبين الجيش ؛ لأن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغدمت كانت الغنيمة 
للجميع » وذلك حيث كانت الغنيمة بقوة رد الجيش مع قرب الجيش إذا 
كانوا بحيث يلحقهم غوثه لو احتاجوا » وظاغر رواية الليث عن نافع عند 
07 : أن ذلك كان من أمير الجيش ؛ التنفيل والقسم » والتبي مقرر 
لذلك ؛ لأنه قال : ولم يغيره النبي يَلةِ . وعند مسلم "في رواية عبيد" ال 
ابن عمر : ونفلنا رسول الله بعيرًا بعيرًا . 

قال النووي”": نسب إلى النبي يك لما كان مقررًا لذلك » وفي رواية . 
5 داود” ' عن ابن إسحاق بلفظ : فأصبنا نعمًا كثيرا » وأعطانا أميرنا بعيرأ 
بعيرًا لكل إنسان » ثم قدمنا إلى النبي ققسنم بينا غنيمتنا » فأصاب كل 
رجل اثني عشر بعيرًا ؛ بعد الخمس . وأخرجه أبو داود”" من طريق أخرى 
ولفظه : بعثنا رسول الله يَكِ في جيش قبل نجد » وانبعثت سرية من الجيش » 
فكان همان الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرّاء ونفل أهل السرية بعيرًا 
بعيرًا » فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيًا . وأخرجه ابن عبد 
البر ' من هذا الوجه » وقال في روايته : إن ذلك الجيش أربعة آلاف . ويمكن 


() في ج : عبد . والمثبت هو الصواب » وينظر مصدر التخريج . 


(1) مسلم ١558/9‏ ح45 0.75/10 

: 107//م‎ 49 ١58/9 مسلم‎ )١( 

(9) شرح مسلم 258/١١‏ 5ه . 

(4) تقدم تخريجه الصفحة السابقة حاشية (5) . 
(0) أبو داود //الم ح 7741 . 

(1) التمهيد 4 ١//ا"‏ . 


( البدر التمام ١/9‏ ) 


الجمع بين هذه الروايات بأن التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي 
د » ثم بعد الوصول إلى النبي وله قسم النبي كَةِ على الجيش » وأن 
قسم السرية تولى قبضه وحمله الأمير » وقسم ذلك على أصحابه » فمن 
نسب ذلك إلى النبي كل فلكونه الذي قسم أولا » ومن نسب ذلك إلى 
الأمير فباعتبار أنه تولى ذلك لأصحابه آخهًا » وفي هذا دلالة على شرعية 
التنفيل » إلا أن عمرو بن شعيب” ‏ قال : إن هذا يختص بالنبي يَكِ دون من 
بعده . وكره مالك أن يكون التنفيل بشرط من الأمير بأن يقول : من فعل 
كذا فله نفل كذا . قال : لأنه يكون القعال للدنيا . قال : فلا يجوز. 


الخمس أو من حمس الخمس » أو بما عدا الخمس ؟ والأصح عند الشافعية أن 
)١( 57‏ ع 4 
يدل على أن النفل من أصل الغنيمة . والذي يقرب من حديث الباب أنه من 
(9) ع س ء 9 
(/ 
قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس . قال المصئف” رحمه الله تعالى : 
وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك . وقال ابن عبد البر”: إن أراد الإمام 


. 51١/5 الفتح‎ )١( 

. بنحوه‎ 7١١/7 معالم السنن‎ )١( 
. الموطأ ؟/405‎ 5 

. 711١/5 الفتح‎ )5( 

. 50/١ 4 التمهيد‎ )5( 


تفضيل بعض الجيش لمصلحة فيه » فذلك من الخمس » وإن انفردت قطعة 
وأزاة أل قله شالك عم غير انس تقرط ألا بريه عا التلك. اهن 
وهذا الشرط قاله الجمهور » وقال الشافعي حورا عرق بن الاي 
الصلاح» ويدل على ذلك قوله تعالى : قل اَلْأَنمَال لَه َه ليسول '» 
ففوض إليه أمرها » وظاهر الحديث إذا كان النفل من أصل الغنيمة أنه لا 
- وعنه رضي الله عنه قال : قسم رسول الله 3د يوم 
خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما . متفق عليه" ' واللفظ للبخاري . 
ولأبي داود””: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ؛ سهمين لفرسه 
وسهماله. 0000000000000 

تمام حديث البخاري » قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس 
فله ثلاثة أسهم » وإن لم يكن له فرس فله سهم . وقد رواه البخاري” " بطريق 
أخرى العمل خرن سودية وما سهما. وهذه الرواية موافقة 
م ظ 


واحديث فيه دلالة على أن سه الى انان من غير سهم صاحبها 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة و الأقال: , ظ 

ظ 5 اناري كاب انناف جات لزي ا ا الس » كتاب الجهاد والسيرء 
باب كيفية قسم الغنيمة بين الحاضرين ١781/7‏ ح777١‏ . 

(6) أبو داودء كتاب الجهاد, باب في سهمان الخيل +/هلاء / ح77737 . 

(1) البخاري 1//1” ح587037 . 


و[ رواية أبي 1 داود موافقة لذلك . وكلها عن عبيد الله العمري » وقد 
ذهب إلى هذا الناصر والقاسم ومالك والشافعي » وذهب أبو حنيفة والهادي 
إلى أن الفرس لها سهم ولصاحبها سهم » محتجين بما أخرجه أبو داود ' من 
حديث مجمع بن جارية - با جيم والياء التحتانية - في قصة خيبر في حديث 
طويل » قال : فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا . وأجيب بأن ما رواه 
اللا ا اطياد اس سير ارو ا وا 
الدارقطني”"" من حديث أبي بكر بن أبي شيبة بلفظ أسهنم. للفارس 
سهمين . قال الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري : إنه وهم فيه 
الرمادي أى الأنريكة مع أن ابن أبي شيبة رواه في 0000 بهذا الإسناد 
بلفظ : للفرس . وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم”” في كتاب «الجهاد) له 
بلفظ : أسهم للفرس . فيحمل قوله : أسهم للفارس سهمين . أي : أسهم 
الفارس. اسهمين. :بيبا فرسه. غير سهمة؛ الخنض. هه © واججمع :يون 
3 الووايام ما أمكن هو الواجب . لا سيما مع 0 الرواية الأولى 
أئبت » وهي متضمنة لزيادة علم » وقد أخرج رةه مد أبي 


0 ساقط من : جا. و المنست بة مالسا : 
(ب) في ج : الرواية . والمثبت يقتضيه السياق . 


. 7785 75/7 أبو داود‎ )١1( 

. ٠١5/1 الدارقطني‎ )( 

(5) ابن أبي شيبة 89/١151‏ 8910 . 

(5) ابن أبي عاصم - كما في الفتح 8/5" . 
(5) أبو داود 75/8 ح ه7786 . 
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عمرة » أن النبي يَكَِةِ أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهمًا » فكان 
للفارس ثلاثة أسهم . وأخرج النسائي” ' من حديث الزيير » أن النبي 206 
ضرب له أربعة أسهم ؛ سهمين لفرسه » وسهما له » وسهما لقرابته . وقد نقل 
عن أبي حنيفة أنه كره أن تفضل بهيمة على مسلم » وهذه شبهة ضعيفة لا 
تعارض النصوص ء مع [ أن ]” السهام في الحقيقة كلها للرجل » مع أن المعنى 
المقتضي تضعيف سهم الفرس واضح 4 أن الفرس يحتاج إلى مؤنة 
[ لخدمتها ]"" وعلفهاء وبأنه يحصل [ بها ع”” من الإرهاب في الحرب ما لا 
يخفى » وقد روي عن علي وعمر وأبي موسى مثل قول أبي حنيفة ' » لكن 
الثابت عن علي وعمر مثل القول الأول" . وإن حضر بفرسين » فقال الليث 
وأبن يوست واسيد وإ تداق" + مهم لبينا أزرينة أسيتم روف أخبرية 
الدارقطني " بإسناد ضعيف عن أبي [عمرة ع" قال: أسهم لي رسول الله 
يكِهِ لفرسي أربعة أسهم » ولي سهمًا » فأخذت خمسة أسهم . وذهب 
الجمهور إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحدة » وهو قول مالك » وأما لأكثر من 


) ساقط من : ج . والمثبت يقتضيه السياق . 

(ب) في ج : بخدمتها . والمثبت من الفتح 548//5. 

(ج) في ج : لها . والمثبت من الفتح . 

(د) في ج : هريرة . والمثبت من الفتح 1/5 ومصدر التخريج . 


[ النسائي 728/5 . ظ‎ )١( 
وينظر الفتح‎ 440١ 44٠0/17 ينظر سنن سعيد بن منصور 7179/7 2717785 وابن أبي شيبة‎ )1( 


81 . 
(؟) ينظر مصنف ابن أبي شيبة 394/17» والبيهقي 91/1*» والفتح 58/1 . 
(5) ينظر الفتح 58/5 . 


. ٠١5/4 الدارقطني‎ )5( 


فرسين فإجماع » وإذا مات الفرس قبل حضور القتال » فقال مالك: يسهم 
لها . وقال الجمهور : لا يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال . وإذا مات الفرس 
في الحرب استحق صاحبه » وإن مات صاحبه استحق الورئة يعن الأوناعي 
رن بعر لاع ب : يسهم له » لكن يستحق البائع ثما 
غنموا قبل البيع » والمشتري ما بعده » وما اشتبه قسم . وقال غيره : يوقف 
حتى يصطلحا . ولو اشترى فرسًا في دار العدو قد دخل إليها راجلا ؛ فقال 
أبو حنيفة : لا يسهم له إلا سهم . ومن غزا في البحر ومعه فرس » فقال 
ررقي اشاس معد رورس ب ارد وا ره 
بالهجين ما يكون أحد أبويه عرييًا والآخر غير عربي . وقيل : الهجين الذي 
أبوه فقط عربي » وأما الذي أمه عربية فقط فيسمى المقرف . وعن أحمد : 
الهجين البرذون . وفي والراسيل 7 لأبي تذانك "عن مكهورل» أن النبي 
يي هجن الهجين يوم افر 7 وعرب العراب » فجعل للعربي سهمين 
والهجين سهمًا . وهو منقطع » وقد أخرجه الشافعي” ' عن عمر في قصة 
مشورة المنذر الوادعي » ولكنه منقطع » وقد أخذ بهذا أحمد » وعنه رواية 
كغيره من العلماء » وعنه : إن فعلت البراذين ما تفعله الخيل سوّى بينهما وإلا 
فضلت العربية . وعن الليث : يسهم للبراذين والهجين دون سهم الفرس . 


68- وعن معن بن يزيد قال : سمعت رسول الله عَلَلِةِ يقول : 


() في ج : ذرء والمثبت من الفتح 57/5 . 


(1) المراسيل ص١5‏ ح807؟ . 
(0) الأم لالباسم ا 


رلا نفل إلا بعد الخمس )) . روأة أحمد وأبو داود وصححه 
الطحاوي”" 


هو أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخدس” '- ب ف بفتح الهمزة وسكون الخاء ‏ 
اللمجحة وقح النوك وبالسين الهساة - من بني بهثة - بضم الباء الموحدة 
وبالثاء المثلثة - بن سليم - بضم السين وفتح اللام - السلمي » له ولأبيه 
ولجده صحبة » شهدوا بدرًا فيما قيل » ولا يعلم أنه اتفق من شهد هو وأبوه 
وجده بدرًا غيرهم » وقيل ات ا بدرا . يعد في الكوفيين » روى 
عنه أبو جويرية الجزمى ووائل بن كليب . 


وقوله ‏ : «لانفل) . النفل بفتح الدون والفاء : الغنيمة » والمراد به هنا ما 
يزيده الإمام لمن شاء من الغانمين على نصيبه » وقد اتفق العلماء على جواز 
ذلك » واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره » وهل يجوز الوعد به 
ف رت سا إل يي لحي 
ولك" ' فيه احتمال أن يكون النفل من الخمس أو يكون من أصل الغنيمة قبل 
أن تقسم » فقال مالك وغيره : إن النفل | إغما يكون من الخمس . وقد روى هذا 

4 1 
الشافعي عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب » قال : ما كانوا 
ينفلون إلا من الخمس . وذهب الشافعى وغيره إلى أنه يكون من خمس 
)01( اين لاضع ا داود) كتاب الجهاد» باب النفل من الذهب 5 م/م اح 77/7 

والطحاوي في شرح المعاني 747/7 . [ 
)١(‏ ينظر الإصابة ١97/5‏ . 


(0) كذا فى ج ء ولعل الصواب : لكن . 
(:) الأم ١45/4‏ . 
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التنفيل يكون من جملة الغنيمة » والسبب في الاختلاف أن قوله تعالى : 
رصح ب ؤسمة واراس سم اس 5 2 0غ( عٍِ 7 
#واعلموا أنَما عَنِمْثُم من سَْ#” يدل على أن الغنيمة قد صارت ملكا . 
للغانمين , فلا يجوز التنفيل منها » وإنما يكون من الخمس » وقوله تعالى : 
دويو مم ام موه كاي ارا ل 010 : 
© يسَلُونَكَ عن الأنفال 2 الاية . أن للنبي يك التصرف في الغنيمة » فمن 
1 7 200 الاش صوج سع ص مضع ل (1) 
قال : إن قوله : «إوأعلمواً» . ناسخ لقوله : قل الأنفال لَه والرسول © . 
قال : لا يكون النفل إلا من الخمس . ومن قال : إن الآية الأولى غير 
منسوخخحة . قال : إن التنفيل إلى رأي الرسول » له أن ينفل وله ألا ينفل ‏ 
١‏ (5) ء 
وكذلك ما تقدم من حديث ابن عمر » أنه كان كل سهم اثني عشر بعيرًا ؛ 
| ع 
وزنفلوام]” بعيدًا بعيًا » فيه دلالة على أن النفل كان من الخنمس ؛ إذ لا فائدة 
في التنفيل إذا كان التنفيل لجميع العسكر ء إلا أن يقال : إن التنفيل اختتص 
كان ينفل الربع للسرايا بعد الخمس في البدأة » وينفلهم الثلث بعد الخمس في 
الرجعة . يعنى فى بدأة غزوه وفى انصرافه » فظاهره أن التنفيل من غير 
امقيس + و أله ليعطن؛ العستكر و رلارى "دل نذللفة السرا ءا وام للققاز 
فالذين أجازوا التنفيل من رأس الغنيمة قال بعضهم : لا يجوز أن ينفل أكثر 


() في ج : نفلون . 
(ب) في ج : لأن . والمثبت يقتضيه السياق . 


1 الآية 1غ عن شمووزة الانفال.. 
05 الآية لمق سور الأنفال: : 
هه تقدم ح/ا/ ١ ١‏ 1 


للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت نظرًا إلى ظاهر قوله تعالى : قل 
لْأَنمَالُ يِه 4. وقد روى [ الحكم ع" من طريق عمرو بن شعيب » عن 
» أن رسول الله كان يفل قبل أن تنزل فريضمة الخمس من الخ 
الحديث . وهو مرسل . والله أعلم . 
4 )ات بوفن بحيب ين امستلفة رضي الله غفة قال شهدت . 
رسو الله نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة . رواة أبو 
داود حدم ابن الجارود وابن حبان والحاكم '. 


أبن 


هو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك القرشي الفهري” » 
و" “يقال له : حبيب الروم . لكثرة مجاهدته إياهم » ولاه عمر بن الخطاب 
أعمال الجزيرة إذ عزل عنها عياض بن غنم » وضم [ إلى ] ”' حبيب أرمينية 
وأذربيجان » وكان فاضلًا مجاب الدعوة » مات بالشام » ويقال : بأرمينية , 
سنة اثنتين وأربعين » وروى عنه عبد الرحمن بن أمية الضمري وابن أبي 
مليكة . وحبيب با حاء المهملة المفتوحة وباءين موحدتين بينهما ياء نحتية , 


) في ج : الحاكم . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 7/ 4 .١١‏ 
(ج) في ج : ابن . والمنبت يقتضيه السياق . 


. من طريق الحكم‎ "87٠ح‎ ١١0 أبو داود في المراسيل ص‎ )١( 

؟) أبو داودء كتاب الجهادء باب فيمن قال : الخمس قبل النفل 0/5 ح5 2574 وابن الجارود 
ع/ م0 و /ا. -١‏ غوث) » وابن حبان» كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتها ١15/١١‏ 
ه48 والحاكمء كتاب قسم الفيء ١١17/59‏ . 

(9") ينظر الإصابة 4/7 ”2 5١‏ . 


ه55 


ومسلمة بفتح الميم واللام . 

الحديث أخرج نحوه الترمذي وابن ماجه وابن 000 في (اصحييحه) 
عن عبادة بن الصامت . وقد فسر الخطابى”'' الحديث بما حاصله أن السرية 
إذا ابتدأت السفر نفلها الربع : فإذا أقفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم 
الثلث ؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر » وفيه دلالة على أن 
التنفيل من الغنيمة » وأن التنفيل يكون إلى نظر الإمام يفعله لمصلحة . 

-١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
يد ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ‏ سوى قسمة 
عامة الجيش . متفق عليه””. 

5 - وعنه قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله 
ولا نرفعه . رواه البخاري' '. ولأبي داود'” : فلم يؤخذ منهم الخمس . 
افيد ابن حبان” '. 

قوله : ينفل بعض من يبعث... إلخ . فيه دلالة على أن التنفيل ليس 


واجبا بل ذلك جائز واقف أيضا على حسب ما يراه من الصلاح . 


. ه466‎ ١917/١١ وابن ماجه 5 ح"7 دمل وابن حبان‎ ء١55١ح‎ ١١١/1 الترمذي‎ )١( 
[ . 7١1/9 معالم السئن‎ )١( 
(؟) البخاري » كتاب فرض الخمس » باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ... //ام؟‎ 

ح6١25‏ ومسلم » كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال لم ح.ه/ا١ا/.4‏ . 
(؟) البخاري » كتاب فرض الخمس .؛ باب ما يصيب من الطعام 7ه ح1 ه١7‏ . 
(5) أبو داودء كتاب الجهاد . باب في إباحة الطعام في أرض العدو 8/7" ح١0١57.‏ 
(19) ابن حبان » كتاب السير» باب الغنائم وقسمتها 2١55/١١‏ لاه١‏ حه185 . 
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وقوله : كنا نصيب في مغازينا . الحديث » قد جاء في رواية 
ظ الإسماعيلى”'' بلفظ : كنا نصيب السمن والعسل . وجاء من طريق جرير بن 
حازم" عن أيوب بلفظ : أصبنا طعامًا وأغنامًا يوم اليرموك فلم يقسم . 
وللأول حكم المرفوع للتصريح بكونه في زمن النبي كل بخلاف الأخير ؛ 
إن يوم اليرموك بعد المي 56 . - 

وقوله : لا نرفعه . أي : ولا نحمله على سبيل الإدخال له » ويحتمل : 
ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء منه بما سبق من ْ 
الإذن موقن ذهي الجمهور إلى 0 يجوز للغامين أخذ القوت وما يصلح 
به » وكل طعام يعتاد أكله عمومًا » وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء ‏ 
كان يإذن الإمام أو بغير إذنه » وذهب قوم إلى أن ذلك غلول لا يجوز . 

ودليل الجمهور هذا الحديث » وحديث ابن مُغفْل أخرجه البخاري 
ومسل "قال 2 أضيك حرابم شيمم يوم حير واتقلف. + لا أعناي هد 
أحدًا . فالتفت فإذا رسول الله يكِهِ ييتسم . وهذه الأحاديث مخصصة 
لأحاديث الغلول » ودليل المانع عموم أحاديث الغلول» ويجاب عنه 
بالتخصيص . واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال 


(أ) بعده في ج : لا. والكلام لا يستقيم بها . 


. 5557/51 الإسماعيلي - كما في الفتح‎ )١( 
. من طريق جرير به‎ 41/18١ تاريخ دمشق‎ )١( 
. ح17171‎ ١197/9 ومسلم‎ ؛475١4ح‎ 180١/7 البخاري‎ )5( 
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سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب » وشرط الأوزاعي فيه 
إذن الإمام » وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب 
ارم انقضاء الحرب لكلا يعرضه للهلاك , لحديث رويفع بن ثابت 
الآني'” رفوع #لزاهرن كأن يمن باللة والبورة الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم 
في ركبها » حتى [ إذا عجفها ردها إلى المغائم » . وذكر في الثوب كذلك » وهو 
حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي .. ونقل عن أبي يوسف أنه حمله 
على ما إذا كان الآخذ غير محتاج . وقال الزهري”": لا يأخذ شينًا من الطعاء 
ولا غيره إلا يإذن الإمام . وقال سليمان بن موسى” ': له أن يأخذ إلا إذا نهى 
الإمام . وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل » كما يجوز أخذ الطعام . 
وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام . 

وقوله : فلم يؤخذ منهم الخمس . فيه دلالة على أنه لا يجب تخميس 
الملأكول » والله أعلم . 

- وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه » قال : أصبنا 
طعامًا يوم خيبر » فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه , ثم 
ينصرف . أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكو' 


. ٠١84ح سيأتي‎ )١( 

. 75١1/7 أبو داود 5 ح55١1, والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق ١75/0‏ 97917 . 

(5) الفتح 555/5 . 

(5) أبو داود » كتاب الجهاد . باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو 1/8 
ح4 27070 وابن الجارود #/ه 7م ح07١٠2»‏ والحاكم » كتاب قسم الفيء ١514 ,١178/1‏ . 
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الحديث فيه دلالة على جواز أخذ الطعام من المغنم قبل القسمة كما 
تقدم » وفيه دلالة أيضًا على أن ذلك قبل التخميس . وقد تقدم الكلام عليه 
قريا . ظ ظ 

64-- وعن رويفع بن ابت رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة 
من فيء المسلمين , حتى إذا أعجفها ردها فيه , ولا يلبس ثوبا من فيء 
المسلمين , حتى إذا أخلقه رده فيه ) . أخرجه أبو داود , والدارمي '» 


الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز ركوب الدابة ولا لبس الثوب من 
المغنم قبل أن يقسم » وظاهره ولو كان محتاججا إلى ذلك » وإن كان النهي 
محتمللا تقييده بحالة الإعجاف والإخلاق » وأما الركوب الذي لا يضعف 
الذاية عدو الليس :اذى لياق الوري انتجاح وقل تقد دك لكلاف ف 

-١ ١‏ وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يد يقول : « يجير على المسلمين بعضهم ) . أخرجه ابن 
أبي شيبة » وأحمد”” » وفي إسناده ضعف . وللطيالسي”' من حديث 
عمرو بن العاص: «يجير على المسلمين أدناهم). وفي 


)١(‏ أبو داود كتاب النكاح , باب في وطء السبايا ؟١/هه ١‏ ح5ه١1,‏ والدارمي ,) كتاب السير. 


باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه 1 
)١(‏ ابن أبي شيبة » كتاب السير» باب في أمان المرأة والمملوك 1غ ١ه‏ وأحمد 2.5/1 
() الطيالسي 7١1/١‏ م57١٠‏ . 
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١ 
الصحيحين» عن علي رضي الله عنه : « ذمة المسلمين واحدة يسعى‎ « 
بها أدناهم ) . زاد ابن ماجد”” من وجه أخر : « ويجير عليهم‎ 
أقصاهم » . وفي « الصحيحين)”" من حديث أم هانئ : رقد أجرنا من‎ 
. ) أجرت‎ 


. 0( َ 
حديث أبى عبيدة في إسناده حجاج بن أرطاة » وهو ضعيف » وهو 
مدلس » وقد روآه 0006 عن الوليد بن أبى مالك . 


: 2 ءِ 0 
وحديث عمرو رواه الطيالسى فى ( مسنذده ) مرفوعا 3 وروأه احمدل 


من حديث أبى هريرة ا « يجير على المسلمين أدناهم ) 8 وروأه أيضًّا من 
حديث أبي عبيدةً بلفظ : « يجير على المسلمين بعضهم ) : 


وحديث على متفق عليه أنه قال : ما عندي إلا كتاب الله » وهذه 


) زاد بعده في ج : و . والمثبت هو الصواب . 
(ب) في ج : معنن . والمنابت هو الصواب . 


)١(‏ البخاري؛ كتاب الجزية والموادعة» باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم 
5 ح07ا, 911079 ومسلم» كتاب الحج. باب فضل المدنية ودعاء النبي يك 
فيها بالبركة... 9914/٠‏ - 998 ح ./0١/لا15‏ . 

(؟) ابن ماجه » كتاب الديات » باب المسلمون تتكافاً دماؤهم 8985/٠‏ 75817 . 

(©) البخاري» كتاب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به 4795/١‏ حاه, وكتاب الجزية 
والوافهةة بانت اماك النساء وجوارهن 707/57 ح 2817١‏ وكتاب الأدب » باب ما جاء في 
زعموا ح /515) ومسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة الضحى » وأن أقلها 
ركعتان ... 8١/5955 498/١‏ . 

(5) أحمد 855/5 بلفظ : يجير على أمتي أدناهم . 
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الصحيفة عن رسول الله يَكِيةِ ؛ أن ذمة المسلمين واحدة » فمن أخفر مسلمًا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وقد تقدم في كتاب الجنايات بأتم 
من هذا 

وزيادة ابن ماجه من حديث عمرو بن عيب بلفظ : ( يد المسلمين على 
من سواهم » تتكافأ دماؤهم » ويجير عليهم أدناهم » ويرد عليهم أقصاهم , 
وعم يل على من سواهم ) : ظ 

وحديث أم هانئ رواه الترمذي”""' بلفظ : «أمنا من أمنت ») . وقد 
أجارت كي بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة . كذا رواه الحاكم . 
أرقي » عن الواقدي . 

الكزية قدولالة عل صيحة أفاق الكائر مين كل ملم ميرد كان 
ذكرًا أم أنثى » حرًا أم عبدًا » سواء كان ذلك بإذن من الإمام أو بغيره » فإن 
قوله في رواية  :‏ بعضهم ) . شامل لذلك » وكذلك في رواية : « أدناهم ) . 
فإن الأدنى نص صريح في الوضيع » والشريف مدلول بمفهوم الفحوى » وقد 
وقع حلاف في ؛ بعض الأطراف ؛ قال ابن المنذر”" : أجمع أهل العلم على 
جواز أمانها إلا عبد الملك بن الماجشون وسحنون » فإنهما يقولان : إن ذلك 
موقوف على إذن الإمام . قالا : وقال يليه : « أجرنا من أجرت يا أم هانئ ) . 


. 111 تقدم ح‎ )١( 

. ١81/5 عقب ح‎ ١5١ 2١٠0/54 الترمذي‎ )١( 

00 الحاكم د والأزرقي في أخبار مكة 55٠0 :985/١‏ . 
(:) الإجماع ص77 . 


ام 


إنما هو إجازة منه لأمانها » فلو لم يؤمن لم يصح أمانها . والجمهور حملوه 
على النبي كك إنما أمضى ما قد وقع منها وأنه قد انعقد أمانها » ويؤيد هذا 
عموم : ( المسلمين » . للنساء » كما هو امختار عند بعض أئمة الأصول , أو 
من باب التغليب لقرينة . والعبد اشترط أبو حنيفة أن يكون قد قاتل » وإلا لم 
يصح أمانه . وقال سحنون : إن أذن له سيده في القتال صح أمانه » وإلا فلا . 
فالآ لا الآمان:من شرطه الكمال.» والعلتاقض بالعودية :فرحب أن 
يكون للعبودية تأثير في إسقاطه » قياسًا على تأثيرها في إسقاط كثير من 
الأحكام الشرعية » فيخصص العموم بهذا القياس . وأما الصبي » فقأل ابن 
لمنذر' ' : أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز . قال المصنف رحمه الله 
تعالى”" : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره » وكذلك المميز الذي 
يعقل , والخلاف عن الالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا 
خلاف . وأما الكافر الذمي » فقال الأوزاعي : إذا غزا مع المسلمين وأمّن » 
فإن شاء الإمام أمضاه » وإلا فليرده إلى مأمنه . وأما الأسير في أرض الحرب » 
فكلام الهدوية أنه لا يصح تأمينه ؛ لأنهم قالوا : لا بد أن يكون المؤمن متمنعًا 
من الكفار . وكذا حكى ابن المنذر' " هذا عن الثوري » فقال : لا يصح تأمين 


الأسير . 


ل ا 9 
فائدة : ام هانئ اختلف في اسمها . فقيل : فاختة . كذا رواه الطبراني 


. الإجماع صم ؟‎ )١( 
. 7/4/5 الفتح‎ )١( 
. ٠١١7 4١5/515 الطبراني‎ )5( 


5 


نه يد قال لها : ( مرحها بفاختة أم هانئ ) بوادغي اتنا" تواتر ه. وقال 
الشافعي : اسمها هند . وقيل : فاطمة ,.شكاه ابن الأثير دوقيل ' عاتكة . 
حكاه ابن حبان وأبو موسى . وقيل ا . وقيل : 
01 
رَلة . حكاه ابن البرقي . وقيل : جمائة أختها . وقيل : | 


8 ال وفن مر رضنى لد هنه أنه مع وسو أل ع 
يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع ا 
مسلما ») رواة مسلم”" 


الحديث فيه دلالة على عزمه عَلِلٍ على إخراج 75 5-06 من 
عرو «العريع راعريية احم الهو بزيادة : «لئن عشت إلى قابل ) . 
ومن المتفق عليه" ' عن ابن عباس » أن النبي يك أوصى عند موته : ( أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب ) الحديث . وأخرج البيهت 7" من حديث 
مالك » عن إسماعيل , بن أبي حكيم » أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول : 
بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله يليه أَنْ قال : « قاتل الله اليهود 
والنصارى » اتخذوا قبور نبيائهم مساجد » لا يقي دينان بأرض العرب ) . 
66 من مجديك مالف عن ابن شهانية أن رسول الله كل قال قلا 


0 201 الحا كم‎ )١( 

. ١١9/4 والتلخيص‎ » 3١17/8 والإصابة‎ 25٠ أسد الغابة /ا/؛‎ )١( 

(9) مسلم , كتاب الجهاد والسير؛ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 2.3178/8/7 
ح-17717١‏ . 00 

. 7٠١1/9 والبيهقي‎ 297/١ أحمد‎ ):( 

(ه) البخاري 27٠.57 ١17١/5‏ ومسلم لاه ١١‏ ح-151717/١7.‏ 


. 3١8/9 البيهقي‎ )0( 


تقض 


( البدر العمام ١8/9‏ ) 


يجتمع دينان في جزيرة العرب ») . قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عمر 
ءِ () ع 

عن ذلك حتى أتاه الثلج واليقين عن رسول الله يَكِِ أنه قال : « لا يجتمع 

دينان فى جزيرة العرب») . فأجلى يهود خيبر . قال مالك : وقد أجلى يهود 

0 - 3 ف‎ 1 ٠ ٠ , 

ولا تكن قبلتان فى بلد واحد) . 


وجزيرة العرب ؛ أخر- ج البيهقي "عن سعيد بن عبد العزيز : هي ما بين 
الوادي _ - يعني وادي القرى - إلى أقصى اليمن إلى تُخوم العراق إلى البحر . 
وأخرج”” عن [أني عبيد » عنع' أبي عبيدة » قال : جزيرة العرب ما بين حفر 
أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول - وحَمّر أبي موسى بفتح الحاء المهماة 
وفتح الفاء أيضًا » وهو قريب من البصرة - وأما العرض فيما بين رمل ثرين 
إلى منقطع السماوة . قال : وقال الأصمعي : جزيرة العرب من أقصى عدن 
أئيْنَ إلى ريف العراق في الطول , #زأناني الفرض لمن جد وما والآها من 
ساحل البحر إلى أطراف الشام . وأخرج” عن [أبي]” عبد الرحمن 
قري » أن جزيرة العرب من لدن القادسية إلى لدن قعر عدن إلى البحرين . 


(ب) في ج : ابن . والمثبت من مصدر التخريج ؛ وهو عبد الله بن يزيد القرشي أبو عبد الرحمن 
المقرئُ . ينظر تهذيب الكمال ,7١8/١5‏ وتذكرة الحفاظ "510/١‏ . 


)١(‏ يقال : يجت نفسي بالأمر تطلّج تُنّجاء وثلجت تتلّج ثنُوجا , إذا اطمأنت إليه وسكنت » و 
فيها ووثقت به . النهاية 7١5/١‏ . 

. ٠١8/9 البيهقي‎ )( 

. 7١59 27١8/9 (؟) البيهقي‎ 

. ٠١9/9 البيهقي‎ )5( 


537/1 


وحكي عن مالك أن جزيرة العرب هي المدينة . والصحيح المعروف عن 
مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن 7 
مك الا قو 00 "المديتة وفكة والنمن + فآما نر فمن 
بلاد المغرب » والشام من بلاد الروم » والعراق من بلاد فارس . وي 
الاو : اد العرب ما أخاط به بحر الهند والشام ثم دجلة 
ولق ااه ماين عدن أشن إلى أطراف الشام طولا .ومن مجدة إلى 
ريف العراق ارام 


سمت يي ة لإحائلة الحارييها بر ابه ا 
مره امود لوووك نايا . وأصل الجزر في اللغة 
وديارهم التى هي أوطاتيم وأوطان 526 

وظاهر هذه الأحاديث يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من 
جزيرة العردب . وقد قال بهذا مالك , والشافعي وغيره » إلا أن الشافمي وغيره 
كالهدوية خصوا ذلك الجا وقال الشافعي”" : وإن يأل فر لوقه 


الجزية أن يعطيها » ويجرى عليه الحكم » على أن يسكن الحجاز » لم يكن له 
3 
القن و الكتجاريكة وللبجة واليمانة رسكالئنها كلام وى «القاموس 0" 


) زاد بعده في ج : من . والمثبت من البيهقي 9/ .٠١5‏ 
(ب) في ج : والعراق و. والمثبت من القاموس احيط . 


. ٠١9/9 البيهقي‎ )١( 
. القاموس النمحيط ( ج زر)‎ )١( 
. ١18 وم الأم او‎ 
٠. القاموس المحيط ( ح ج ز)‎ )4( 
57/ 


الحجاز حجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها ؛ رلأئهاءة حجزت بين نبجد 
وتهامة » أو بين تُجد والشرَاة » أو لأنها احتجزت بال حرار الخمس » حرة بني 
سُلّيم وواقم وليلى وشّؤْران والنار . وقال الشافعي”" : لم أعلم أحدًا أجلى 
أحدًا من أهل الذمة من اليمن » وقد كانت [بها]””' ذمة » وليست اليمن 
بحجاز , فلا يجليهم أحد من اليمن » ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم 
باليمن . قال البيهقي” : قد جعلوا اليمن من أرض العرب » والجلاء وقع على 
أهل نجران » وذمة أهل الحجاز دون ذمة أهل اليمن ؛ لأنها ليست يحجاز» لا 
لأنهم لم يروها من أرض العرب , [والجلاء]”” في الحديث تخصيص » وفي 
بي يسم . والله 
أعلم . | 

الال 0 اليل اوشية وليل بسن ااححديت إلى عبونة ادر م 
ا أنه قال أرما كل به الور يل قال : « أخرجوا يهود 

لحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ») . فيه ذكر بعض أفراد العام » وهو 
يهود الحجاز محكومًا عليه بما حكم به على العام » وهو لإخراج]”" اليهود 


() في ج : كأنها . والمثبت من القاموس الحيط . 
(ب) في ج : لها . والمثبت من الأم . 

(ج) ساقطة من : ج » والمثبت من البيهقي . 
(د) في ج : أخرج . والمثبت هو الصواب . 


. الأم وما‎ 0١ 


. ٠١5/9 البيهقي‎ )١( 
. ٠١8/5 أحمد ١/5ة:» والبيهقي‎ )5( 


ايل 


والنصارى من جزيرة العرب » لا يقتضي التخصيص عند الأكثر » وإن كان 
يقتضيه عند أبي ثور من أصحاب الشافعي » فهو دليل عند أبي ثور وشبه دليل 
عند غيره » إلا أن التخصيص متأيد بحديث معاذ لما بعثه النبي مَكلِةِ إلى اليمن 
وأمره بتقرير الجزية على كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا ' . وهذا خاص 
بالنمق ف ووزة زغدم خدينف الوهيزة .. قطلى مقتطى با وهب إليه النافعى > 
ورجحه كثير من المتأخرين » أن الخاص المتقدم مخصص العام المتأخر, فهو 
مخصص لليمن » وهو دليل واضح . ويترجح أيضا بعمل الخلفاء الراشدين 
على تقريرهم في اليمن . وأما أهل نجران فإنهم سألوا الجلاء » أو لما قد ورد 
فيهم بخصوصهم » كما في حديث أبي عبيدة » ولذلك لما أجلاهم عمر 
رضي الله عنه وأتوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته يسألونه العود إلى 
رقع فال إن عدر كان ريقيد الأمرء أخرعت ابن ا نيه ,نولا مود 
أن يكون ترك التعرض لهم في أيام الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إجماعًا 
سكوًا متكررًا » ومثله قد يفيد القطع » كما حققه جماعة من أهل 
الأصول , مع أن حديث الأمر بالإخراج يحتمل أن يكون في حال سكونهم 
بغير جزية » كما كان عليه أهل خيبر الذين أجلاهم عمر » ولذلك قال عمر 
لليهود : من كان منكم عنده عهد من رسول الله َك فليأت به » وإلا فإنتي 
يجلكك بريه عيذ الرزاق""' م وأما حال إعظاء اطازية فبيخالى ذلك 
كما كاس ريو ال اللعره : 0 


. 3١ 5 ح5717, والنسائي هه‎ 7٠١ حلالاهء ١ح والترمذدي‎ ١ أبوداود ؟/. ل ع.‎ )١( 
. 31/١7 ابن أبي شيبة‎ )1( 
. 77٠١8 حا١75‎ 2178/4 عبد الرزاق‎ )9( 


ا 


قال النووي”" : قال العلماء رحمهم الله تعالى : ولا يمنع الكفار من 
التردد مسافرين إلى الحجاز » ولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام ؛ قال الشافعي 
وموافقوه : إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال » فإن 
دخل في خفية وجب إخراجه منها ,» فإن مات ودفن فيه نبش وأخرج ما لم 
يتغير . هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء . وجوز أبو حنيفة دخولهم 
لحرم . وحجة الجماهير قوله تعالى : ما الشركرت مح 36 يقرا 
اعد الحرام ام بعد عامهم 0 اك 

-١ ١‏ وعنه رضي الله عنه قال : كانت أموال بنى النضير ثما 
أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب : 
فكانت للنبي يَكِيةِ خاصة , وكان ينفق على أهله نفقة سنة , وما بقي 
يجعله في الكراع” والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل . متفق 
عليه '. 


يما 


قوله : أموال بني النضير . بفتح النون وكسر الضاد المعجمة , هم قبيلة 
كثيرة من اليهود » وادعهم النبي يَكٍَِ بعد قدومه إلى المدينة على ألا يحاربوه 
ولا يمالئوا عليه عدوه » ووادع قريظة وقينقاع . وكان بنو النضير منازلهم 
ونخلهم بناحية المدينة » فنكثوا العهد » وسار منهم كعب بن الأشرف في 


(؟) شرح مسلم 94/١‏ . 

(4) الآية 78 من سورة التوبة . 

(5) الكراع : اسم لجميع الخيل . النهاية ١55/4‏ . 

(1) البخاري » كتاب الجهاد. باب اجن ومن يترس بترس صاحبه 97/5 ح 4 ,55٠0‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير؛ باب حكم الفيء ١١17/5/٠‏ حل/اه/1١18/1‏ . 


51 


الأربعين راكبًا إلى قريش » فحالفهم على رأس ستة أشهر من وقعة بدر كما 
ذكره الزهري . وذكر ابن إسحاق في ١‏ المغازي ) ' أن لك يك 1 
وبر معونة » وخرج النبي يك إليهم يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري من , بني عامر قد أمنهما النبي يكِدِ ولم يشعر بذلك » » فجلس 
النبي يل إلى جنب جدار لهم » فتمالئوا على إلقاء صخرة عليه من فوق 
ذلك الجدار » وقام لذلك عمرو بن جحاش بن كعب » فأتاه الخبر من 
السماءء فقام مظهرًا أنه يقضي حاجة » وقال لأصحابه ل ررحو 4 
ورجع مسرعًا إلى المدينة » فاستبطأه أصحابه » فأخبروا أنه توجه إلى المدينة 
فلحقوا به » فأمر بحربهم والمسير إليهم » فتحصنوا » فأمر بقطع النخل 
والتحريق » وحاصرهم ست ليال - في رواية ابن إسحاق - وكان ناس من 
المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا » فإن قوتلتم قاتلنا معكم . فتربصوا , 
فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم [ينصروهم]”) فسألوا أن يجلوا عن 
أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل » فصو حوا على ذلك إلا الحلّقة - بفتح 
الحاء وفتح اللام » وهو السلاح - قخرجوا إلى أذْرعاتِ وأريحا من الشام » 
وأخرون إلى الحيرة ؛ ولحق آل أبي الحقّيق وآل حبي بن أخطب بخيبر » 
وكانوا أول من أجلي من اليهود » كما قال الله تعالى : اول قمر 4 '. 
ا عي نا الثاني من خيير في أيام عمر 


(ب) زاد بعده في ج : و. وبحذفها يستقيم السياق . 


. 73١5 - 7١8/5 والروض الأنف‎ 2١156 - ١340/١ ينظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
. الآية ؟ من سورة الحشر‎ )١( 


52 


رضي الله عنه » وكانت أموال بني النضير خالصة لرسول الله يَكلِةِ » فقسمها 
بين المهاجرين لحاجتهم وفقرهم » ولم يعط الأنصار شيئًا إلا ثلائة نفر كانت 
لوم عه بو وجانة »روصو ين سيت والذا ررق بن العصد ١‏ 

وقوله : مما أفاء الله على رسوله . الفيء : ما أخحذ بغير قتال » والظاهر أنه 
امس فيه قال فى :لاثهاية انين "' دوعي اللتجوورء لاجم انه 
وعن الشافعي في أحد أقواله » أنه يجب فيه الخمس » ولم يقل به غيره . 
التهون : ظ 

وقوله : ثما لم يوجف عليه المسلمون . الإيجاف : هو الإسراع في 
المت 4 وذلك لآن أرضن .بي :التضير كانت على ميلين من اللدينة + فقوا 
إليها رجالا غير رسول الله كَل » فإنه ركب جملا أو حمارًا » ولم تنل 
أصحابه مشقة في ذلك . والمعنى أن المسلمين لم يجروا الخيل والإبل في 
استفتاح بنى النضير . 

وقوله : وكان ينفق على أهله . أي مما استبقاه لنفسه , والمراد أنه يعزل 
لهم نفقة سنة » ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير» ولا يتم 
عليه السنة » ولهذا توفى تل ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله » ولم 
يشبع ثلاثة أيام متوالية . وقد تظاهرت الأحاديث بكثرة جوعه وجوع أهل 
بيته . وفيه دلالة على جواز ادخار قوت سنة » [وجواز]” الادخار للعيال ‏ 
ومددع امو كل 


0( في ج : بجواز . والمثست هو الصواب . 


. 14/5 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 


م5 


وأجمع العلماء على جواز الادخار مما يستغله الإنسان من أرضه » وأما 
إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره » فإن كان في وقت ضيق الطعام لم 
يجز » بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على المسلمين » كقوت أيام أو 
عو ا يسو ا والصاه ظ 

8/6 1111ذ1آظص2 : غزونا مع / 
رسول الله يَِنةٍ خيبر فأصبنا فيها غنما . فقسم فينا رسول الله 0 
طائفة » وجعل بقيتها من المغنم . رواه أبو داود” ' , ورجاله لا بأس بهم . 


الحديث فيه دلالة على التنفيل » وأنه من أصل الغنيمة » وقد مر الكلام . 


-١ 68‏ وعن أبي رافع رضي الله عنه قال 1 قال رسول الله 
يِه : « إني لا أخيس بالعهد , ولا أحبس الرسل» . رواه أبو داود 
والنسائي . وصححه ابن حبان'" 


قوله : ( لا أخيس بالعهد ) . معنأه : لا أنتقض العهد ولا أفسده » من 
خاس الشيء في الوعاء إذا فسد » ويدل على أن العهد يرعى مع الكفار رعايته 


ظ )١(‏ شرح مسلم ؟١١/١ا.‏ 

5 557 أبو داود» كتاب الجهاد , باب في بع الطمام إذا فضل عن الناس في أرض العدو‎ )١( 
. 707.07 

(5) أبو داود » كتاب الجهاة الت في الإمام يُستَجِنٌ به في العهود 6٠/7‏ ح375/6» والنسائي في 
الكبرى ) كتاب السير» باب حمل الرءوس هه ٠.‏ ؟اح؛لاال وابن حبان » كتاب السير ) 
باب الموادعة والمهادنة ١١/7؟؟‏ حلال1/1 . 


5 


مع المسلم . ومعنى : ( ولا أحبس الرسل ») . أن الرسالة تقتضي جوابًا , 
والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه » فكأنه به 
عقد له العهد مدة غيبته ورجوعه ٠‏ وفي رواية : ( الْبُْد ) . جمع بريد » وهو 
المستعجل في مشيه . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول الله يك 
[قال]"' : «أها قرية أنيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها , وأها قرية 
عصت الله ورسوله, فإن خمسها لله ولرسوله, ثم هي لكم ». رواه مسلم '. 
قال القاضي عياض" " : يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي ل 
يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب » بل أجلي عنها أهلها أو صا حوا , 
فيكون سهمهم فيها - أي حقهم - من العطاء كما يصرف الفيء » ويكون 
المراد بالثانية ما أخذت عَنوة » فتكون غنيمة » يخرج منها الخمس والباقي 
للغامين » وهو معنى قوله : « ثم هي لكم » . أي باقيها . وقد احتج به من لم 
يوجب الخمس في الفيء . قال ابن المنذر”" : لا يعلم أحد قبل الشافعي قال 
بالحمس في الفيء . والله أعلم . 


. ١755 ١217/7/7 مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء‎ )١( 
. 59/١١ شرح مسلم‎ )1( 


535 


باب الجزية والهدنة 


مأخوذ من جزأت الشيء إذا قسمته » ثم سهلت الهمزة . وقيل : من 
الجزاء , أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام . أو من الإجزاء ؛ لأنها تكفي 
من توضع عليه في عصمة دمه » وهي تكون مع أهل الذمة » والهدنة هي 
متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة » واختلف في سنة مشروعيتها : 
فقيل : في سنة ثمان . وقيل : في سنة تسع . وقد دل قوله تعالى : «حقٌ ‏ 
لا )1 حي" الآية . على أنها لا تؤخحذ إلا من أهل الكتاب » والمراد 
أمر الكتاب اليهود والنصارى بالاتفاق . 


1- عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي َل أخذها - يعنى 
الجزية من مجتوس صخر ٠‏ روأه البخاري » وله طريق في « الموطأ » 
فيها انقطاع " . ْ 


00 هوم مذكر ريا عن ابن شهاب » أن يله .. إلخ . وقد 

”ص0 
ا 1 ظ د | ف 
غيرهم من المجوس » وقد ورد فيهم عموما » وهو ما أخرجه الشافعي من 


. الآية 78 من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 101/7 
ظ ح5ه ١‏ لاه الا ومالك » كتاب الزكاة » باب جزية أهل الكتاب والنمجوس 578/١‏ . 
م الأم 1374/4 . 
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حديث عبدالرحمن » أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذكر المجوس » 
رسول الله كِدٌ يقول : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب) . 


وأخرج الشافعي” ' أيضًا» عن ابن شهاب ء أنه بلغه أن رسول الله 6ل 
أخذ الجزية من مجوس البحرين » وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذها 

فق الترير زاد ابن وهب في روايته أن عمر ؛ بن الخطاب رضي الله عنه أخذها 
من مجوس فارس . قال البيهقي ' : وابن شهاب إنما أخذ حديثه هذا عن ابن 
ا ااي او 


0000 وقد أخوج أب داو ليقي »عن ان عباس رضي لك 
وا ب ا اي ويام 
0 يننا جرس سن هل لكاب . 


(0 في ج : بربر ٠‏ والمثبت من مصدر التخريج . 


. ١/4/4 الأم‎ 0( 

. ١5١/9 البيهقي‎ )1( 

(7) أبو داود 1586/7 153 ح4 "٠4‏ والبيهقي 150/9 . 
(؟) الطبراني 5737/١5‏ م5 ه١٠‏ . 

. ١5١/١5 البيهقي‎ )5( 


:ك5 


نبينا رسول ربنا يِ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية . 
وكان أهل فارس مجوسًا . ظ 
ظ فهذه الأحاديث تدل على أذ الجزية من المجوس عريًا كانوا أو عجمًا  »‏ 
وقد ذهب إلى هذا جمهور السلف والخلف » وروي عن الحنفية أنه تؤخذ من 
مجوس العجم » ولا تؤخذ من مجوس العرب » والحديث دليل عليهم . 
را ل و بر يي لدعي او كتنر مارك 
أنها تؤخذ من أهل الكتاب عجما كانوا أو عربا » ومن غير الكتابي العجمي ‏ 
ولا تقبل من العربي الذي ليس بكتابي » وروى في «البحر» قولا للشافعي أنه 
تقبل من العربي الذي ليس بكتابي إلا القرشي ؛ ولعل حجتهم ما تقدم في 
حديث بريدة : «فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام » فإن ‏ 
أجابوك وإلا فسلهم الجزية»”" . وتخصيص قريش لا ظهر من النبي وَكة ؛ 
لم يأخذها من أحد من قريش ولا دعاهم إليها » والمشهور عن الشافعي أنها 
تقبل من أهل الكتاب عجمًا كانوا أو عربًا ومن المجوس » ولا تقبل من 
غيرهم » وحديث بريدة وارد على من ذهب إلى التقيبد » وقد يجاب عنه باد 
حديث بريدة متقدم » وآية «براءة) في قتال المشر كين عامة متأخرة في عام 
الفتح فتكون ناسخة , إلا ما ذكر فيها من آية الجزية من أهل الكتاب وحديث . 
ابوس . ولكنه لا يتم الجواب على قول من بنى العام على الخاص مطلقًا » أو 
يجعل الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر » فيلزم الشافعي العمل به دون 
أبي حنيفة » وفي حديث : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) اي 
امجوس ليسوا أهل كتاب 0 روى الشافعي وعبد الرزاق" " وغيرهما 


. ٠١ تقدم حلاه‎ )١( 
155 (؟) الشافعي في الأم 2107/4 وعبد الرزاق ا‎ 


هلم" 2 


ياسناد حسن عن علي رضي الله عنه : كان المجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم 
دعا أهل الطمع فأعطاهم » وقال : | إن آدم كان ينكح أولاده بئاته . فأطاعوه 
كل من جلف تأنري على كابهي وعلى ذا في لويم امندتن لمق 
عندهم منه شيء ور عبداين اي في تفسير سورة (البروج» عن على 
نحوه » وقال فى آخره : فوضع الأخدود لمن خالفه . إلا أنه قال يعن أن 
أسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم من الكتاب : لم يبقوا حينئذ أهل 
كتاب ؛ لأن الظاهر من إطلاق إضافة الأهل إلى الكتاب أن يكون الكتاب 
إلى الاحتجاج بحديث عبد الرحمن . وقال الإمام يحيى : وأما الملتنمسكون 
بصحف إبراهيم وإدريس وزبور داود فلهم حكم الكتابيين في الجزية 
والمناكحة والذبائح . وقيل : يكونون كالوثني ؛ لأن كتبهم لم يكن فيها 
عابدو الافلاك » يعني الافلاك السبعة فكالوثنى . قال الإمام يحيى : ولذراري 
عل الأكناب سيوم في اهاري اروس جواء يناوا وير ار 

7 ل ساس م 0( 
لعموم : 7 رم دن الحى من ادوم روا أالحتب4 : 
انتهى ما رواه 8 «البحر) عن الإمام يحيى وغيره . ٠‏ 


. 187/4 عبد بن حميد - كما في تخريج أحاديث الكشاف‎ )١( 


. الآية 75 من سورة التوبة‎ )١( 


الم 


أخذ الجزية من المشركين 


5 - وعن عاصم بن عمر عن أنس » وعن عثمان بن أبي سليمان . 
رضي الله عنهم أن النبي يَكِةٍ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 
الجبدل ‏ فأخذوه , فحقن دمه , وصالحه على الجزية . رواه أبو داود” . 


هو أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي » أمه 
جميلة بنت أخحت عاصم بن ثابت . وقيل : ابن بنت عاصم . والأول 
أكثر » ولد قبل وفاة رسول الله يَكِِ بسنتين » وكان وسيمًا جسيمًا » خيرًا 
فاضلا » شاعوًا » مات سنة سبعين قبل موت أخيه عبد الله بأربع سنين : [ 
وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه » روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف 


١‏ ف 
وعروة بن الزبير 


وعثمان هو عثمان بن ابي سليمان بن جبير بن مطعم القرشي المكي ١‏ 
سمع اب| سلمة بن عبد الرحمن ١‏ وعامر بن عبد الله بن الزبير ) وابن ابي 
1 0 | عن 0 فة ١‏ 
مليكة » وروى عنه ابن عيينة وإسماعيل بن أمية وابن جريج 
وقوله : بعث خالدا .. إلخ. بعثه النبي يَلِةْ وهو بتبوك إلى أكيدر - 
١ 2 ْ ٠‏ 
مصغرًا - ابن عبدالملك الكندي » قال الشافعى رحمه الله تعالى' : الكندي 


)١١(‏ أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء ؛ باب في أذ ند ١١‏ ا 
)١(‏ ينظر تهذيب الكمال 57١/١7‏ . 

(5) ينظر تهذيب الكمال 5814/١5‏ . 

. ١/4 الأم‎ )5( 


ام 


والغساني صاحب دومة الجندل » بضم الدال » ويقال : دوماء الجندل بالضم 
ع سم 000( 5 

ايضا . وقال : «إنك نجده يصيد البقر) . فمضى خالد حتى إذا كان من 
حصنه بمبصر العين في ليلة مقمرة أقام » وجاءت بقر الوحش حتى حكت 
قرونها بباب القصر » فخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته » فتلقتهم 
خيل رسول الله عَلَلِةِ فأخذوا أكيدر » وقتلوا أخاه حسان » فحقن رسول الله 
يَكٌِ دمه » وكان نصرائيًا » واستلب خالد حسان قباء من ديباج مخوصا 
بالذهب وبعث به إلى رسول الله يكل وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتى 
به رسول الله يَكِِهِ على أن يفتح له دومة الجندل ففعل » وصالحه على ألفي 
بعير وثماهائة رأس » وأربعمائة درع وأربعمائة رمح » فعزل لرسول الله يك 
صفيه خالصًا » ثم قسم الغنيمة وأخرج الخمس » فكان للنبي يله » ثم قسم 
ما بقي في أصحابه » فصار لكل واحد منهم خمس فرائض » وكان مع خالد 
أربعمائة فارس ثم قدم به خالد إلى رسول الله يَكةِ فدعاه إلى الإسلام فأبى 
8 222 0 1 5 
00 0 اود ١‏ ل 

ع 1 ع ع 

الشافعي " : ولولا أنا نأئم بتمني باطل وددنا أن الذي قاله أبو يوسف كما 
قال » وألا يجرى صغار على عربي ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير 
ما قضى به . انتهى . 


. أي البي عَِنَةْ‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام /١‏ 575 والطبقات الكبرى 2١57/7‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ؟/2077 5117 . 
(") الخراج لأبي يوسف ص178: 178 . 

(:) الأم لاأرو؟ . 


5848 


مقدار الجزية 


5.- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني 
رسول الله يَكدةٍ إلى اليمن , فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا » أو 

١ 

عدله معافريا . أخرجه الثلاثة ؛ وصححه ابن حبان والحاكم ‏ . 
الويف أغلة رن ره" ' بالانقطاع » وأن مسروقا لم يلق معاذا » وفيه 
نظر . وقال الترمذدي : حديث حسن )2 وذكر أن بعضهم رواه مرسلا » وأنه 
أصح . وقال أبو داود”” : إنه منكر » قال : وبلغني عن أحمد أنه كان ينكر 
هذا الحديث إنكارًا شديدًا . قال البيهقى”" : إنما المدكر رواية أبى معاوية عن 
الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ » فأما رواية الأعمش عن أبي وائل 
مرب ا سيا ا ا ل ا سراي 


اام ل د 00 بي مم 
الثوري - ؛ وشعبة »2 ومعمر »2 وجرير » واأبو عوانة » ويحيى بن 


)١(‏ أبو داودء كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة ؟/١٠. ٠١4‏ حالادن لالاهاء 
والترمذي » كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر ٠7١/*‏ ح577, والنسائي » كتاب 
الزكاة » باب زكاة البقر ه/5» وابن حبان » كتاب السيرء باب الذمي والجزية 044/١‏ 
هه حاتذلدق والحاكم 7958/١‏ . ئ 

. 1595/٠5 المحلى‎ 0١ 

(7) الذي في السنن ١55‏ أن قول أبي داود هذا تعليق على حلديث علي (. "0٠‏ قال : لكن بقيت 
نصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية » فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي عد 
على أن لا ينصروا أبناءهم ا و ل 

(5) السنن الكبرى ١97/5‏ . 

(0) أبو داود ٠١4/١‏ ح 8/!ا9١‏ . 

(7) الطيالسي ١/١451ح‏ 558 . 

0) عبد الرزاق 5/ 289 580/٠١‏ ح .١9758263.095‏ 

(8) الشاشي في مسنده ١57/7‏ حاه ١١‏ . 
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( البدر التمام ١9/9‏ ). 


سعيد » وحفص بن غياث » وقال بعضهم : عن معاذ » وقال بعضهم : إن 
النبى يكل لا بعث معاذًا إلى اليمن . أو ما فى معناه . 


والحديث فيه دلالة على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل 
حالم , أي محتلم » والمراد البالغ » سمى البالغ حالما باعتبار الأغلب » وقد 
جاء في بعض رواياته بلفظ محتلم » فظاهره : سواء كان غنيّا أو فقيرًا . وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي ؛ قال" ” : أقل ما يؤخذ من الجزية دينار » ويجوز 
الصلح بأكثر من ذلك . وذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن الجزية 
تكون من الغني ثمانية وأربعين درهما » ومن المتوسط أربعة وعشرين درهمًا » 
ومن الفقير اثني عشر درهمًا » وذلك كما وضعه عمر على أهل السواد ل 
دن ل 

قال الإمام المهدي : ولم ينكر فكان إجماعا . وذهب مالك إلى أن القدر 
الواجب في ذلك إن كانوا من أهل الذهب فأربعة دنانير » وإن كانوا من أهل 
القففة (أريعون نرفلا + كما نقد ع" ب روضيانة ان باه رم ذلك 
أرزاق المسلمين لا يزاد على ذلك ولا ينقص . وقال أحمد بن حنبل : الجزية 
ذكاز أوهذله من العائيى لآ يرا عليه :ولا يقص عملا هه بحدية سنا 
وأن ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص . والشافعي جعل ذلك حدا في جانب 
قلقو بون انراد سورد كنا فيلك صم ور كيلا اخريفة ابو ارد امن 


. ١/5/4 الأم‎ 01١ 
يسار عصدك أبن أن ييه م مار بجا 117 تيان 0415و والجيقن لارقاة ان‎ 
. ٠٠١9 والأم 2180/4 ومصدف عبد الرزاق 41//1 جره‎ ,5079/١ ينظر الموطأ‎ )5( 


60 0 دأود 9ه ١‏ 1 1 


حديث ابن عباس » أن النبي كه صالح أهل نجران على ألفي حلة » النصف 
في صفر » والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين » وعارية ثلاثين درعًا ) 
وثلاثين فرسًا » وثلاثين بعيدا » وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح » 
فررها املح ماس ل اح وردرها عابيم 010 الوب 0 قال - 
الشافعي , رحمه الله تعالى' ' : وقد سمعت أهل العلم من المسلمين ومن أهل 
الذمة من أهل نجران » يذكر أن قيمة قيمةبها ستيه كن و انعد ااكتر هرم ديتارد+ 
وروى عن عمر أنه قال : دينار الجزية اثنا عشر درهمًا . وفي رواية : عشرة 
دراهم”” . فجعل ذلك من باب التقويم » ولعل الذهب كان الدينار منه 
سار ما 6 رسو تسرام ود يق ندال ا ند جارف أخريعها ليقي 
. وقد ذهب البعض أنه لا توقيف في الجزية على حد في القلة ولا في الكثرة » 
وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام » ويجعل هذه الأحاديث محمولة على 
التخيير والنظر في المصلحة . ظ 
ودعي كل لام فيه دلالة على أن الجزية تجب على الذكر دون 
لأسن قال ابن رد : اتفقوا على أنها تجب بثلاثة أوصاف ؛ الذكورية 
والبلوغ والحرية . قال : لأنها عوض عن القتل » وهو لا يقتل النساء والصبيان 
والعبيد » واختلفوا ذ في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير . قال : 
كل هله سبكائل استهادية + لبس وها ترقا خرص »بويت انهم شل 


. ١79/4 الأم‎ 01١ 

. ١77/4 ينظر التلخيص‎ )5١ 

. ١514 2١57/5 البيهقي‎ )5( 

(5) الهداية في تخريج أحاديث البداية 97/5 . 


يقتلون أم لا ؟ ومثل هذا ما ذكره الإمام المهدي حيث قال : وإنما تؤخذ ممن ‏ 
يجوز قتله » ولم يحك فيه في «البحر) خلامًا في هذا . وقد أخرج البيهقي” ' » 
عن الحكم بن عتيبة أن النبي يكل كتب إلى معاذ باليمن : « على كل حالم أو 
حالمة دينار أو قيمته ) . وهو منقطع » وقد وصله أبو شيبة » عن الحكم بن 
عتيبة » عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : « فعلى كل حالم دينار 
أو عدله من المعافر » ذكرا أو أنثى » حرا أو مملوكا » . قال البيهقي " : وأبو 
شيبة ضعيف . وأخرج من كتاب عمرو بن حزم : « وعلى كل حالم ذكر أو 
أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه من الثياب» ' . وفي إسناده انقطاع . 
وأخرج من حديث عروة نحوه » وفيه انقطاع ل . قال الشافعي 
رضم الله هال" امالك يجيد يرد خالد وعد اللدين هرق رن تساك 
رغنواامن لاد أل النم» راكلهم كر الى عن عند مظيوا تتاو يكرد 
عن عدد مضواء كلهم ثقة أن صلح النبي يكَكِيةِ لهم كان لأهل ذمة اليمن على 
دينار كل سنة » ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية » وقال 
عامتهم: ولم يؤخذ من زروعهم » وقد كان لهم زروع » ولا من مواشيهم شيئا 
علمنا . وقال لي بعضهم : قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم » فأنكر 
ذلك عليه » فكل من وصف أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير . قال : 


وسألت عددًا كثيرا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن » كلهم أثبت 


. ١514 2157/9 البيهقي‎ )١( 
. ١514/5 البيهقي‎ )1( 


ي الأم 4و١‏ . 


ل لابعتن ولو اناا ليد وم دوانا عن قل اميه سنا 
البالغ حالما » قالوا : وكان في كتاب النبي يَكِةِ مع معاذ أن على كل حالم 
دينارًا . وكذلك روى الشافعي” ' » عن مطرف بن مازن قال : ليسل أن 
النبي يك أخذ من النساء ثابًا عندنا . وأما ما رواه عبد الرزاق ' » عن معمر » ظ 
عن الأعمش » عن أبي وائل » عن مسروق » عن معاذ أن على كل حالم أو 
حالمة دينارًا » فمعمر إذا روى عن غير الزهرى يغلط كثيرًا . والله أعلم . وقد 
حملة ابن ,خرهة إن كان :محفوظا على أحذها منها إذا طابت :بها نفسا.. 


وقوله : معافريا . بفتح الميم , أي ثيابًا منسوبة إلى معافر » وهي بلد 
باليمن واسم أبي حي من هَمْدان تنسب إليها الثياب » واعلم أن ظاهر سياق 
حديث معاذ وحديث بريدة مرأنه يجب قبول الجزية ممن بذلها ويحرم قتله , 
ويفهم من قوله سبحانه وتعالى : لحي يُنْطوأ الْجرّية4”". أن غاية وجوب 
قتال أهل الكتاب إلى إعطاء الجزية » وينقطع وجوب القتال بذلك » وأما 
جوازه وعدم قبول الجزية فلا تدل عليهما الآية » إلا أنه إذا كان الأمر بالقتال 
مغْيّى بهذه الغاية » فينتفي الأمر عند حصول الغاية » وإذا انتفى الأمر كان 
محصورًا ؛ لأنه يرجع إلى التحريم العقلي لإيلام الحيوان » فلا يكون ذلك 
مباحا ؛ لعدم دليل الإباحة . والله أعلم'” . 


(0 الأم ك كلاق 

. ٠٠١95ح‎ 85/5 عبد الرزاق‎ )١( 

(7) الآية 5 ؟ من سورة التوبة . ظ 
(4) بعده في بلوغ المرام ص 55 7 : وعن عائذ بن عمرو المزني عن النبي يَكلِةِ قال : «الإسلام يعلو ولا 
يعلى ) . أخرجه الدارقطني . وليس في المخطوط . وينظر سبل السلام ١40/4‏ . 
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-١ . 94‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكِدٍ قال : 
«لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام , وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه) . روأة فيلو 


الحديث فيه دلالة على أنه لا يبتدئٌ المسلمٌ اليهوديٌ والنصرانيئ بالسلام 
إذا كان منفردا عن مسلم » وأن النهي على ظاهره من اقتضائه التحريم » وقد 
ذهب إلى هذا أكثر العلماء وعامة السلف » وذهب طائفة إلى جواز الابتداء 
لهم بالسلام » وروي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز ' . وهو 
وجه لبعض الشافعية » حكاه الماوردي » قال : لكنه يقول : السلام عليك » 
ولا يقال : السلام عليكم . بالجمع . ويحتج لذلك بعموم قوله تعالى : 
«وَقُونوا لياس خُتئا4”” . وعموم الأحاديث الواردة في” إفشاء السلام ؛ 
ويجاب عن ذلك بأنه عموم مخصوص . وذهب بعض الشافعية إلى أنه يكره 
ولا يحرم . ويجاب عنه بأن النهي حقيقة في التحريم » وحكى القاضي 
عياض" ' أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة والسبب . وهو قول علقمة 
والنخعي . وعن الأوزاعي أنه قال : إن سلمت فقد سلم الصالحون » وإن 


() هنا ينتهي الخرم في مخطوط (ب) المشار إليه في 17/ 15 ؟. 


١7١1/4 مسلم ؛ كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم‎ )١( 
. عتمت‎ 

ىقبيه جا 1 

و6) الآية “امار هق شؤرزة البفرة : 


(1) ينظر شرح مسلم ١15/١14‏ . 
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تركت فقد ترك الصالحون . وأما إذا كان مع المسلم كافر فيجوز الابتداء 
بالسلام ويقصد بذلك المسلم » وقد سلم النبي يَكَِةِ على مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشر كين . وظاهر مفهوم ولا تبدءوا) . أنه يجوز الجواب 
عليهم بل يجب », ولعموم قوله تعالى : فْوَإدًا حَيِيثم ,5 سحي" . الآية : ظ 
وقد جاء الأمر بذلك في عدة أحاديث ؛ قوله ار 
الكتاب فقولوا : وعليكم ) '. وفي روالة + إن آمل الكتانية ليون غلينا 
فكيف نرد عليهم؟ قال : ١‏ قولوا : وعليكم)”" ٠‏ وفي رواية : ( إن اليهود إذا 
سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم . فقل” : عليك 6 '. وفي رواية : 
فل : وعليك )” ". أخرجها مسلم وغير ذلك . وقد اتفق العلماء على الرد 
على أهل الكتاب إذا سلموا» لكن لا يقال لهم : وعليكم السلام » بل يقتصر 
على : وعليكم . أو بدون الواو فيقول : عليكم . وقد جاء ذلك في 
روايات””" مسلم » وأكثرها بإثبات الواو . وقال الخطابي” ': عامة المحدثين 
يروون هذا الحرف : «وعليكم) » بالواو» وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو . 

قال الخطابي : وهذا هو الصواب ؛ لأنه إذا حذف الواو صار كلامه بعينه 


مردودًا عليهم » خاصة وإذ أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه . قال 


() في ج : فقولوا . 
(ب) في ج : رواية . 


. الاية 8 من سورة النساء‎ )١١ 
. 5/5١51 (؟) مسلم‎ 
. 7/5١7 مسلم‎ )9( 

. 8/5١514 مسلم‎ )5( 


(5) مسلم 5/5١54‏ . 
(1) معالم السنن ١827/4‏ . 


)23 ' 
النووي : إثبات الواو وحذفها جائزإن صحت به الروايات » وإن الواو وإن 
اقتضت المشاركة » فالموت هو علينا وعليهم فلا امتناع . قال القاضي 
عياض : وقال بعضهم : يقول : عليكم الشّلام . بكسر السين » أي الحجارة . 
ا يّ 
وهذا ضعيف . فإن النبي كك لم يقر" عائشة لا قالت في الجواب عليهم : 
بل عليكم السام واللعنة . قال : (يا عائشة » إن الله يحب الرفق في الأمر 
كله ) . فالوقوف على الأدب النبوي والخلق المرضى هو الواجب . 


وقوله « فاضطروه ) . فيه دلالة على أنه لا يترك للذمي صدر الطريق ‏ 
بل يُدفع إلى أضيقه إذا كان في الوقت الذي يطرقه المسلمون » فإن خلت 
الطريق عن الزحمة فلا حرج » ويكون دفعه إلى أضيق الطريق بحيث لا يقع 
1 رب عٍِ 
في [وهدة] » ولا يصدمه جدار ونحوه . والله اعلم . 

05- وعن المسور بن مخرمة ومروان » أن النبي يَكَِهِ خرج 
عام الحديبية . فذكر الحديث بطوله , وفيه : «هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يامن 
فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض». أخرجه أبو داود » وأصله في 

عِِ يق عِِ 8 عِِ 
البخاري '. وأخرج مسلم " بعضه من حديث أنس وفيه : أن من جاء 


() في ب : يقرر. 
(ب) في ب » ج : هده . والمثبت من شرح مسلم .١ 417/١15‏ 


.١145 201414/١54 شرح مسلم‎ )١( 

)١(‏ أبو داود» كتاب الجهاد, باب في صلح العدو / )8٠5‏ 85 ح 71756 27370707 والبخاري) 
كتاب الشروط , باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 5/0 ١”‏ 
شفط ضفف / 

(*) مسلم كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية في الحديبية ١111/7‏ ح784١‏ . 
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منكم لم نردّه عليكم , ومن جاءكم منا رددتقوه علينا . فقالوا : نكتب هذا 
يا رسول الله ؟ قال : «نعم ؛ إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله , ومن جاءنا ظ 
منهم فسيجعل الله له فرجحا ومخرجا). 
الحديث فيه دلالة على جواز مهادنة المسلمين مدة معلومة من غير جزية 
لمصلحة للمسلمين يراها الإمام » كما وقع في صلح الحديبية » فإنه كان على 
وفي قوله : «هذا ما صالح) إلى آخره . دليل على أنه يجوز أن يكتب في 
أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتاق ونحوها : هذا ما اشترى 
فلان . أو نحوه . وهذا الذي عليه جمهور العلماء » وعليه عمل المسلمين في 
جميع الأزمان والبلدان من غير إنكار » وأنه 0 بذكر الاسم الشهور 
من غير زيادة عليه » خخلافًا لمن قال : لا بد من أربعة أسماء ؛ المذكور وأبيه”" 
وجده ونسبه » وأنه يجوز مثل هذا الشرط ؛ وهو أن 0 
مسلمًا ويكون الرد تخلية”' لا مباشرة كما وقع في القصة المذكورة” 5 
وعدم رد النساء لنزول قوله تعالى : لكك تيون ِل الْكدَا 4" '. فكانت 
ناسخة لعموم ”رد الجميع '» وقيل : مُخصص . وقيل : إن الصلح إنما وقع 


(0 في ج : يكفي . 

(ب) في ج : ابنه. . 

(ج) في ج: جاية . 

(د) ساقط من : ب . ظ 

(ه - ه) في ب : الرد للجميع . 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة . 


5 / 


في حق الرجال دون النساء . وطلب قريش رجوع أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط » إنما هو إرادة منهم أن يعمموا ذلك في حق الجميع » فأبى الله ذلك 
وأنزل فيه » وذكر النبي يج الحكمة في ذلك بقوله : «إنه من ذهب منا ») 
إلى آخره . 

فائدة : جاء في هذا الحديث أنه كتب الكاتت© : هذا ما قاضى 
عليه ). وفي رواية : ( كاتب د وفي رواية : ( صالح عليه محمد 
رول اللث "تقال سول بن عمرى: لراك انلك رسول للها اباك ل 
صددناك عن البيت » اكتب : محمد بن عبد الله . ثم قال النبي يَكِِ : « أرني 
مكانها ) . ” فأراه مكانها ' فمحاها وكتب : بن عبد الله . فظاهر هذا اللفظ 
أن النبي تكله كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ . وهذا لفظ مسلء””. 
وقلع كر اليخاري " تجتوو نوفا نقد د وسيل الله عَكِةِ الكتاب وكتب. 
وزاد في طريق أخرى ": ولا يحسن أن يكتب فكتب . فقيل : إن الله تعالى 
أجرى ذلك على يده ؛ إما بأن كتب ذلك" بيده وهو غير عالم بما يكتب » أو 


(ج) زاد بعده في ب : القلم . 


.١م#8‎ - ح.ه‎ ١1.95/8 مسلم‎ )١( 

.817/١ أحمد‎ )١9( 

(5) مسلم ١11١١/*‏ ح؟و - 788 1. 

(5) البخاري "٠7/8‏ ح 51599. 

(5) هكذا قال المصنف », وإسناد الحديثين واحد . وينظر البخاري 455/7 ح .475١‏ ولكن زاد في 
طريق أخرى : وكان لا يكتب . ينظر البخاري 787/5 ح 51854. 


5017/ 


أن الله تعالى علمه ذلك حيئئذ حتى كتب » وجعل هذا زيادة في معجزته ؛ 
فإنه كان أميًا » فكما علمه ما لم يكن يعلم من العلم وجعله يقرأ ما لم يقرأ 
ويتلوما لم يكن يتلو”» كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن يكتب وخط مالم . 
بخط بعد النبوة ‏ أو أجرى ذلك على يده" . قاوا : وهذا لا يقدح في وصفه 
بالأمية وقد جاء ” مؤيدًا لهذا آثار عن الشعبي” ' وبعض السلف ء وأنه كَل 
لم يمت حتى كتب » وقد روي مثل هذا عن أبِي ذر وغيره » وذهب الأكثرون 
إلى منع هذا ء وأنه يبطله”' وصف الله تعالى له بالأمية وقوله تعالى : ظوَما 
كُنتَ تلوأ من ِ لوم ين كتنب ولا تحط ينلكت . وقوله تَلكِيْةِ : ( إنا 
وو ا وهذا اللفظ الواقع في الرواية أنه كتب » 
أي أمر بالكتابة كما جاء في رجم ماعز وقطع السارق وجلد الشارب ونحو 
ذلك ؛ أي أمر بذلك » والقرينة على هذا ما جاء” في الرواية الأخرى أنه قال 
ل ل وأجابالأولون عن قوك :وَل لط 
بيَسِنلكت . أي من قبل تعليمه » كما قال : وما كُنتَ لَتْلَواْ من فلو ين 


0( بعده في جد: و. 
(ب) في ب : يديه . 
(ج - ج) في ج : بهذا . 
(0) في جد :يطل + 
(ه) ساقط من : الأاصل . 


.ه١054‎ ه٠.‎ 7 ينظر الفتح‎ )١( 
. الأية 44 من سورة العنكبوت‎ )١١ 
.1١ 8٠0 ح 21917 ومسلم 51/1/ا ح16-‎ ١57/4 أخرجه البخاري‎ )5( 
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كِنبٍ4. أي من قبل التعليم » فإن المعجزة أنه كان أولا أميّا » ثم جاء بالقرآن 
رار "يي لي وان اجا ب رلاييي كب كي 
نص صريح في أنه الكاتب بنفسه » فالعدول إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه » 
وأما أمره لعلي فيمكن الجمع بأنه أمر أولا ء ثم لما لم يكتب علي ويمح الاسم 
الشريف قال له يك : «أرني مكانها) . فأراه مكانهاء فمحاها وكتب » وكأن 
عليًا رضي الله عنه لم يستحسن مَخي ”' ذكر رسول الله يك » فلم يبادر إلى 
ذلك رجاء إعفائه عن ذلك . والله سبحانه أعلم . ظ 


-١١7‏ وعن عبد الله بن عمرو'” رضي الله عنه عن النبي ككل 
قال : «من قتل معاهذا لم يرح رائحة الجنة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عامًا». أخرجه البخاري”". 


الحديث أخرجه البخاري في الجزية في باب : إثم من قتل معاهدًا بغير 
0 ااي 3 ا 00 
جرم . وذكره في الديات في باب : من قتل ذميًا بغير جرم . وذكر في 

) في ج : معلوم . 

(ب) في ج : محو. وكلاهما بمعنى . 

(ج) كذا في ب . ج » وبلوغ المرام ص 5575 » وسيل السلام 4/ 544 2١‏ وفي صحيح البخاري : 
عمرو . قال ابن حجر في الفتح 5/ :77١‏ اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص » إلا ما رواه الأصيلي عن الجرجاني عن الفربري فقال : عبد الله بن عمر . بضم 
العين بغير واو وهو تصحيف نبه عليه الجياني . وينظر تحفة الأشراف 5/ 6171. 


"0. 2559/5 البخاري» كتاب الجزية والموادعة » باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم‎ )١( 
| .5١11ح‎ 
.551١4 ح‎ 5559/١١ البخاري‎ )5( 


اللاديظ روماه ةا ووالراهبالتافد من لبعيلتى '" لين اسواء كان 
بعقد جزية » أو بأمان من مسلم » أو عقد هدنة من سلطان » وقد جاء في 
رواية للبخاري”" بلفظ : « من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله ) 
الحديث . ولم يكن في هذه الرواية تفييد االخوسرم” . وقد جاء في بعض 
ودياك ضار ” اليد افع : ( بغير حق ) . وأخرج النسائي وأبو 0 
بلفظ : « بغير حلها ) . والتقيبيد مستفاد أيضًا من قواعد الشرع . 


وقوله : ( لم يرح » . بفتح الياء والراء المهملة وأصله يراح ؛ أي لم يجد 
الريح . وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراء . قال : والأول أجود وعليه 
الأكثر . وحكى ابن الجوزي فتح أوله وكسر ثانيه ؛ من راح يريح ٠‏ 

وقوله 1 «من مسيرة أربعين» . كذا وقع جميع الطرق التي في 
البخاري , وجاء عند الإسماعيلي « سبعين عامًا ) وكداعد رماي 0 
حديث أبي هريرة : ( سبعين خريقا ) . وكذا عند البيهقي”" ' من رواية صفوان 
بن سليم عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله كله . وكذا عند أحمد”' 


() في ج : من . 


.159 ١57 وينظر الفتح‎ »١1٠7 ح‎ ١17/4 الحديث ليس في البخاري بل عند الترمذي‎ )١( 

(؟) هذه الرواية ليست عند البخاري» ولكنها رواية أبي معاوية عنذ ابن أبي شيبة 9/ 470. وينظر 
الفتتح 5/ .707١‏ 

هه النسائي ال وأبو داود "81ح 7 . 

(4) هو الحديث المتقدم تخريجه في حاشية )١(‏ . 

.٠١5 /9 البيهقي‎ )5( 


.5١/4 أحمد‎ )7( 


عن رجل عن النبي يَكَهِ . وعند الطبراني” ' من حديث أبي هريرة بلفظ : 
( من مسيرة مائة عام ) . وفي الطبراني " عن أبي بكرة : «خمسمائة عام). 
وفي «الموطأ”* من حديث آخر كذلك . وفي (مسنل لو عن 
جابر : (إن ريح الجنة ليدرك من مسيرة ألف عام) . وقد جمع العلماء بين هذه 
الروايات الختلفة ؛ فقال ابن بطال" : الأربعين والسبعين هي باعتبار المدة التي 
تكون عمرًا للإنسان » فمن بلغ عمره أربعين سنة » وهي زمان الأشد ‏ زاد 
عمله ويقينه 0 فكأنه قد وجد ريح اجنة الذي يبعثه على الطاعة » 
والسبعون هي آخر المعترك » ويعرض عند هاء”” الندم وخشية هجوم الأجل 
فتزداد الطاعة » فكأنه قد وجد ريح الجنة » وقال في الخمسمائة : إنها مدة 
الفترة بين الأنبياء » فمن جاء في آخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره . 
وقال الكرماني” ': إن العدد ليس مقصودًا في نفسه » والمقصود المبالغة في 
التكقير» لآن:الأريعين الشسملت كلى الاهاة؟ إتخاكه عظيرقاه:والماقة شتات 
والالف سارت دز السيعين "هفرق العبد الكاماه 4 وو مينة + د ااه 


(ب) في ب » ج : عنها . والمثبت من مصدر التخريج . 


.17 ح‎ 7١5/١ الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.471١ ح‎ ١١1/١ الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.91١/٠ الموطأ‎ )5( 

(5) مسند الفردوس 59/2/95 ح 5.075 
(5) شرح ابن بطال 8/ 514ه5. 

.15١ 1/١7 فتح الباري‎ )5( 

(0) في مصدر التخريج : «والسبع) . 


مقدرة وهي النصف والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان , والخمسمائة 
هي بُعْدُ ما بين السماء والأرض . وقال المصنف” ' رحمه الله تعالى ما حاصله 
أن ذلك الإدراك في موقف القيامة » وأنه يتفاوت بتفاوت مراتب 
الأشخاص » فالذي يدركه من مسيرة خمسمائة أفضل من صاحب 
السبعين» إلى آخر ذلك . قال : وقد أشار إلى ذلك شيخنا في ١‏ شرح 
الترمذي » . ثم قال : ورأيت نحوه في كلام ابن العربي . قال ابن بطال” " 
وقد احتج المهلب بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا 
يقتص منه . قال : لأنه اقتصر فيه على الوعيد الأخروي دون الدنيوي . وقد 
تقدم الكلام في ذلك . 


. 750/١١ الفتح‎ )١( 
.5 77/8 شرح ابن بطال‎ )١( 


باب السبق والرمي 


السبق بفتح السين وإسكان الباء الموحدة مصدر ء وهو المراد هنا » 
وبالتحريك الرهن الذي يوضع لذلك . والرمي مصدر رمى يرمي رميّا » 
والمراد المتاضلة بالسهام . 
بالخيل التي قد صُمّرت من الحفياء . ركان أ أمَدُها لَبية لد ' 
وسابق ؛ بين الخيل التي لم يُصَمَّر من الثّية إلى مسجد بني زَرَيقٍ . 
وكان ابن عمر فيمن سابق . متفق عليه ". زاد البخاري : قال سفيان : 
من الحَفياء إلى ثّبية الوداع خمسة أميال أو ستة , ومن الثنية إلى مسجد 


-١ 8‏ وعنه أن النبي يَكَِةِ سابق بين الخيل وفضل القرّح في الغاية . 
عٍِ عِِ 0 
روأه احمد وأبو داود 4 وصححه ابن 010 
قوله : سابق . فاعل ؛ واقع من فاعلين على معناه الحقيقي ' 


وقوله : التي ضمرت . والتضمير هو أن تعلف الخيل حتى تسمن ‏ - 


( في ج : مثل . 


(1) البخاري » كتاب الجهاد» باب السبق بين الخيل 1/1 ح 25854 ومُسلم» كتاب الإمارة , 
باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ١451/7‏ ح870١/‏ 15. ا 

(؟) أحمد ؟//151ء وأبو داودء كتاب الجهاد, باب في السبق 70/8 ح ل/الا© 27 وابن حبان » 
كتاب السير» باب السبق 47/١١‏ ه ح4"8/48) وهو عند جميعهم بلفظ : سبق . 


ه.؟ 


( البدر التمام ٠١/9‏ ) 


وتقوى » ثم يُقلل علفها بقدر القوت وتدخل بينًا وتَعْشَّى بالجلال حتى تَحمَى 
0 00 د 0 (ب) 
فتعرق . فإذا بحف عرقها خف لحمها وقويت على [ الجري ] 
والحفياء بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومَدّ » مكان خارجٍ 
3 
المدينة ع يمل ويمصر 2 وحكى الحازمى تعديم الياء التحتانية على الفاء : 
الى 0 ” مع 00 
وحكى عياض ضم اوله وخطأه . 
رف 2 ف 
وقوله : أمّدها . أي غايتها » قال النابغة ‏ * 
» سَيْق الجوادٍ إذا اسْتولّى على الْأَمَدٍ » 
2 ع 
وثنية الوداع قريب من المدينة » سُّميت بذلك ؛ لآن الخارج من المدينة 
يمشي معه المودّعون إليها . وبني زُريق بتقديم الزاي . 
والحديث فيه دلالة على مشروعية المسابقة » وأنه ليس من العبث » بل 
من الرياضة امحمودة الموصّلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند 
الحاجة » وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . 
ف : 


() في ج : جف . 

(ب) في ب . ج : القوت . والمثبت من الفتح 51 ؛» وشرح مسلم .١ 4/١‏ 
١ج)‏ سقط من : ج . 

.١ /5 ينظر الفتح‎ )١( 


(") ديوانه ص4 ١‏ وهو عجز ببت صدره : 
+ إلا للك أو امن نيك سابقه » 


(؟) الفتح 5/ ؟7. 


وعلى الأقدام » وكذا التّرامي بالسهام واستعمال الأسلحة ؛ لما في ذلك من 
التدريب على الحرب . ويدل الحديث على جواز إضمار الخيل » ولا خفاء في 
استحباب ذلك في الخيل المعدة للغزو . ويدل على أنه يُشْرَع بيان الابتداء 
والانتهاء , لي" لا يساوى بين الخيل القوية وغيرها » ويدل عليه أيضًا 
ره وم فضّل القّوَح . وهي جمع قارح » والقارح ما كملت سنّه؛ . 
كالبازل” ' في حق الإبل . 


٠٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كيد : ( لا م سَبَق إلا في حُفٌ أو نَصْلٍ أو حافر) . رواه أحمد والثلاثة 


وصححه ابن حبان” 

-0١‏ وعنه رضى الله عنه عن النبى كَلةٍ قال : «من أدخل 
فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسْبَقَ فلا بأس به , فإن أمن فهو 
قماذ». رواه أحمد وأبو داو و وإسناده ضعيف . 


0 008 05 5 
وروى حديث ابي هريرة الشافعي والحا كم من طرق » وصححه 
. اع اتن 0( 
ابرق القطان وابن دقيق العيد 4 واعل الدارقطنى بعضها »© وروآه 


. البازل : هو أقصى أسنان البعير . اللسان (ب ز ل)‎ )١( 

() أحمد ؟/ 474» وأبو داودء كتاب الجهاد» باب في السبق ١9/9‏ ح 2551774 والترمذي » 
كتاب الجهاد , باب ما جاء في الرهان والسبق 1178/4 ح 217٠١‏ وابن ماجه , كتاب الجهاد , 
باب السبق والرهان 950/5 ح 27581078 وابن حبان » كتاب السير» باب السبق 44/٠١‏ ه 
ح 4590. ظ 

(*) أحمد /١‏ ه٠١‏ 5ء وأبو داود» كتاب الجهاد , باب في المخلل 80/9 ح 151/5. 

(5) الأم 4/ 575, ولم نجده في مطبوعة المستدرك . 

(5) علل الدارقطني ١517 - 1١51/9‏ ح19517. 


١ لا‎ 


6 ء )0 
[ الطبراني ]" وأبو الشيخ من حديث ابن عباس”” . 


وحديث : («(من أذخل) إلخ . قال الطبراني في (الصغير)” ": تفرد به 
سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب » وتفرد به عن سعيد الوليد , 
وتفرد به عنه هشام بن" خالد . قال المصئف”" رحمه الله تعالى: ورواه أبو 
داود عن محمود بن خالد عن الوليد » لكنه أبدل قتادة بالزهري » ورواه أبو 
داود وباقي من ذ كر قبل من طريق سفيان بن حسين عن الزهري ٠‏ وسفيان 
هذا ضعيفٌ في الزهري ومختلف فيه فيما يروي عن غيره " » وقد رواه 
معمر وسشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم من غير رَفْع . 
قاله أبو داود » قال : وهذا أصح عندنا . وقال الوعناق. ‏ أحسن أحواله أن 
يكون موقوفا على سعيد بن المسيب ؛ فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد 
من قوله . انتهى . وكذا هو في «الموطأ) عن الزهري عن سعيد . وقال ابن 
أبي خيثمة : سألت ابن معين عنه فقال : هذا باطل . وضرب على أبي 
هريرة » وقد غَلْط الشافعيٌ سفيان بن سين في روايته عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة . 


) في ب . ج : الدارقطني . والمثبت من التلخيص اخبير ١١/5‏ » ونيل الأوطار 8/ 831. 
وب بعده في الطبراني : أبي . وهو خطأ » وينظر تهذيب الكمال ١38/٠‏ . 


.٠١7514 ح‎ 787/٠١ الطبراني في الكبير‎ )١( 

.455 عقب ح‎ ١١9/١ الطبراني في الصغير‎ )١( 

(9") التلخيص الخحبير 4/ .١5‏ 

(4) سفيان بن حسين بن حسن » أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي » ثقة في غير الزهري باتفاقهم .. 
التقريب ص 4 4 28 وينظر تهذيب الكمال ,١(15 -1١9/١١‏ 


قوله ٠:‏ له سَبْق). ا 
دريد فيه الوجهين . 


وقوله : ( إلا لا في حُفٌ ) إلخ . الخف كناية عن الإبل » والحافر عن 

الخيل » والنصل عن السهم » وذلك بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف 

الوا و سي ني دوين 
سمي السباق بالخيل رهانًا » وبالشهام نضالا ؛ بالضاد ا" 


والإنتيك :قؤلالة على أنه يجوز السياق على ذل + ؛ فإن كان السّبق 
بو غير لاقن #الانام يجنله محل :للك زلو عياف م بوإن. كان من 
المتسابقين ولم يدخل معهما محلل وهو ثالث لا يكون منه شيء لم يحل ؛ 
لأن ذلك قمار» وضابط القمار أن يكون كل منهما غانما أو غارمًا » وإن كان 
م ؛ لأنه ليس بقمار » إذ ليس كل منهما غائما غارمًا » وهذا 
عند الجمهور . 
دي قوله : «وهو لا يأمن أن يشبق). دلالة على ما ذهب البعض أنه 
يشترط في امحل ألا يكون متحقق السبق وإلا كان قماًا » ولكنه حارج عن 
حقيقة القمار » ولعل الوجه أن المقصوه إا هو الاختبار” ' للخيل » فإذا كان 
معلوم السبق فات ا . وأما المسابقة من غير مجعلٍ 


ا ج. 
(ب) في ج : الاختيار. 


.5 58 معالم السنن ؟/‎ )١( 


توواحة ماقا 


وقد قصّر السٌباق على ما في الحديث مالك والشافعيٌ » واقتصر بعض 
العلماء على الخيل » وأجازه عطاء في كل شيء . قال الإمام المهدي في 
(البحر): وفي الفيلة وجهان ؛ أصحهما يصح , إذ هو ذو حُحفٌ . وذهب 
أحمد إلى أنه لا يصح ؛ إذ لا يصح منه الكدُ والفةُ » كالبقر . وهذان الوجهان 
في البغال والحمير . قال الإمام المهدي : هي ذات حافر يعمها الحديث ‏ 
وتصح على الأقدام مجانًا ؛ لمسابقته يَكلِةٍ عائشة » ومع العورض وجهان ؛ قال 
الإمام يحيى وأصحاب الشافعي : الأصح الجواز » إذ يحتاج إلى ذلك في 
الجهاد . وقال الشافعي” ': لا يصح للحديث » ويصح في الطير بلا عَوَضٍ 
لاختصاصها بمنافع . وبالعوض وجهان ؛ أصحهما الجواز إذ تعِين في الجهاد 
بحمل كتب الأسرار . وقيل : لا . وتصح في السفن مجانًا . وفي العوض 
وجهان؛ تصح. إذ قد يُقاتل عليها كالخيل . وقيل : لا » إذ ليست بآلَةٍ حرب. 
000 0007 57 الببخات 9 د ا 
وجهان ؛ المنع » إذ القصد الاختبار» واختلاف الجدسين ظاهر . وقيل : يصح 
إاتقازم حريهها 4 كالبكل والتمارهمواليكاتي والفرس. 6 لا مع معرءة 


() كتب في حاشية ب : البخت بالضم الإبل الخراسانية كالبختية » والجمع بخاتي . قاموس . 


(0 الأم 738.0/4. 

(؟) الهجين من الخيل الذي ولدته يؤذونة من حصان عربي . اللسان (ه ج ن) . 

() عتيق : أي فرس رائع كريم بين العتق . اللسان (ع ت ق) . 

(4:) خيل عراب : معربةٌ » والمعرب من الخيل : الذي ليس فيه عرق هّجين . اللسان (ع ر ب) . 


51 


الفضل لأيّهما ؛ لقوله كَكلهٍ : « وقد أمن أن يشبقهما) . 

وعلى قول من جوّز السّباق على عِوَض فشروط عَقَده خمسة : 

الأول : كون العوض معلومًا عيئًا أو في الذمة حالا أو مؤجلًا كالأجرة . 

الثانى : أن يكون المكان معلوم الابتداء والانتهاء . 

الثالث : أن يكون قدر ما يقع به السئق معلومًا بأقدام » وإن كان 
مطلقًا فأقله ما يُعد به سابقًا » ولو بعض العنق إن كان العنقان مستويين : 

"40 0١ 

وإلا بالكتّتد من الفرس وهو المِسَحٌ 2 » ومن الإبل الكاهل » ومن 
الإنسان الكاهل وهو مجتمع المنكبين . وقال سفيان الثوري : يكفي ‏ 
التق بالأذن . 

الرابع : تعيين الم كوبين بالإشارة . وفى الاستغناء بوصف القائيه 
وجهان ؛ قال الإمام يحيى : الاصح ألا يكفي . 

الخامس : إمكان سبق كل منهما » فلو علم عجز أحدهما لم يصح ؛ إِذِ 
القصد الخبرة » وعقد السّباق غير لازم ؛ إذ هو تمليك عين بغير عرض 
كالوصية » أو بذل عوض فيما لم يُتيقن حصوله كالقراض عند العراقيين من 
الشافعية وقول للشافعى » وللشافعى قول أنه لازم كالإجارة » وإن شرط أن 


قاموس . ْ 


. الكمّد : هو مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس . اللسان (ك ت د)‎ )1١( 
. فرس مِسَحْ بكسر الميم : جواد سريمٌ كأنه يصب الجرىّ صبًا . اللسان (م س ح)‎ )١( 


عه 


يصير إلى غير السابق شيء من السبق فسد العقد ؛ إذ موجبه ألا يفوت على 


السابق شيء . 
وخيلٌ الحلبةٍ عشرة مرتبة » وقد جمعها على الترتيب الإمام المهدي 
و و 9 7 
. مر ©هاءه س هَ 7 1 ( 
وفسْحَئيفرٌ ومو وبعد اللطيم الششكيت النظي 


بس جه مه 1 مه ١‏ 00 : ُُ 0 
العاطف ثم المرتاح ثم المؤمل ثم الحظي ثم اللطيم ثم السكيت . 

وقد جمعها بعضهم في قوله : 

َ 5 2 ' 7 : : 

سبق ا جلي والمصلي بعذه لم المسلي بعد والمرتاح 
ولعاطف وحَظيّها ومؤمل ولطيمها وسكيتها إيضاح 
والعاقن «المعوت نه نشكا فافهم مُديت فما عليك جناح 
وهو بصم السين 1 قال في «الكفاية): والمحفوظ عن العرب المجلى لضان 


(ب) في ب ) ج : الغالي 6 من نيل الأوطار . 
(ج) في ب : صله . 


.ه٠١‎ /« النهاية‎ )١( 


5 


1 ظ ظ 
وشروط الشّبق بالنّضال : ذكر عدد الرميات » وتبيين جنس الشهام ‏ “ 
وقدر الإصابة مرةً أو مرتين » وتقدير المسافة بين الرامي والغرض ؛ فإن كان لا 
يصاب فى مثلها فى أغلب الأحوال لم يصح . وقد قدر مسافة الإصابة 
بخمسين ومائتي ذراع » وما زاد إلى ثلائمائة وجهان ؛ يصح العقد عليه إذ 
0 
تعتاد الإصابة فيه . وقيل : لا يصح ؛ لقلة" الإصابة » وقد روي عن عقبة بن 
00 ءِِ 4 ع ع 
عامر أنه رمى على أربعمائة ذراع . ويكون الغرض قدر شبر أو اكثر » ولابد 
من ذكر من يبدأ بالرمى ؛ لملا يتشاجرا . وفى «البيان): وإذا تشاجروا في 
البداية قرع بينهم » وفيمن يقف عن يمين الغرض كان ذلك لمن له البداية » 
وإذا شرطوا استقبال الشمس أو استدبارها صح » وإن لم يذكر ذلك ثم 
اختلفوا أجيب من طلب استدبارها ؛ لأنه أقوم للإصابة في العادة » ولا بُدَّ من 
بيان صِفة الإصابة » من قرع وهو إصالة الترض من غير تير قير - أو 
حَشْقٍ - وهو إصابته مع الخدش فيه - أو مرق - وهوإصابئه مع النفوف” فيه - 
أو خرم يدت د ا 


5- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يَكِهِ وهو على المنبر يقرأ : ««وَعِزُوأ لَهُمِ ما أَسَْطعَشُم ين 


() في ج : السود . 


. )( النضال : هو الترامي للسبق . ينظر اللسان (ن ض‎ )١( 
.١؟‎ 14/5 والمبدع‎ »4١/8/١7 المغني‎ )١( 


االلدكلا 


0 ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » [ ألَا إن القوة الرمي ])” . 
5 6 

الحديث فيه تفسير المراد بالقوة في الآية الكريمة »؛ ويدل على فضيلة الرمي 
والمناضلة والاعتناء بذلك بنيّة الجهاد في سبيل الله » وكذلك المثاقفة ' وسائر 
أنواع السلاح » والمراد بهذا ا على القتال والتدرب و[ التحذق 
في" وررياضية الأعطعاد رذلاف.. 


(ب) في ج : المتمرن . 
و(ج) في ب : النحدر » وفي ج : الحنذر . والمثبت من شرح مسلم /1١1‏ 514. 


5 الك أبن عن سوررة الالفال . 
(؟) مسلم. كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه +/؟١١١‏ 
ع /ا 5 1-١‏ 


(") امثاقفة : الملاعبة بالسيف. . ينظر التاج (ث ق ف). 


كتاب الأطعمة 

-٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَدِةٍ قال : «كل ذي 

ناب من السباع فأكله حرام) . رواه ل 0 وأخرجه من حديث ابن 

ظ ظ ١‏ 

. عباس رضي الله عنه بلفظ : نهى . وزاد : «وكل ذي مخلب من الطير» . 

الحديث فيه دلالة على تحريم ما له ناب يتقوى به ويصطاد من السباع ‏ 

وقد ذهب إلى هذا العترة والشافعى وأبو حنيفة وأحمد وداود » والخلاف في 

ذلك لمالك فى رواية ابن القاسم عنه » أنه يكره من السباع ما كان له ناب . 
وعلى هذه الرواية عول جمهور أصحابه ) وهو ا منصور عندهم : 


وذكر مالك في «الموطأ»”” حديث أبي هريرة عن النبي يَلِ أنه قال : 
«أكل كل ذي ناب من السباع حرام) . ثم قال : وعلى ذلك الأمر هو المعول 
ةنا وذهب إلى كنا أشي كذ سك ابو ريق" عرو الاك موق 
والبحرة * وعن مالك يل يجوز أكل كل حيواك إلا الأسد والنمر والفهد 
والذئب . وعنه تحريم لحوم السباع من الوحوش . والقائلون بتحريم السباع 
اختلفوا في جنس السباع امحرمة ؛ فقال أبو حنيفة"" : كل ما أكل اللحم فهو 


(1) مسلمء كتاب الصيد والذبائح , باب تحريم أكل كل ذي نا من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير 4/9 7ه .١5 /١ 9117 ١‏ 

(؟) مسلم ١584/8‏ ح974١/115.‏ 

(© الموطأ ؟/"45. 

(4) بداية المجتهد .7١7/"‏ 

(ه) كما في بداية المجتهد 5/ 707. 


ا 


ْ ان ا ا 
سبع حتى الفيل [والضبع] واليربوع والسنّور. وقال الشافعيى ‏ : يحرم من 
فيحلان عنده لأنيها لا يعدوان . وقل ورد الحديث بحل الضبع ها 
إفة 
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وح ب اع شرم لبا راتما لإقل ل 60 41 
الآية' . فالاية تدل على أن امحرم | واي ا 
وقد قال بهذا من السلف - فيما حكاه ابن عبد البر - ابن عباس على 
اختلاف عليه » وكذا عائشة » وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف » وقال به 


وأجاب الجمهور أن الآية مكية » وحديث 5 هريرة بعد الهجرة ‏ 
فيكون ناسحًا » على قول من يجوّز نسخ القرآن بالسنة . 


وقك يجاجييأة الابخاصة بهبمة الأنعام ةا على من حرم بعضها كما 
ا ا با وا ف بطون نز الامو 


حَالِصسَةُ4 ' إلى آخر الآآيات ل الو ايه : قل ل جد فى مآ 


() في ب » ج : والضب . والمثبت من سبل السلام ١49/4‏ » ويل الأوطار 8/ .١1‏ 


(0 الأم ؟/؟4؟,. 

(1) سيأتي ج8١١1‏ . 

(59) ابن ماجه ؟/ /ال/ا. د 0ك برفضة 
(5) الآية ١4‏ من سورة الأنعام . 

(0) الآيات ١44 - ١85‏ من سورة الأنعام . 


لال 


أفىّ 41 الآية . إن الذي أحلاتموه هو ا حرم والذي حرمتموه هو الحلال : 
وإن ذلك افتراء على الله سبحانه . وقرن بها لحم الخنزير ؛ لكونه شاركها في 
علة التحريم وهو كونه رجسا.. وقد نقل إمام الحرميت” عن الشافعي أنه يقول 
بقصر العام على سببه إذا ورد في مثل هذه القصة ؛ لأنها وردت في الكفار 
الذين يحلون الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به » ويحرمون كثيرًا ما 
أباحه الشرع » فكان الغرض من الآية بيان حالهم وأنهم يضادون الحق » 
فكأنه قيل :. لا حرام إلا ما أحللتموه . مبالغة في الرد عليهم . وأما ما حكاه 
القرطبي”' عن قوم أن الآية الكريمة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة 
للأحاديث المعارضة لها » فهو مردود بأن الكثير من العلماء صرحوا بأنها 
مكية » وهو متأيد بأن ما قبل الآية رد على المشركين فيما اختلقوه من التحريم 
والتحليل » وذلك قبل الهجرة قطعًا . ٠‏ 
وقوله : «وكل ذي مخلب من الطير) . اللخلب بكسر الميم وسكون 

المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة » هو للطير كالظفر لغيره» لكنه أشد منه 
وأغلظ وأحدٌّ : فهو له كالناب للسبع » وقد أخرج الترمذي” ' من حديث 
جابر تحريم كل ذي مخلب من الطير » ومن حديث العرباض بن سارية ” » 


وزاد : يوم خخيبر . ظ 
وه ولاه على قرع أكلينا لاشكلب من الطيو م اقال التووق " ل 


05 ينظر البرهان في أصول الفقه /١‏ الال “ا/ال؟. 
(؟) تفسير القرطبي 17/ 115. 

.١ 478 ح‎ "١/4 الترمذي‎ )5( 

(:) الترمذي 5/4ه ح 417/4 .١‏ 

(5) شرح مسلم 2857/١1‏ 87. 


1 / 


« شرح مسلم) : وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وداود 
وامجمهور » وقال مالك : يكره ولا يحرم . والإمام المهدي في «البحر) نسب 
التحريم إلى العترة والفريقين الحنفية والشافعية . وابن رشد في «نهاية 
0 قال : وأما سباع الطير فالجمهور على أنها حلال ؛ لمكان الآية 
المذكورة » وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس ؛ يعني الحديث 
المذكور. وقال : إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان وإنما ذكره 
أبوداود . انتهى . وقد ذهل عن تخريج مسلم له . ووقع الخلاف في غراب 
الزرع ؛ فقال أبو طالب والإمام يحيى : إنه حرام كالأبقع . وعند الحنفية 
والشافعية أنه يحل » قالوا : لأنه يأكل الحب » وليس من سباع الطير ولا من 
الحائرت:. 


4 - وعن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يِه يوم 
٠ (00 5 1 5 5 5 ٍَ 1‏ 
خيبر عن لححوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه . وفي 
لفظ البخاري : ورخص . 

الحديث فيه دلالة على تحريم الحمر الأهلية » وقد ذهب إلى هذا جماهير 
وقد وقع في أكثر الروايات أن النبي كَكيَةِ وجد القدور تغلى بلحمها فأمر 

ءِ 

بإراقتها » وقال : «لا تأكلوا من لحومها شيئًا»”" . 


)١(‏ بداية المجتهد 2/5/.؟. 

)١١‏ البخارثي » كتاب الذبائح والصيد , باب لحوم الحمر الإنسية 08/9 ح5554, ومسلمء 
كتاب الصيد والذبائح ؛ باب في أكل لحوم الخيل .85/1١941 ١١41/5‏ 

.57/١951/2 ١689/8 مسلم‎ )9( 


دن 


وفي رواية : تُهينا عن لحوم الحمر الأهلية"' . وفي رواية : أن النبي د 
قال : «هريقوها واكسروها) . فقال رجلا : يا رسول الله ع أو تُهَرِيقَها 
52001 قال (أ ذاك)” ٠‏ وفي رواية : نادى منادي النبي د ٠:‏ ألا 
إن الله ورسوله يتقّيائكم]”' عنها ؛ فإنها رعس من غس النيظان” ٠‏ وني 
رواية : ينهيانكم عن لحوم كدر نإنها وحن أن كس .+ زرا كنك 7 
القدور بما فيها”أ . وقال ابن عباس : ليست بحرام . وفي رواية ابن جريج عن 
ابن عباس : وأبى ذلك لبحو" » وتلا قوله تعالى : لإقّل لا أجِدٌ في مآ أُوحىّ 
4 الآية . وروي ذلك عن عائشة" " . وعن مالك ثلاث روايات أشهرها 
أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة » والثانية حرام » والثالثة مباحة . وحجتهم 
1ك الك ره روجا وق رواية ابن مردويه وصيفحه الذاكم "عن ابن عبان 
في سبب نزول هذه الآية » قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذرًا » فبعث الله نبيه وأنزل كتابه » وأحل حلاله وحرم حرامه » فما 


سيك #الوعرم ا باجو ادا 

(1) مسلم ١614.9‏ ح759/18.05. 

.55/١94.0ح‎ ١١4 ./8 مسلم‎ )5( 

.,5"6/١954.0ح‎ ١١4./9 مسلم‎ )1( 

(5) يعني بالبحر ابن عباس كما في سفن أبي داود 57/9" ح 5"808. 

(1) ينظر مصئف عبد الرزاق 57٠0/4‏ ح8١1,‏ والمحلى 8/ 2:48 وتفسير القرطبي 7 .١١4‏ 
)7١‏ ابن مردويه - كما في تفسير ابن كثير 417/7 3 والحاكم في المستدرك ا 


ب 
*« 


هذه الاية . 


وأخرج أبو داود' ' عن غالب بن أبجر » قال : أصابتنا سنة » فلم يكن 
في مالي ما أطعم أهلي إلا يمان حمر » فأتيت رسول الله يَكِِ فقلت : إنك 
حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة . فقال : «أطعم أهلك من سمين 
حمرك » فإنما حرمتها من جهة جوّال القرية» . يعني الجلالة . وأخرج 
الطبراني”' عن أم نصر المحاربية » أن رجلاً سأل رسول الله كلِِ عن الحمر 
الأهلية » فتقال : «أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر ؟) . قال : نعم . قال : 
«فأصب من نلحومها) : وأخرجه ابن أبي عينه "من طريق رجل من بني مرة 
قال : سألت . فذكر نحوه . وأجابوا عن أحاديث النهي بما أخرجه الطبراني 
اجاج" عن رن حياس لالد : إلا حر ررك الله ل ادر المي 
مخافة قلة الظهر . وفي حديث ابن أبي أوفى ' : فتحدثنا أنه إنما نهى عنها 
لأنها لم تحمس . والجواب عن حديث ابن عباس بأنه لا يتم الاستدلال به 
إلا فيما لم يأت فيه نص من النبي ككِةٍ بالتحريم » وقد تواترت الأخبار 
بذلك » والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل , مع أنه قد أخرج 
البخاري ' في المغازي عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر هل كان 


.88٠١5 أبو داود «/5 هم ح‎ )١( 

(؟) الطبراني ١51/58‏ ح .89٠.‏ 

() ابن أبي شيبة ١97/8‏ ح4 17١‏ 7 بنحوه . 

(؛) الطبراني 2475/١١‏ 47» وابن ماجه - كما في الفتح 9/ 505. 
(5) البخاري 5/هه ١‏ ح هه ا؟, 

(5) البخاري 485/17 ح17717. 


5 


لمعنى خخاص أو للتأبيد ؟ ففيه عن الشعبي عنه أنه قال : لا أدري أنهى عنه 
رسول الله يَككِدِ من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم , 
أو حرمها البتة يوم خيبر . وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه باجزم 
بالعلة المذكورة » وقد أخرج الدارقطني ' بسند قوي عن ابن عباس : نهى 
رسول الله يك عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل . وحديث غالب 
إسناده ضعيف والمتن ات غالتن الأ دوف العسيفيخة :.وعدنيك ام تعر 
وما أخرجه ابن أبي شيبة في إسنادهما مقال » ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل 
التحريم » وحديث الطبراني وابن ماجه إسناده ضعيف » فتقرر العمل باخحرم . 
والتصريح بأنها رجس أو نجس دافع لكعيال ناك هن الذلكف لاحل 
الجلالة والخئمس » أو كون ذلك لحاجة الظهر . 

وقوله : وأذن في لحوم الخيل . ورواية البخاري : ورخص . فيه دلالة 
على حل لحم الخيل » وقد ذهب إلى ذلك زيد بن علي والشافعي وصاحبا 
أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والجمهور من السلف » واحتجوا بهذا الحديث 
لفيرونين الأ اروك اللواترةام بو ارد أبن أن وطية "بس على شرط 
لشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج : لم يزل سلفك يأكلونه . قال ابن 
جريج : قلت له : أصحاب رسول الله يل ؟ قال : نعم . وأخرج في 
« الصحيح ) »' عن أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا على عهد رسول الله 


)١(‏ الدارقطني ١90/4‏ ح ”ال. 
)١(‏ ابن أبي شيبة - كما في الفتح / د ه6". 
(6) البخاري 5140/9 ح17١5ه.‏ 
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( البدر التمام 5١/5‏ ) 


كي فرسًا فأكلناه . وسيأني في رواية أخرى قالت : أكلنا لحم فرس عند 
50 2 اع 00 
قوي : نهى رسول الله يَلِيةِ عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل . 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل ؛ قال أبو حنيفة في «الجامع الصغير) : 
أكره لحم الخيل . فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه » وقال : لم يطلق أبو 
حنيفة فيه التحريم ‏ وليس هو عنده كالحمار الأهلي . وصحح أصحاب 
«الحيط» و «الهداية) و«الذخيرة) اتحريم ؛ وهو قول أكثر الحنفية 6 وصعح 
القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة" ومالك . قال الفاكهي : المشهور عند 
لمالكية الكراهة » والصحيح عند المحققين منهم التحريم . وروى ابن القاسم 
8 : . 00 : 
مالك الكراهة . وفي «نهاية امجتهد»”' : الرواية عن مالك بالتحريم » وروي 
ذلك عن أبي حنيفة أيضا . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق”” عن ابن 
عباس القول بالكراهة + إلا أن في الإسناد ضعقًا . وذهب الأكثر من العترة 
ف لق ” 
إلى تحريم الخيل ؛ لقوله تعالى ةلم 9 كبردا»ة . فجعل المنة في جعلها هو 


(أ) في ج : عبينة . وينظر الإكمال 5/ .١7١‏ 


19 أخرسية ايد 5*»* والطبراني ١١7/14‏ ح 4٠7؛‏ دون لفظ : «فلم ينكره» . 
66 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(5) كما في الفتح 9/ .56٠.‏ 

(5) بداية المجتهد /59.". 

(5) ابن الى ظلية ١‏ ح 2055784 وعبد الرزاق - كما في الفتح 9/ ٠‏ 56. 
(1) الآية .م من سورة النحل . 


لطا 


الركوب » فلو كانت للأكل لما اقتصر على بعض النعم » وكان ما ترك 
منها هو الأعظم » » فإن الأكل لبقاء بنية الإنسان بغير واسطة » والحكيم لا 
يمن بأدنى النعم ويترك أعلاها » ولا سيما وقد وقع الامتنان 5 فيما 
ذكر قبلها من الأنعام » ولأن اللام للتعليل فالعلة المنصوصة تقتضي أنها لم 
تخلق لغيره » ولأنها عُُطف عليها البغال والحمير » فدل على اشتراكها 
معها في حكم التحريم » ولأنه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به 
الامتنان من الركوب والزينة . ظ 

هذه وجوه أربعة تلخص ما وقع به التمسك من الآية الكريمة » ول 
أخرجه أبو داود والبيهقي” ' عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده 
عن خخالد بن الوليد قال : نهى رسول الله يَكةٍ عن لحوم الخيل والبغال 
والحمير وكل ذي ناب من السباع . وفي رواية بزيادة : يوم خيبر 2 
الببيهقي بك 
يروي عن صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم ؛ فيه نظر . وقال موسى بن 
هارون”" : لا يعرف صالح بن يحبى ولا أبوه اده + وهو ضعي ” 
وضكّف الحديث أيضًا أحمد والدارقطني والخطابي وابن عبد البر 


(1) أبو داود 61/7" ح .٠5./اء‏ والبيهقي 7/9؟. 

(5) التاريخ الكبير 4/ 37 2.7393 

(5) كما في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 7/ ١ه5.‏ 

(4) أما صالح فذكره ابن حبان في الثتقات وقال : يخطئ . وقال فيه الحافظ : لين . وأما يحيى فذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال فيه الحافظ : مستور . الثقات 4/5 57» 5/ 2459 والتقريب 
ص 2774 5. وينظر تهذيب الكمال ٠٠١٠ /١*‏ ١0/7/!اه‏ . 


1-7 


يغند الى" تقال الفيقق""" رمحبيه الله تعاك :د شوو شالد لين كط 
فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح » والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان 
سنة الفتح » وكذا قال مصعب الزبيري" " وهو أعلم الناس بقريش » وذكر أن 
خالدًا فرّ من مكة في عام القضية حتى لا يرى النبي ككلِدٍ بمكة . فهذا 
متمسلك امحرّمين من جهة النقل » ومن جهة القياس أنها تشبه في الخلقة 
البغال والحمير في الهيئة وزهومة اللحم والغلظ وصفة الروث وأنها لا تجترء 
فبعدت عن الأنعام التي [تؤكل]" وأشبهت ما لا يؤكل . والجواب عن الآية 
الكريمة ؛ أما الامتنان بالركوب فخصه لأنه غالب ما ينتفع بالخيل عند 
العرب » فخوطبوا بما يتبادر إلى أفهامهم . وأما كون اللام للتعليل فهو لا 
يقتضي الحصر وأنها لم تخلق إلا لذلك . وإنما خص الركوب والزينة من بين 
سائر المنافع [لكونهما] ”” أغلب ما يطلب له الخيل » ونظيره حديث البقرة 
اكور فى :#الفيغيدين "ين نه مليف راكبها فقالت : إنا لم نخلق 
لهذاء إنما خلقنا للحرث. مع أنها ينتفع بها في الأكل وغيره » فذكرت أغلب 
المنافع منها. وأما العطف عليها فهي من دلالة الاقتران؛ وهي ضعيفة. وأما أنه 
لو أبيح أكلها لفاتت منفعة الركوب لكونها تفنى » فهذا يلزم في سائر الأنعام؛ 


() في بء جل : لا تؤكل . والمئبت من الفتح 848 ."٠‏ 
(ب) في ب : ولكونها . 


)١(‏ ينظر المغني /١*‏ 56 وسنن الدارقطني 2587/14 ومعالم السنن 4/ 25145 والتمهيد 
258/٠‏ والأحكام الوأسطى .١١7 )2١١57/154‏ 

.561١ /9 الفتح‎ )١( 

(9) نسب قريش لمصعب ص 75١‏ . 

(؟) البخاري 8/5 ح 35514 ومسلم 4/ 18510 ١888‏ ح 7588. 


لا 


فإن الإبل حل أكلها ولم تَمْتْ بذلك منفعة الحمل عليها وغيرها . وأما 
الحديث فقد عرفت ما فيه » فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة امحلة لها . 
ع ع ١‏ ع 

واعات الايد" الحديه خالد منسوخ » ولم يبين ناسخه » وكذا قال 
النسائي” *: الأحاديث في الإباحة أصح » وهذا إن صح كان منسوخحًا . 
وكأنه لما تعارض عنده الحديثان » ورأعة 5 حخدية عهابن + نْهَى : وفي 
حديث جابر: أذِن . حمل الإذن على : نسخ التحريم » وهذا احتمال لا يثبت 

'' 

ل ان 
الحكم فيه منسوخ . وذكر حديث جابر» ثم قال : قالوا : والرخصة تستدعي 
سابقية منع » وكذلك لفظ الإذن » قالوا : ولو لم يرد لفظ الرخصة والإذن 
لكان يمكن أن يقال : القطع بنسخ أحد الحكمين متعذر ؛ لاستبهام التاريخ 
فى الجانبين» وإذ ورد لفظ الإذن تبين أن الحظر مقدم والرخصة متأخرة » 
فتعين المصير إليها . قال : وقال الآخرون ممن أجاز الأكل : الاعتماد على 
الأحاديث التي تدل على جواز الأكل لثبوتها وكثرة و ع وأما حديث 2 
النهي فهو ورد في [قضية] 'معينة وليس هو مطلقًا دلأعلى الحظر. ثم قال: 
وذلك إنما نهى عن أكل [الخيل]” "يوم خيبر ؛ لأنهم تسارعوا في طبخها قبل 
أن تخئس » فأمر النبى يله ياكفاء القدور تشديدًا عليهم وإنكارًا لصنيعهم ) 


() في ب » ج : قصة . والمثبت من مصدر التخريج . 
ظ (ب) في ب : ال حمر . وينظر مصدر التخريج . 


(1) أبو داود 61/7" عقب ح .4/ا؟. 
(1) ينظر الفتح 9/ ..55١‏ 
”) الاعتبار ص 2١7"‏ /ا؟١.‏ 


1 


ولذلك أمر أولاً بكسر القدور ثم رجع إلى غسلها . قال : وروينا هذا عن 
عبد الله بن أبي أوفى » فاعتقدوا أن سبب التحريم في المنهيات واحد » حتى 
نادى منادي رسول الله كيه : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ظ 
الأهلية » فإنها رجس . فتبين أن سبب التحريم مختلف » فيكون قوله : 
رخص . و : أذن . دفعًا لهذه الشبهة . انتهى . ولكنه يعكر عليه بأن الأمر 
باكفاء القدور إنما كان لطبخهم فيها الحمر - كما هو مصرح به في 
«الصحيح ) - لا الخيل؛ فلا يتم ما أراد » فالأولى الجواب بما تقدم من 
معارضة الأحاديث الصحيحة . وأما القياس » فالجواب أنه ساقط عند وجود 
النص . والله سبحانه أعلم . 

- وعن ابن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله يد سبع 
غزوات نأكل الجراد . متفق عليه" . 

قوله : سبع عزوات . في رواية شعبة ' عن أبي يعفور : سبع أو ست . 
بالشك . وفي رواية سفيان”" وأبي عوانة " وإسرائيل””" عن أبي يعفور : 
سبع . مجزوما به . وكذا أخرجه الترمذي" من وجه آخر عن الثوري » وأفاد 


)١(‏ البخاري , كتاب الذبائح والصيد , باب أكل الجراد 57٠/5‏ ح 455 5؛ ومسلم » كتاب الصيد 
والذبائح » باب إباحة الجراد */145 ١١‏ ح58537١/7ه.‏ 

)١(‏ البخاري 57١/9‏ ح 450ه. 

(؟) أخرجه أحمد 57/4" والدارمي ١/1717؟١‏ 7ه 7٠١‏ من طريق سفيان الثوري به . 

(5) أخرجه مسلم ١547/8‏ ح957١/‏ 1ه والبزار 714/8 ح ,*8*٠08‏ وأبو عوانة 65/0 
ح778/ من طريق أبي عوانة به . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في تغليق التعليق 511/4 من طريق إسرائيل به . 

.187١ ح‎ ١١5/14 الترمذي‎ )5( 


المرال 


أن سفيان بن عبينة روى هذا الحديث عن أبي يعفور : ست غزوات . وكذا 
أخرجه أحمد بن حنبل ' عن ابن عبينة جازمًا بالست . وكذا قال 
الترمذي” "قال اب غيينة #عنت . وقال غيره : سبع دن 
رحمه الله تعالى مد شاط امي دوا » فيُحمل 
على أنه جزم مرة بالسبع , لم با طرأ عليه الشلك صار جزم بالست الأنه 
ليقن و.ولكنة وقد عند ابن حيان” من رواية أبي الوليد شيخ البخاري فيه : 
ميقا امنا . شك شعبة » ووقع في «توضيح ابن مالك» : سبع غزوات أو 
ثماني . وقال : الأجود أن يقال. : أو ثمانيا . لأن ثماني منصرف ؛ لآن الياء . 
ياء النسب » والألف مبدل عن أحد يائي النسب » فليس مثل جواري . قال : 
وإنما ورد بغير تنوين لأنه مضاف » فحذف المضاف إليه وأبقي المضاف على 
ما هو عليه قبل الحذف » أو أنه كتب المنصوب بغير ألف على لغة ربيعة . 

وقزلك: : نأكل الجراد . هذا لفظ مسلم من دون زيادة » وفي رواية 
البخاري بزيادة لفظ : معه وكذا في رواية غير البخاري إلا النسائي". فيه 
دلالة على حل أكل الجراد . وقال النواوي”' : وهو إجماع . . وقد أخرج ابن 
ماجه” ' عن أنس أنه قال : كن أزواج النبي يك يتهادين الجراد في الأطباق . 


.58٠/4 أحمد‎ )١( 
2.775 /4 الترمذي‎ )5١ 

(9) الفتح 577/9. ظ 

(4) ابن حبان 7( لت 5ح لماه 
(5) شواهد التوضيح ص 147. 

(7) النسائي 1/ .7١١‏ 
(7) شرح مسلم .1٠١*/١*‏ 

(8) ابن ماجه ٠١17/7‏ 3770 . 


57 7/ 


وق الركا "حو يليت ابن حبر تسل كر مر كدالب وطورك أن 
عندي قف" 1ك[ يديا إل أن ابن العربي في (شرح الوعلي 0" ادل بر 
جراد الحجاز وجراد الأندلس » فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل ؛ لأنه 
ضرر محض . ولكنه إذا ثبت ذلك » فتحريمه لأجل الضرر » فهو مستثنى 
كغيره من الضارات . وفي زيادة ( معه ) . يحتمل أن يراد المعية في الغزو 
تأكيدًا لقوله : غزونا مع رسول الله يد . دون ما عطف عليه من الأكل ‏ 


00 


ويحتمل المعية في الأكل ٠‏ ويتأيد هذا بما وقع في رواية أبي نعيم في 
«الطب» : ويأكله معنا .وهذا يرد على الصيمري من الشافعية حيث زعم أن 
النبي يك عافه كما عاف الضب » ومستنده ما أخرجه أبو داود”' من 
حديث سلمان : سكل كٌِ عن الجراد » فقال : (لا أكله ولا أحرمه) . وأعله 
المنذري بالإرسال ؛ ووصله ابن ماجه”' ؛ وما أخرجه ابن عدي" ' في ترجمة 
ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر ء أنه يَكبَةِ سكل عن الضب »ء فقال : (لا 
أكله ولا أحرمه) . وسكل عن الجراد » فقال مثل ذلك » إلا أن ثابمًا قال[ فيه +©) 


() في هامش ب : القفعة كالزنبيل من خوص بلا عروة . قاموس . 
(ب) ساقط من : ب . ج . والمثبت من الفتح 1000 


)١(‏ الموطأ ؟/588. 

(؟) عارضة الأحوذي .١15/8‏ 

(') ينظر تاريخ أصبهان 7/١‏ 195. 

(5) أبو داود 9//اهم ح 8611. 

(5) ابن ماجه ح9١؟ك.‏ 
(5) الكامل ؟/ ١7ه.‏ 


سردل 


4 م 
اللسائى : ليس بثقة . 


وذهب الجمهور إلى أنه يؤكل على أي حال ولو مات بغير سبب » 
والمشهور عن المالكية اشتراط التذكية بأن يكون سبب آدمي ؛ إما أن يقطع 
رأسه أو تبعضهع" أو يسلق أو يلقى في النار حيّا أو يشوى » فإن مات حتف 
أنفه أو في وعاء لم يحل » وحجة الجمهور حديث ابن عمر : «أحلت لنا 
ميتتان ودمان ؛ السمك والجراد » والكبد والطحال) . أخرجه أحمد 
والدارقطني” مرفوتًا وقال : إن الموقوف أصح . ورجح البيهقي”" الموقوف : 
إلا أنه قال : له حكم الرفع . ولفظ الجراد جنس » والواحدة منه جرادة » تقع 
على الذكر والأنثى كحمامة » ويسمى جرادًا لأنه لا ينزل على شيء إلا 
جرده » أو لأنه أجرد ؛ أي أملس » يقال : نوق مجرد . أي ملس , وخلقة 
الجراد عجيبة فيها عشر من نخلقة جبابرة الحيوان ؛ وجه فرس » وعينا فيل ؛ 
وعنق ثور » وقرنا أيل » وصدر أسد . وبطن عقرب » وجناحا نسرء وفخذا 
جمل » ورجلا 7 ”0 وقد أحسن القاضي محبي الدين 
[الشهرزوري]””' في وصف الجراد في ذلك بقوله” : 


() في ب », ج : يعضه . والمثبت يقتضيه السياق . وينظر شرح مسلم .٠١ 5/١1‏ 
(ب) في ب : السهروردي . وفي ج : السهوررودي . والمثبت من الفتح 9/ .17١‏ وينظر سير أعلام 
النبلاء .5١ » 50/5١‏ 


.77 الضعفاء والمتروكين ص‎ )١١ 

. 457 /” والجرح والتعديل‎ 2١1 وقال فيه البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . التاريخ الكبير ؟/‎ )1١( 
.؟1١/4 أحمد 231/5 والدارقطني‎ )5( 

(؟) البيهقي .١514/١‏ 


(5) ينظر حياة الحيوان للدميري .751/١‏ 


530 


لها فخذا بكر ورجل نعامة وقادمتا نسر وجوؤجوؤٌ ضيغم 
حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت 202 عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

والجراد من صيد البر وإن كان أصله بحريًا عند الأكثر من العلماء : 
وقرل: إله يخرع :»لازو ابن مانحه "من ديت انس سر فو كا لزن اخراة 
نثرة حوت من البحر) . أي عطسته » فيحل للمُحرم اصطياده . وأخرج أبو 
داود والترمذي وابن ماجه . بسند ضعيف عن أبي هريرة أنه قال : خرجنا مع 
رسول الله يَكَِهِ في حج أو عمرة » فاستقبلنا رجل من جراد » فجعلنا 
نضربهن بنعالنا وأسواطنا » فقال كه : «كلوه فإنه من صيد البحر) . وأخرج 
أبو داود والترمذي”" من حديث أبي مهرم - بضم الميم وكسر الزاي 
المعجمة وفتح الهاء بينهما » واسمه يزيد بن سفيان - عن أبي هريرة : قال 
أصبنا ضربا من جراد » وكان رجل يضرب بسوطه وهو محرم » فقيل له : إن 
هذا لا يصلح . فذكر ذلك للنبي عََِيةّ فقال : (إنما هو من صيد البحر) . 
ولكن أبو المهرّم ضعيف باتفاق” ' » وظاهر هذا أنه لا جزاء على النحرم في قتل 
الجراد ؛ لأنه من صيد البحر » وجمهور العلماء على لزوم الجزاء فيه . قال ابن 
النذر : لم يقل أنه لا جزاء فيه إلا أبو سعيد الخدري وعروة بن الزبير . واحتج 


.,5771 ح‎ ٠١ا/4‎ 2٠١1/9 ابن ماجه ؟/‎ )١( 

٠١14/7 هق وابن ماجه‎ ٠ ح 28614 والترمذي *//ا١٠٠ ح‎ ١/4 أبو داود ؟//ا/ااع‎ )١( 
. واللفظط للترمذي » وابن ماجه‎ 7 

(؟) حديث أبي المهزم عن أبي هريرة هو الحديث المتقدم في الحاشية السابقة » واللفظ هنا لأبي داود . 

(4) أو الهم الشيدى البصري «انعته يزيكت :وقيل عيه الرسمع تدبين شان شهته ابن عضن 
وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم . وقال الحافظ : متروك . ينظر تهذيب الكمال 84/ 
7 والتقريب ص57/5 . 


ا 


الجمهور بما روأه الشافعي”'' يإسناد صحيح أو حسن » عن عبد الله بن أبي 
عمار قال : أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس مُحرمين من 
بيت المقدس بعمرة » حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي 
فمرت به رجلّ من جراد » فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي إحرامه » ثم ذكر 
إحرامه فألقاهما » فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه . 
ودخلت معه » فقص القصة على علي وعمر فقال : ما جعلت على نفسسك يا 
كعنب # قال ورعمين .كال 2 
جعلت في نفسك . ويإسناد الشافعي” ' الصحيح عن القاسم بن محمد 
قال : كنت جالسًا عند ابن عباس » فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم ‏ 
فقال ابن عباس رضي الله عنه : قبضة من طعام , ولتأخذن بقبضة جرادات . 
قال الشافعي : أشار بذلك إلى أن فيها القيمة على الحرم . وفي الحرم ولو عم 
الإراة الماللن ولي يبي لاعن ونان الاير 7ل مان . كذا ذكره 


1 
لد م ( 


1 - وعن أن رضي اله عه في قصة لأرنب قال وك 
فبعث بوركها إلى رسول الله يل فقبله . متفق عليه" 


الدديث:الفظ البخارى عن أنس قال:: انفجنا أرتنا ونح غر الظهران: 
فسعى القوم فلغبوا » فأخذتها فجكت بها إلى أبي طلحة فذبحها » فبعث 


(0 الأم ؟ردوكت كول 

(0) الأم ؟/ 5و١‏ 

79) حياة الحيوان .559/١‏ 

(5) البخاري » كتاب الذبائح والصيدء بات لاد 8 ح هاده ومسلم » كتاب الصيد 
والذبائح » باب إباحة الأرنب ١841/7‏ ح .١567‏ 


5١ 


بوركيها - أو قال : بفخذيها - إلى رسول الله يَكِيدِ فقبلها . وجاء في 
0 
رواية . بعجزها . 


قوله : في قصة الأرنب . هي واحدة الأرانب » وهي حيوان يشبه 
اناق » قصير اليدين » طويل الرجلين » عكس الزرافة » يطأ الأرض على 
مؤخحر قوائمه » وهو اسم جدس يطلق على الذكر والأنثى » وذكرها يقال 
[له ار بضم الخاء المعجمة الت ا أولاهما » بوزن 
مر ويقال للأتى : عكرسّة . ولصغيرها : خرئق””" . يكسر المخاءالمجمة ؛ 
وا ري الي 


والحديث فيه دلالة على جل أكلها . وقوله : فقبلها . لا يدل على أنه 
أكل منها . وفي رواية البخاري" " في كتاب الهبة » قال الراوي - وهو هشام 
ابن زيد - : قلت لأنس : وأكل منه ؟ قال : وأكل منه . ثم قال : فقبله . 
فكأنه تردد في 7 فلم يجزم وجرزم بالقبول » ولذلك رجع إليه » وقد 
أخرج الدارقطني”" من حديث عائشة ة : أهيِي إلى رسول الله يِل أرنب وأنا 
نائمة فخبأ لي منها العجزء فلما قمت أطعمتي . وهذا يشعر بأنه أكل منها : 
ولكن إسناده فيه ضعف » ووقع في «الهداية»”” للحنفية أن النبي كَكِةٍ أكل 


0( ساقطة من : ب » ج . والمثبت يقتضيه السياق » وينظر حياة الحيوان للدميري .7١ /١‏ 
(ب) في هامش ب : الخرنق كزبرج » الفتي من الارانب أو ولده . قاموس . 


.87 147 ح‎ ٠١80/7 وأبو داود 707/8 ح ١3/الء وابن ماجه‎ 259١ أخرجه أحمد ؟/‎ )١( 
ح 7/ا6؟.‎ ٠١7/0 (؟) البخاري‎ 

.59١ /15 الدارقطني‎ )5( 

(؟) الهداية شرح البداية 5057/9 . 


را 


بن الارتب حين أهدي إليه مشويًا وأمر أصحابه بالأكل منه . قال 0 
رحمه الله تعالى : وكأنه تلقاه من حديثين ؛ فأوله من حديث البخاري وقد 
ظهر ما فيه ؛ والآخر من حديث أخرجه النسائي” ‏ من طريق موسى بن طلحة 
عن أبي هريرة : جاء أعرابي إلى النبي كَل بأرنب قد شواها » فوضعها بين 
يديه » فأمسك رأثر اسح أن يأكلوا ار 
موسى بن طلحة اختلافًا كثِيًا » وقد أخرج البيهقي” ال كيل 
حديث محمد بن صفوان وجابر بن عبد الله وغيرهما . وقد وقع الإجماع 
على حل أكلها » وجاء عن عبد الله بن عمر وعن عكرمة من التابعين وعن 
محمد بن أبي ليلى من الفقهاء - وهو مذهب الهادي - أنها مكروهة”" 
وحجتهم حديث خزيمة بن جرع" : قلت : يا رسول الله » ما تقول في 
الأرنب ؟ قال : «لا آكله ولا أحرمه » . قلت : فإني آكل ما لا تحرمه » وَلِم يا 
رسول الله ؟ قال : «نبئت أنها تدمى) . وسنده ضعيف . وأخرج أبو داود 
والبيهقي” ' من حديث ابن [عمرو]؟ أنه جيء بها إلى النبي يكل فلم بأكلها 
ولم ينه عنها . وزعم أنها تحيض . وأخرج البيهقي”' عن عمر وعمار مثل 


) في ب » ج : عمر. والمثبت من مصدري التخريج . 


)١(‏ الفتح 9/؟551. 

.١95 /7 النسائي‎ )١( 

."5١ 7٠٠١/9 البيهقي‎ )5( 

(5) ينظر مصنف ابن أبي شيبة 515/8 . 

(ه) أخرجه ابن ماجه ٠١1/5‏ ح 8745, والطبراني ١١8/54‏ ح 590 
(1) أبو داود 857/7 ح 250757 والبيهقي 9/ .737١‏ 


(0) البيهقي 9/ ١7"؟.‏ 


اردرضل 


ذلك ,ع وأنه أمر بأكلها ولم يأكل منها 1 وكذا أخرج عن عمر في (مسنك 
إسحاق 000 » ولكن عدم أكله لا يدل على الكراهة » وحكى 
الرافعي عن أبي حنيفة التحريم . قال المصنف رحمه الله" : وغلط النووي في 
النقل عن أبي حنيفة حلها . 
وقوله في صدر الحديث : أنفجنا . بفاء مفتوحة وجيم ساكنة » أي : 


26 


ونا . 


وقوله : بمرٌ الظهران . مر بفتح الميم وتشديد الراء » والظهران بفتح 
عوام المصريين بطن مرو » والصواب مر بتشديد الراء . 
وقوله : فلغبوا . بالغين الملعجمة وموحدة ؛ أي : تعبوا . وزنا ومعنى » 
ف 
وقال النووي : بفتح الغين المعجمة في اللغة الصحيحة والمشهورة » وفي لغة 
7 ) 
ضعيفة كسرها » حكاها الجوهري وغيره وضعفوها . 
فائدة : ذكر الدميري في «حياة الحيوان»”' أن الذي يحيض من الحيوان 
المرأة والضبع والخفاش والأرنب » ويقال : إن الكلبة كذلك . والله أعلم . 
-١07‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ككل 
عن قتل أربع من الدواب ؛ النملة والنحلة والهدهد والصرد . رواه أحمد 


.1517 /9 ينظر الفتح‎ )١( 
.٠١8 23٠١14 /١7 شرح مسلم‎ )١( 
.77١ /١ (؟) الصحاح (ل غ ب)‎ 
.”7/١ حياة الحيوان‎ )5( 
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وأبو داود » وصححه ابن حبان”"' 


م ع 
الحديث رجاله رجال الصحيح » قال البيهقي : هو أقوى ما ورد في 
هذا الباب . ثم رواه من حديث سهل بن سعد » وزاد فيه الضفدع » وفيه عبد 


٠‏ لك 
المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف 


شيك جد الا ع تع قن تأر النكرن اران مه ري 
أكلها ؛ لأنه لو حل أكلها لما نهى عن القتل + وجعل الإمام المهدي في 
«البحر) أصول تحر الحيؤان سيعة اشياء هذا أحدها » والقول بتحريم أكلها 
هو قول الجمهور ‏ وفي كل واحدة خللاف إلا في النمل فالظاهر أنه إجماع ‏ 
وإنما الرافعي نقل وجها عن أبي الحسن العبادي أنه يجوز بيعه في قرية من 
الأهواز تيس عسكر تكن ؛ لأنه يعالج بها الشكر » بفتح السين والكاف » 
وفي نصيبين ؛ لأنه يعالج به العقارب الطيارة . وعن الخطابي”' أن النهي 
الوارد في قتل النمل المراد به السليماني ؛ أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير » 
وكذا في «شرح السنة)”" . والعتقارب الطيارة المراد بها الجرارة » وقد جاء في 
حديث خوّات بن جبير عن أبيه » أن النبي يَكِةٍ نهى أن يؤكل ما حملت النملة 


() فى ج : المذكورات . 


(١)أحمد 89/١‏ وأبوداود ء كتاب الأدب » باب في قعل الذر 5/4 ح 771 5: وأبن حبان ‏ 
كتاب الحظر والإباحة » باب قتل الحيوان 2455/١5‏ ح 5515. 

."1/8 2711/9 البيهقي‎ )١( 

(7) تقدمت ترجمته في ١58/7‏ . 

(5) معالم السنن 14//ا6١.‏ 

(5) شرح السنة ؟5١/98١.‏ 


م0 


بفيها وقوائمها . أخرجه أبو نعيم في «الطب» . وأما النحلة فقد روي عن بعض 
السلف أنه أباح أكلها . وأما الهدهد فقيل : إنه يحل أكله . وهو مأخوذ من 
قول الشافعي : إنه يلزم الفدية في قتله . وعنده لا يجب الفدية إلا في الصيد 
المأكول :وأماالعيره قهز ظائر قوق العمتقوز .وقال مالك + إنه يكل دقال 
القاضي أبو بكر بن العربي” ' : إنما نهى النبي كك عن قتله ؛ لأن العرب كانت 
نام يده ننه عن تله زر لوطا فى تلريهم عن أعتقاة التشاؤم . وقول 
للشافعي مثل مالك ؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على الحرم إذا قتله . 


- وعن ابن أبي عمار قال : قلت لجابر رضي الله عنه : الضبع 
صيد هي ؟ قال : نعم . قلت : قاله رسول الله يِل ؟ قال نعم . روا 


إفه 
ود والأربعة ؛ وصححه البخاري وابن حبان 


هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي » وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم 
7 إفة ش 60 


.71/1/5 عارضة الأحوذي‎ )١( 

5.01 أحمد 0518/8 277 وأبو داود » كتاب الأطعمة » باب في أكل الضبع 5/7 58 ح‎ )١( 
وفي كتاب‎ ,85١ ح‎ ٠٠١7/9 والترمذي » كتاب الحج , باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم‎ 
وابن ماجه» كتاب الصيد » باب‎ ,.١ 757 الأطعمة » باب ما جاء في أكل الضبع 64 ح‎ 
ح23715) والنسائي » كتاب المناسك » باب ما لا يقتله اخحرم وللحقن‎ ٠١78/17 الضبع‎ 
وابن حبان » كتاب الحج ل ا‎ 2٠٠١ // وكتاب الصيد ؛ باب الضبع‎ 
. ح 255575 وينظر علل الترمذي للقاضي ص78‎ ١78/9 يباح‎ 

: ووثقه ابن سعد وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات , وقال الحافظ‎ )١١ 
ثقة عابد . الطبقات 5/ 484» والجرح والتعديل ه5/ 49 5., والثقات ه/١١* والتقرييي‎ 
ص4 4 ”27 وينظر تهذيب الكمال /١١9/1؟؟. ظ‎ 

.١هه‎ /١ التمهيد‎ )5( 
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اللتلديغة الم كور البيمقق وابن خزيمة”'" . قال الشافعي" : وما يباع لحم 
الضباع إلا بين الصفا والمروة . وفي رواية أبي داود زيادة : ويجعل فيه كبش | 
إذا صاده حرم . ظ 

1 والحديث فيه دلالة على حل أكل الضبع » وقد تقدم ذكر الخلاف 
0 ويحتج لمن قال بالتحريم بعموم لفظ : «كل ذي ناب من السباع) 
لمتقدم "ء وبما أخرجه الترمذي” أ من حديث خخزية بن [جزءع] ”” قال : 
«أو يأكل الضبع أحد ؟) . ويجاب عنه بأن العموم مخصوص . وهذا الحديث 
في إسناده عبد الكريم باوانية والراري ع ماعل بن لماوعو ار 
على ضعف عبد الكرم”' . وقد روي إباحتها عن علي رضي الله عنه” " 


8- وعن ابن عمر رضي الله عنهما , أنه سئل عن القنفذ فقال : 


قل له أَجِدٌ فى مآ أو إل يتيك" الآية . فقال شيخ عنده : سمعت 
أبا هريرة يقول : ذكر عند النبى يلد فقال : «خبيثة من الخبائث» . 


(ب) في ب » ج : حري . والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب الكمال 8/ .١145‏ 


.15145 ح‎ ١87/14 البيهقي 2187/5 وابن خزيمة‎ )١( 
الأم ؟/ 15 ؟.‎ )0( 

9) تقدم ح ١١٠١1‏ 5 

.١747ح‎ 5١ ,.577/14 الترمذي‎ ):( 

(5) تقدمت ترجمته في 317/١‏ . 

(5) عبد الرزاق 1/14١ه‏ ح 8584. 

) الآية © ١‏ من سورة الأنعام . 


يحض 


( البدر التمام 5١/9‏ ) 


أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف”" : 


ذ أ 5 هم 
لديف ضعف بجهالة الشيخ المذكور . وقال الخطابي : ليس 
إسناده بذاك . وقد أخرجه أبو داود من حديث عيسى بن ميلة - بالنون - 
ءِ 
عن أبيه . وقال البيهقي " : فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد . قال 
البيهقي : لم يرو إلا من وجه ضعيف . وعن سعيد بن جبير قال : جاءت أم 
حفيد بقنفذ إلى رسول الله يك فوضعته بين يديه فنححاه ولم يأكله . وفيه 
وال . والقنفذ بضم القاف وفتحها الذكر منه » وكنيته أبو سفيان وأبو 
ءَِ ءَِ 4 
الشوك , والأنثى أم دلدل* . 
الحديث فيه دلالة على أنه يحرم أكله ؛ لأن المستخبث محرم » وقد 
ذهب إلى هذا أبو طالب والإمام يحبى . وقال الرافعى : فى القنفذ وجهان ؛ 
أحدهما , أنه يحرم . وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ لما روى فى الخبر أنه من 
عِ 7 )5( 
فهر حرام , وإلا رجعنا إلى العرب , والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه . وذهب 


)١(‏ أحمد ؟/١88,‏ وأبو داود كتاب الأطعمة , باب في أكل حشرات الأرض م/ مم ع وم 
4 كضن 

.١ 5/8/1 معالم السنن‎ )١( 

(؟) البيهقي 87/9. 

(4) حياة الحيوان الكبرى للدميري 771/7. 

(5) ينظر التلخيص الحبير 1/ ه5١.‏ 
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مالك وابن أبي ليلى إلى أنه حلال » والحديث فيه ما سمعت ونعب لويد 
إلى أنه يكره أكله 0 . ويتأيد القول بحله بما أخرج بق 0 
حديث ملقام بن اكلك "عن أ يقال سمحي رسرل الله كلاه 24 
لحشرة الأرض تحريًا . والحشرة صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب 
والقنافذ , إلا أن قوله : لم أسمع . لا تصريح فيه بالحل ؛ لجواز أن يكون غيره 
قد سمع التحريم » وعلى أنه لم يسمع فيه التحريم فالخلاف بين الأصوليين في 
الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة » وهي مسألة مشهورة » وذهب بعضهم 
إلى أن الإطلاق لا يصح » فلابد من أن يكون بعضها محظورًا وبعضها 
مباحاء والدليل يغني عن حكمه في مواضعه . ورخص في اليربوع والوبر 
ونحوهما عروة والشافعي والهدوية » وكرهه ابن سيرين ل الرأي . 
وسكل عنه مالك فقال : لا أدري . وفي تحريمه حديث رواه أبوداودا” 3 
إسناده بذاك . 


-٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله كله 
عن الجلالة وألبانها . أخرجه الأربعة إلا النسائي ' وحسنه الترمذي”" 


() في جد التساد. وينظر تهذيب الكمال 8؟/ 587. 


7194 أبو داود /9اه؟ ح‎ )١( 

(؟) هو حديث الباب . 

2( أبو داود» كتاب الأطعمة » باب النهي عن أكل الجلالة. وألبانها ٠/٠‏ لاح فالا والترمذي » 
كتاب الأطعمة ع باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ١78/4‏ ح 54 2185 وابن ماجه ع 
كتاب الذبائح » باب النهي عن لحوم الجلالة ٠١14/١‏ ح85١5.‏ 


خرص 


وأخرج الحاكم والدارقطني والييهقي” ' من حديث أبن عمرو بن العاص 
نحوه 0 : حتى تعلف أربعين ليلة . ورواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والحاكم” من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده بلفظ ' : نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها . ولأبي داود”” : أن يركب 
عليها أو يشرب ألبانها . 


الحديث فيه دلالة على تحريم لحم الجلالة ؛ وهي التي تأكل العذرة 
والنجاسات » سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج » وكذا 
شرب أبنها » وسواء كان الغالب على علفها النجاسة أو غيرها » وقيل : لا 
الم إلا إذا غلب على علفها النجاسة . وهذا مقتضى كلام 
ل في «التحرير» » والصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة ة بل بالرائحة والنتن 
كما جزم به النووي . وذكر مثل هذا الإمام يحبى ؛ قال : ولا يطهر بالطبخ 
وإلقاء التوابل وإن زال الريح إذ ليس باستحالة بل تغطية » وحرمت لأنها 
صارت من الخبائث . وقيل : تكره لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم ؛ 
وهو لا يوجب التحرم بدليل المذكى إذا [جفٌ)” . وهذا نقله الرافعي في 
(الشرح والتذنيب» عن إيراد الأكثرين » فإن علفت طاهرًا وطاب لحمها بأن 


(أ) في ب » ج : جاف . والمثبت من سبل السلام ا" 


881 /8 الحاكم ؟/ 4 *, والدراقطني 4/ 8 5, والبيهقى‎ )١( 
.١١*/؟ والنسائي 7/ 588 والحاكم‎ 581١ أحمد ؟/5157 وأبو داود /707 ح‎ )١( 
(؟) أبو داود 861/9 ح 8.0/ا.‎ 


(5) المجموع 5//ا؟. 58. 


الل 


زال عنها التغير حل لزوال العلة . وقد ذهب إلى العمل بظاهر الحديث أحمد 
والثوري قال الزمام الذي في (البرض رذا سانيا 1و0 و1 . ويجاب 
عدباك ارجا المي عن ذلك . وقال الخنطابي” ' : كرهه أحمد وأصحاب 
[الرأي]”" والشافعي » وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس أيامًا . وفي حديث » أن 
لبقر تعلف أربعين يومًا ثم يؤكل لممها . وكان ابن عمر يحبس الدجاجة 
ثلاثة أيام” . ولم ير بأكلها بأسَا مالك من دون حبس . انتهى . وقال 
المهدي : المذهب : ويكره ما علت جله » أو استوى هو أو علفه قبل حبسه . 
ثم قال : فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة 
تامة . وقال المذهب والفريقان : وثدب حبس الجلالة قبل الذبح ؛ الدجاجة 
ثلاثة أيام » والشاة سبعة » والبقرة والناقة أربعة عشر . وقال مالك : لا وجه 
له . قلنا : لتطيب أجوافها . انتهى . وقد عرفت أن في الحديث : تحبس أربعين 
ليلة . وكان الوقوف مع السنة هو الواجب . وقوله : وألبانها . يعني أن حكم 
لبن الجلالة حكم لحمها . فالحديث يدل على تحريم لبنها » ولعله يجيء في 
اللبن الخلاف الذي في اللحم » وكذا البيض » وفي رواية الركوب » يكون 
حكم الركوب حكمهما » ولعله إذا كان بغير حائل على وجه يترطب 
الراكب بجسمها . وحكم السخلة"" المغتذية بلبن كلية حكم الجلالة . 


-١١1١١‏ وعن أبي قنادة في قصة الحمار الوحشي : فأكل منه 


< () في ب : الرازي . 
رب - ب) في ج : ثلاثًا . 


(1) معالم السنن 1415/4 7. 
؟) السخلة : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد ؛ واجمع سخال . المصباح 
المنير (س خ ل) . 
ظ 84١‏ 


ا 4 
تقدم قصة الحمار في كتاب الحج . والحمار الوحشي يقال له أيضًا : 
حمار وحشل ل ٠‏ وهر الغير » وربما أطلق العير عليه وعلى الحمار الأهلي , 


أذ 
ما روي عن مطرف أنه إذا أنس واعتلف صار كالأهلي » وأهل العلم على 
خلافه . 

فائدة : يقال اللماحمان رح مرا يمارا كر و كز ابرق 
لكا في ترجمة يزيد بن زبلا أن حمارا وحشيًا عاش أكثر من مائني 

. وألوانه مختلفة » والأخدرية أطولها عمًا سه ات ور 
منسوبة إلى أخدر ؛ فحل كان لكسرى أردشير » توحش واجتمع [بعانات]” 
فضرب فيها , فالمتولد منها يقال له : أخحدري . وقال الجاحظ ' : أعمار حمر 
الوحش تزيد على أعمار الحمر الأهلية » ولا نعرف حمارًا أهليًا عاش أكثر من 


) في ب » ج : بغابات . والمثبت من الحيوان 25/١‏ وحياة الحيوان الكبرى ."”"531/١‏ والعانات 
(ب) في ب : الحافظ . والمثبت موافق لما في حياة الحيوان » وانظر الحيوان .١9 /١‏ 


.059 تقدم تخريجه في 0/ 203815 7807 ح‎ )١( 

."51١ /١ انظر حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 5/ 4 5" وينظر حياة الحيوان /١‏ 41" 

(4) هو يزيد بن مفرعٌ الحميري الشاعر المشهور وهو من كبار الشيعة . انظر ترجمته في الأغاني 
2544 ووفيات الأعيان +/؟غ". 


دقن 


(ب)2 


و ا 3 ع 
حمار أبى سيارة ؛ وهو مُميلة بن خالد” كان له حمار أسود أجاز [الناس] 
عليه من مزدلفة إلى منى أربعين سنة . 

5- وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا على عهد 


(00 


رسول الله عَكَلِةٍ فرسًا فأكلناه . متفق عليه . 


مع زيادة : ونحن بالمدينة . تقدم الكلام في حل الخيل والخلاف فيه . 
زعلا االلنديك: فيد ولآلة علق الكل وفك عاك قن برؤاية القارقطني "زياد : 
فأكلنا نحن وأهل بيت النبي يَكِِ. ويستفاد من قولها : ونحن بالمدينة . أن 
ذلك بعد فرض الجهاد . وفيه رد على من قال : إنها حرمت لعلة أنها من 
آلات الجهاد » والحل كان قبل فرض الجهاد . ولا يقال : إن ذلك من فعلهم 
ولم يذكر تقرير” النبي يل لهم على ذلك . لأن الظاهر من مثل هذه الصيغة 
دعوى تقرير النبي يَكِةِ واطلاعه على ذلك » إذ من البعيد أن يقدموا على فعل 
شيء في زمن النبي كلِ ولا يعلمون حله » وهذا هو الختار عند أهل الأصول 
امحققين أن قول الصحابي : كنا نفعل . و : كانوا يفعلون على عهد 
رسول الله يك . له” 'حكم الرفع » وإذا كان هذا في مطلق الصحابة فكيف 


(أ) في الحيوان : أعزل . وما هنا موافق لما في حياة الحيوان /١‏ 771. 
(ب) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من حياة الحيوان الكبرى /١‏ 7757. 
(ج) في ج : دلالة . ظ ظ 

0( في ج : تقدير . 

(ه) ساقطة من : ج . 


)١(‏ البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب النحر والذبائح 9ح ٠5هه»)‏ 0 ومسلم) 
كتاب الصيد والذبائح » باب في أكل لحوم الخيل ١١41/7‏ ح947١/78.‏ 
)١(‏ الدارقطني 55٠0/4‏ ح /الا. 


اويل 


بآل أ بكر واتصالهم برسول الله عَِبَه؟ ! وأما مع زيادة الدارقطنى فالأمم 
وقولها : نحرنا . وقد جاء في رواية الدارقطني : ذبحنا . وفي هذا دلالة 
ءِ ' 000 
على ان الذبح والنحر بمعنى واحد » إذ القصة واحدة, وإك كان النووي 
قال : اختلاف الرواة بلفظ : نحرنا » و : ذبحنا . يدل على تعدد القصة . 
1 4 5 حِ 
وقال ّ ويجوز ان تكون قصة واحدة 4 واحد اللفظين مجاز عن الآخر . 


والنحر إما هو للإبل خاصة ؛ وهو الضرب بالحديدة في لبة البدنة حتى 
تفرى أوداجها » والذبح » وهو قطع الأوداج» في غير الإبل » وقد جاءت 
أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها . وقال ابن التين' " : الأصل في الإبل 
النحر وفي غيرها الذبح » وجاء في القرآن في البقرة : َدَبحُوهَاك '. وفي 
السئة : نحرها . وقد اختلف العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح ؛ فأجازه 
الجمهور » ومنع ابن القاسم من المالكية . وروى إسماعيل بن أبي أويس عن 
مالك فيمن نحر البقر» قال مالك : يكس ما صنع . وتلا الآية' . وعن 
أشهب : إن ذبح بعيرًا من غير ضرورة لم يؤكل . وقال ابن عباس " : موضع 
الذكاة الحلق واللّبّة ؛ بفتح اللام وتشديد الباء . وعن عمر مثله”” . وجاء 


.5147 /5 ينظر الفتح‎ )١( 
.51٠ /5 ينظر الفتح‎ )١( 
. الاية ١لا من سورة البقرة‎ )5( 
.511١ /5 ينظر الفتح‎ )5( 
أخرجه البيهقي 1/9 7؟.‎ )0( 


1 


كا نام وه . واللبة : موضع القلادة من الصدر وهي المنحر . 
والذبح : قطع الودّجين » بفتح الدال المهملة والجيم ؛ وهما عرقان محيطان 
بالحلقوم . وقولهم : الأوداج . من باب التغليب على الحلقوم والمريء ؛ 
50 الأربعة أو داج . وذهبت الحنفية إلى أنه يكفي قطع ثلاثة أوداج من 
أي جانب . وعن أبي يوسف ثلاث روايات ؛ أحدها , كالقول الذي قبله . 
والثاني » قطع الحلقوم وائنين من الثلاثة الباقية . والثالئة » الحلقوم والمريء. 
وأحد الودجين . وحكى ابن المنذر ' عن محمد بن الحسن » أنه إذا قطع 
الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزأ . وقال الشافعي" : يكفي 
قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين . قال : لأنهما قد يسلبان من 
الإنسان وغيره فيعيش . وعن الثوري : إن قطع الودجين أجزأ ولو لم يقطع 
الحلقوم والمريء . وعن مالك : يشترط قطع الحلقوم والودجين . واحتج له 
بقوله عَتَِدٍ في حديث رافع : وما أنهر الدم)”” . وإنهاره إجراوؤٌه ؛ وذلك 
يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم . وأما المريء فهو مجرى الطعام : 
وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره . ورواية عن مالك أنه يكفي قطع 


الودجين » وعنه اشتراط قطع الارينة . وذهب الهدوية إلى أ يشترط ذبح 


./8/ البيهقي‎ )١( 
.514١ /9 ينظر الفتح‎ )1( 
ذيضنا‎ <8 

(5) سيأتي ح .١١71‏ 


571 


يطلق الكل على الا كثر. 
١١1 1*‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : أكل الضَّبٍ على 


(0) 


مائدة رسول الله ككلنه . متفق عليه" . 

هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية ابن عباس . والحديث قال : أهدت 
خالتي أم ميد » بضم الحاء المهملة وبالفاء » إلى رسول الله يَكِِ سمئًا وأقطا 
ًا » فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرًا » وأكل على مائدة 
رسول الله يٍ . وفي رواية له" : فدعا بهنّ فأكلن" على مائدته وتركهن 
كالمتقذر لهن » ولو كن حرامًا ما أكلن على مائدة رسول الله كل ”” ولا 
أمر” بأكلهن . وجاء في روايات” ' أنه كان معه خخالد بن الوليد . وفي بعض 
الروايات” ' أنه روي ذلك عن خالد بن الوليد . وفي ذلك روايات أخر . 


قال الحميدي : وعلى روايات ذكر خالد عول البخاري وجعله من 


() في ج : فأكلوا . 


(إب - ب) في ج : والأمر. 


)١(‏ البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب الضب 7577/9 ح 1ه ه؛ ومسلم , كتاب الصيد 
والذبائح » باب إباحة الضب 5/9 ١١14‏ ح51417١/17.‏ 

(١؟)‏ البخاري 9./9ه ح 785ه. 

.15/١5146ح‎ ١١15/8 مسلم‎ )5( 

(5) البخاري 9/ 4 1ه 707 ح 8ه لالادف ومسلم 9/ 2015148 ١5414‏ ح5155١44/1)‏ 
1 


6 


مسند خالد . والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضرًا هو وخالد 
ابن الوليد » وكانت ميمونة خالتهما جميعًا » وكأن ابن عباس استثبت في 
الرواية من خخالد لكونه الذي باشر السؤال للنبي يِه عنه كما جاء في 
الروايات » وهو الذي اجتر الضب وأكله , وكان ابن عباس ربما رواه عنه . 
وقد جاء في رواية الطحاوي” ' أنها أهدت ضكًا وقنفدًا . وذكر القنفذ فيه 
غريب . 

والحديث فيه دلالة على حل أكله . وحكى القاضي عياض عن قوم 
ره اوضق اللتدقية © افده . وأذكر ذلك النووي وقال"' : لا أنه يصح عن 
أحد » فإن صح فهو محجوج بالنص ويإجماع من قبله . قال الطحاوي”" في 

معنى الأثار اكرواقوم اكل الضيب ؛ منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن ا © : واحئج محمد بحديث عائشة أن النبي يَكِِ أهدي له ضب [ 
فلم يأكله » فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه . فقال لها 
رسول الله يكم : « أتعطينه ما لا تأكلين ؟ ) . إلا أنه لا يدل على الكراهة ؛ 
لأن الصدقة حقها أن تكون ما يحبه المتصدق . كذا قاله الطحاوي . إلا أنه 
يحتج لذلك بما أخرجه أبو داود " بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن شبل » 
أن النبي كَلةٍ نهى عن الضب . وفي إسناده إسماعيل بن عياش » ولكن رجاله 


.551 /9 الفتح‎ )١( 

(؟) شرح مسلم /1١1‏ 59. 

(”) شرح معاني الآثار 4/ .٠٠٠١‏ 
(4) شرح معاني الآثار 4/ .٠١١‏ 
(5) أبو داود 67/9" ح 81/95. 
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شاميون وهو في الشامين قوي , "' . فقول الخطابي” ' : ليس إسناده بذاك . 
غير مسلُم » وكذا قول ابن حزم : فيه صّعَفاء ومجهولون . غير مسلم ؛ فإن 
رجاله ثقات » وقول البيهقي" : تفرد به إسماعيل بن عياش » وليس بحجة . 
مدفوع بما عزفت . وأخرج أبو داود" ' من حديث عبد الرحمن ابن حسنة » 
أنهم طبخوا ضبابا » فقال يَلِهِ : (إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دواب في 
الأرضى تاخقى أن ركر و ساو والتوفاة د« اخرحيه احير "روصحم 
اوتساق" والتشارف "+ وده عل قركة الخيقة . وقد يجاب عن 
هذا بأنه وقع من النبي َل قبل أن يعلم أن الممسوخ لا يفيل . وقد أخرج 

الطحاوي" عن عبد الله بن مسعود قال : سكل رسول الله يكٍ عن القردة 
والخنازير ؛ أهي ما مسخ ؟ قال : (إن الله لم يهلك قومًا - أو يمسخ قوما - 
تيجفل لوم علد ولأاعاقنة وح وأضيل اللاديت فى عل" ويتعجنيه من 
ابن العرني حيث قال" '' : قولهم : إن الممسوخ لا ينسل . دعو » فإنه أمر لا 


7 تقدمت ترجمته في‎ )١( 

.١14 14/4 معالم السنن‎ )١( 

.١ 45 /8 المحلى‎ © 

(5) البيهقي 9/١؟7؟.‏ 

(5) أبو داود 8/اه” حه 77/5 من حديث ثابت بن وديعة . 
(19) أحمد .١155/4‏ 

(9) ابن حبان 5 ١/"ا/ا‏ ح 7057ه. 

(8) شرح معاني الاثار .١91/4‏ 

(9) يَنسِل : يلد . وينظر المصباح المنير (ن س ل) . 
)٠١(‏ شرح معاني الاثار .١95 21١9/8/5‏ 
)١١(‏ مسلم ع/.ه.5؟ -5ه.5 ح”1""5, 
(؟١)‏ عارضة الأحوذي 7/ .19٠‏ 


58 


يعرف بالعقل » وإنما طريقه النقل » وليس فيه أمر يعول عليه . ولعله غفل عما 
في « صحيح مسلم » » وبأن كونه ممسوحًا لا يقتضي تحريم أكله , فإن كونه 
آدميا قد زال حكمه ولم يبق له أثر أصلا » وإنما كره يك الأكل منه لما وقع 
عليه من سخط الله سبحانه وتعالى » كما كره الشرب من مياه ثمود . 
إسالة غرع اكل الأدى داعت صيونا ناكرا ل تبرض ليا الققهانية 
وظاهر كلام الهدوية في قولهم : إنه يعتبر في الحيوان بالأم . أن أول 
المبيرنعات لذ يدل أكديا؟ لان انها آديرة» رايا ملفا إذا رض - 
فيحل ؛ لأن أمهاتها حيوان من الأنعام التي جنسها يؤكل . 
رازه الاعلى: ولالتاعل عدم ريا 3 برو ان للك هن 

باب التقذر" والبعد عن الشبهة . وأخرج تعدلم "ين سيط يزيد بن 
الأصم , أنه قال بعض القوم عند ابن عباس : إن النبي كَكٍ قال في الضب : 
ولا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه) . فقال ابن عباس : بئس ما قلتم » ما 
بعث”' نبي الله إلا محرّمًا أو محللا . 


3 ع 00 )3 ' 
واخرج الحديث أبو بكر 0 ابي سيبة شيخ مسلم بالسند الذي 


مسلمًا حذدف زيادة : « ولا أحله ) . عمدًا لشذوذها ؛ فإن فى حديث 


() في ج : التفريو: 


(ب) في ب : بعد .. 


.47/١948ح‎ ١١4ه/9 مسلم‎ )١( 
.١55 افق أبن شيبة 8م/ ه2119‎ (3 


امال 


بعر الاك ل اع وو ب لك د رود الا ركه 
الأصم وإن كان ثقة فهو أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس وكانوا 
مجهولين » ولم يقل يزيد أنهم أصحاب ابن عباس » ويتأول لفظ : ولا 
أحله ) . بأني لا أحله على وجه أكله لا على معنى التحريم ؛ لقوله : 
دولا أحرمه) . فيتحصل من هذا كراهة أكله لا تحريمه » ويتأيد هذا بما 
جاء في رواية 00-6 : « كلوه ء فإنه حلال : ولكنه ليس من طعامي ) . 

5 - وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا 
سأل رسول الله يَكِيِ عن الصَّفدِع يجعلها في دواء , فنهى عن قتلها . 
أخر جه أحمد وصححه الحاكم ‏ . 


واسلم يوم الحديبية » وقيل : يوم الفتح . وقتل مع عبد الله بن الزبير في يوم 
ا 


ع 


00 
واحد » روى عنه ابناه معاذ وعثمان » ومحمد بن المنكدر » وابو سلمة بن 
ف 


(ب) في ج : المنذر . وينظر تهذيب الكمال /١17‏ 774. 


.457/1١544ح‎ ١١147 .1815 /9 مسلم‎ )١( 
.4١١ :4٠١ /4 أحمد 8/ +45 والحاكم » كتاب الطب‎ )١( 
. 1717/5 (؟”) تقدمت ترجمته في‎ 


المديك أخريو أحماد واب داور والنسائي” والبيهقي”” ' بلفظ : كر 
طبيب عند رسول الله كَِيدٌ دواء وذكر الشفع يجعل فيه » فنهى 
رسول الله يَِةِ عن قتل الصّفدٍع . قال البيهقي”” : هو أقوى ما ورد في النهي 
لمات ع 0640 1 1 ٠‏ 5-5 
عن قتل الضفدٍع . واخرج من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصّرّد 
,5( 
والضفدع والنملة والهدهد . وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك2 . 
ءِِ 1 
رأخرج "من حديث سهل بن سعد مثله» وفي إسناده عبد مهيمر بن عباس 
0) عم ف 
ابن سهل بن سعد وهو ضعيف . وأخرج من حديث عبد الله بن عمرو 
0 
نار إراعيم شجنات فى الوندها الماء ا 


(أُ- ) في ج : إسناده ضعيف . 


1١‏ أبو داود 4/+ ح الام 

.5١١ /1/ النسائي‎ )١( 

.7١//9 البيهقي‎ )5( 

(5) ابن ماجه ٠١4/١‏ ح 237177 وليس عند البيهقي . 

(5) إبراهيم بن الفضل الخزومي أبو إسحاق المدني » ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم 
والبخاري وغيرهم وقال الحافظ : متروك. وينظر تهذيب الكمال ”/ 2١55‏ والتقريب 
ص .57١‏ 


(5) البيهقي .5"١/ 3١1//9‏ 
(0) تقدمت ترجمته في 9/ .١5/‏ 


5-1 


والحديث فيه دلالة على تحريم أكلها ؛ لأنه نهي عن قتلها » وهو يقتضي 
تحريم الأكل» وهو إجماع ؛ لأنه لو حل أكلها لما حرم قتلها . قال بعض 
الفقهاء : المناسب لتحريمها أنها كانت جار الله سبحانه في الماء الذي كان 
عليه العرش قبل خلق السماوات والأرض » قال الله تعالى : وكات 
عَنْشُمْ عل ال 4" ..والله.سبيحانة أعلم : 

والصّفدِع بوزن الإنصر واحد الضفادع , والأنثى ضفيعة » وقد يقال 
بفتح الدال » قال الخليل”' : ليس في الكلام فعل إلا أربعة أحرف ؛ درهم ؛ 
وهججرّع للطويل ٠‏ وهبلع للأكول , اللي" وهو اسم . وقال ابن 
الصلاح”' : الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال » وفتحها أشهر في ألْسنة 
العامة وأشباهٍ العامة من الخاصة » وقد أنكره بعض أئمة اللغة . 


() في ب ء ج : فلعم . والمثبت من اللسان (قلعم) ومعناه : الشيخ الكبير المسن الهرم . 


10( الآية لا من سورة هود . 
(5) اللسان (ض ف ع) . 
(7) حياة الحيوان ص 515. 


؟1 5 


باب الصبيد والذبائح 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويه‎ - ١ 
«من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع , انتقص من أجره كل يوم‎ 
قيراط». متفق عليه" ظ‎ 

وا ا وي (أمسك») . في روايات 
« الصحيحين ) . وجاء بلفظ بلفظ : أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو غنم ؟ 
حديث ابن عمر . وزيادة : «أو زرع » . وردت في حديث أبي هريرة » فقيل 
لابن عمر » فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة زرعًا " . ويقال : إنه أراد ابن عمر 
أن أبا هريرة لما كان صاحب زرع كان له عناية في حفظها ؛ لأن من كان 
عابي اساي ل و1 000 
اناهير" وعبد الله بن مغفل” '» والعطف ب ١‏ أو ) في الثلاثة للتنويع لا 


م و 


إيننا 


والحديث فيه دلالة على المنع من اتخاذ الكلاب » وهو يحتمل الكراهة 
بدليل نقص بعض الثواب على التدريج , فلو كان حرامًا لذهب الثواب مرة < 


)١(‏ البخاري » كتاب الحرث والمزارعة » باب اقتناء الكلب للحرث ه/ه ح 71177 ومسلم » كتاب 
المساقاة » باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ١+07/8‏ ح075 58/١‏ واللفظ له . 

)١‏ لفظ : «اتخذ) عند مسلم الموضع السابق . ولفظ : «اقتنى) عند البخاري ه/ه ح 2517717 ومسلم 
ا ولفظ : «أمسك» عند مسلم ١١١/9‏ حه/1ه١/09.‏ 

.45/١6ا1ح‎ ١7١٠/ مسلم‎ )*( 

.51 /1١6ا5ح‎ ١١١ 4/9 مسلم‎ )4( 

(ه) مسلم “/ .15.6 ١١١١‏ ح605١/48.‏ 


م 


( البدر التمام 77/8 ) 


واحدة . والوجه المناسب لمنع اتخاذها من دون حاجة هو ما يحصل منها من 
ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه . كذا ذكره ابن عبد 
ل . ولكنه يحتمل أن يكون حرامًا وتكون العقوبة في اتخاذه نقصان 
القيراط ؛ يعنى أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له . 
وأما حكمة التحريم فلما في بقائها في البيت من التسبب إلى امتناع دخول 
الملائكة إليه » الذين دخولهم يقرب إلى فعل الطاعة والبعد عن المعصية » 
وبعدهم يتسبب إلى القرب من المعصية وترك الطاعة » ولما فيها من أذى 
المسلمين ولتنجيسها للأواني » وقد يغفل صاحبها فيستعمل الإناء المتنجس 
وقد سبّب في نجاسته باتخاذ الكلاب . وقد ذهب إلى تحريم اقتناء الكلب 
الشافعية » إلا المستثنى . ذكره لوو . واختلف العلماء هل نقصان 
القيراط من عمل ماض أو من الأعمال المستقبلة؟ فقال ابن التين”” : إن ذلك 
من العمل المستقبل . وقد حكى الروياني " في «البحر» اختلافا في ذلك : 
وقد جاء في رواية : «قيراطان» . واختلف العلماء في الجمع بين الروايتين ؛ 
فقيل : الحكم بالزائد هو الواجب ؛ لأن في ذلك زيادة على الناقص فقد حفظ 
مالم يحفظ غيره » أو أنه باعتبار كثرة الإضرار” - كما في المدن - ينقص 
قيراطان » وقلته ”' - كما في البوادي - ينقص قيراط . أو أن بعض القيراطين 


(ب) في ج : ثلثه . 


.77١ /١ 4 التمهيد‎ )١( 
.5”857/٠١ شرح مسلم‎ )1( 
.,7/5 (9؟) الفتح‎ 


فى المدينة المشرفة والقيراط في غيرها » أو قيراط من عمل النهار وقيراط من 
باعتبار مجموعهما . واختلف فى القيراط هنا هل هو كالقيراط المذكور في 
الجنازة ؟ فقيل بالتسوية 3 وقيل , الذي ف الجنازة من باب الفضل ففيه 
التوسعة » وهذا من باب العقوبة فهو محمول على العدل » وهي النظر إلى 
جانب م ا سوا وس 0 
اه الو ايا هو غير العقور ) أن 0 
لأنه مأمو” بقتله » ويجوز تربية اجرو الصغير للمنفعة التى يثول إليها إذا كبر . 
وقد استدل بجواز الاتخاذ على طهارة المتخذ ؛ لأن في ملابسته مع الاحتراز 
عنه مشقة شديدة » فالإذن فى اتخاذه إذن في مكملاتٍ مقصوده » كما أن 
المع من لوازمه مناسب للمنع من اتخاذه + وهو استدلال قفوي يمكن أن 

وفي الحديث دلالة على الحث على تكثير الأعمال الصا حة » والتحذير 
من العمل بما ينقصها » والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها 
لتجتنب » ولطف الله سبحانه بإباحة ما يحتاج إليه فى تحصيل أمر المعاش 

ع 7 15١‏ 
وحفظه . وقد ورد الأمر بقتل الكلاب ؛ أخرجه مسلم ' في «صحيحه) من 
و 

حديث ابن عمر وابن المغفل . قال القاضي عياض" ' : ذهب كثير من العلماء 
إلى الأخذ بالحديث فى قتل الكلاب إلا ما استثني . قال : وهذا مذهمب 


. 5١٠١ 25١9/١5 التمهيد‎ )١( 
.١0١ تقدم ص‎ )؟١‎ 


(6) صحيح مسلم بشرح النووي /٠١‏ 715. 


همه 


مالك وأصحابه . قال : وذهب آخرون إلى جواز اتخاذها جميعا ونسخ الأمر 
بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم . قال : وعندي أن النهي كان ألا 
نهيًا عامًا عن اقتنائها جميعًا » وأمر بقتل جميعها , ثم نهى عن قتل ما سوى 
الأسود . ومبّع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى . انتهى . والمأمور بقتله هو 
الاسود البهيم وذو النقطتين ؛ فإنه شيطان » والمراد بالبهيم الخالص السواد , 
والنقطتان معروفتان فوق عينيه » وأخذ أحمد من التعليل في الحديث وبعض 
الشافعية أنه لا يحل صيده . وقال الجمهور : يحل صيده ؛ لأن الحديث له 
يقصد به إخراجه عن جنس الكلاب . ولهذا إذا ولغ في" إناء وجب غسله 
كما يغسل من الكلب الأبيض . والله أعلم . 

575- وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكِبَهِ : «إذا أرسلت كلبك لمعم فاذكر اسم الله » فإن 
أمسلك عليك فأدركته حيًا فاذبحه , وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه 
فكله ‏ وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل , فإنك لا 
تدري أيهما قتله ؛ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك 
يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت . وإن وجدته غريقا في 
الماء فلا تأكل » . متفق عليه" » وهذا لفظ مسلم . 

قوله : «إذا أرسلت كلبك المعلم » . فيه دلالة على أنه لا يعتبر صيد 


كف الب عق مورب بواللذيك عفنيه العرنات. 


)١(‏ البخاري » كتاب الذبائح والصيد , باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 6 ح 1814م 
ومسلم . كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلمة ١871/7‏ ح5575١/5.‏ 


كه" 


الكلب إلا إذا أرسله صاحبه » فلو استرسل بنفسه لم يحل ما اصطاده عند 
الجميون ومحكي عن الأصم إباحته » قال : لأن المعتبر التعليم . وحكى 
ابن المنذر”” عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه 
للاصطياد . ظ 


ولا بد أن يكون معلمًا » فأما غير المعلم فمجمع على أنه لا يحل صيده . 
وحدّ التعلم أن يُغْرَى فيقصد » ويزجر فيقعد . ذكره أبو طالب . وقال 
الشافعي : التعليم هو قبول الإرسال والإغراء حتى يمتثل الزجر في الابتداء لا 
بعد العدو » ويترك أكل ما أمسك . ومثل هذا ذكر الإمام يحبى ؛ أنه إنما يعتبر 
امتثاله للزجر قبل الإرسال » أما بعد إرساله على الصيد فذلك يتعذر . 

وقوله : ( فاذكر اسم الله ) . دليل على وجوب التسمية » وقد أجمع 
المسلمون على التسمية عند الإرسال وعند الذبح والنحر » واختلفوا في أن 
ذلك واجب أو سنة ؛ فذهب الهدوية والناصر وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها 
واج على الذاكر لهاع لا تل ذيريجنة ولا ضيده إذا تركها غمدا ...قالوا : 
لقوله تعالى : «إوّلا تَأحكُلُوأ ا 1 يدر سْدْ اله علدو" . وما تقدم من 
الحديث » وعفي عن الناسي لقوله يك : ٠‏ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » ". 
وما سيأتي من حديث ابن عباس في آخر الباب ) ولأنه كالأخرس . 


وذهب من قال بسنتها ؛ وهم ابن عباس وزيد بن ثابت وابو هريرة , 


./4/١ شرح مسلم‎ )١( 
. من سورة الأنعام‎ ١7١ الآية‎ )9( 
7” 9ه تقدم ح‎ 


/اه ؟ 


ورواية عن مالك وأحمد ‏ قالوا : لقوله تعالى : إلا ما دَك”” . فأباح 
التذ كية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها ء ولقوله تعالى : #إوطعام أدبن 
أووأ الكب حِلّ تكد" . وهم لا يسمون » ولحديث عائشة الآتي أنهم 
قالوا : يا رسول الله , إن قومًا حديث عهد بالجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري 
أذكروا اسم الله أم لم يذكروا » فتأكل منها؟ فقال رسول الله يكلهِ : 9 سموا 


مه 
وكلوا) 5 روأه البخاري 


وأجابوا عن حجة الأولين أن قوله تعالى : «إولا تَأُكُلْوا4 الآية . المراد 
به ما ذبح للأصنام ؛ كما قال تعالى : فوم دُبحَ عَلَ ألنضٌبٍ 4 لوم 
ُهل يد لبر أنه 4" . لأن الله تعالى قال : موَإئمُ َس" . وقد 
أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية عليه فليس بفاسق » فوجب 
حملها على ما ذكر ؛ جمعا بينها وبين الآيات السابقة وحديث عائشة , إلا 
أنه يقال : إن حديث عائشة لا يدل على المقصود ؛ لأنه إنما حل حملا على 
السلامة للذابحين ؛ بأنهم قد سَمُوا لكونهم مسلمين . 

وذهب الظاهرية إلى أنه يحرم ما تركت عليه التسمية ولو نسيانا » وهو 
مروي عن ابن سيرين وأبى ثور . قالوا : لظاهر الآية الكريمة وحديث عدىٌ 


)ا عِِ 
ولم يفصل" . وقد عرفت الجواب عنه » وذهب أحمد ؛ على ما هو الصحيح 


1 الآية من .سعوزة الماقنة . 
(1)الآية :هتمق عبورة:الماقدة . 
(©) البخاري 5514/14 ح لاه١٠.‏ 


66 الاية ١3/6‏ شر :منورة النقرة , 


١ مه‎ 


من مذهبه » أن التسمية شرط في صيد الجوارح . 
وقوله : ( فإن أدركته حيا فاذبحه ) . فيه دلالة على أنه يجب عليه 

التذكية إذا وجد فيه الحياة » ولم يحل إلا بالذكاة » وهو مجمع عليه » وقد 

1 | تو 
( البحر) : إجماعا . وأما إذا أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة ؛ بأن كان قد 
1 0 ع 5 ءِ م ابي 32( . . 
قطع حلقومه ومريئه » أو خرق امعاءه » او اخرج حشوه ؛ فيحل من غير 

١ 

ذكاة . قال النووي” ' : بالإجماع . قالت الشافعية : ويستحب إمرار السكين 
على حلقه . واختار الإمام المهدي لمذهب الهدوية إلى أنه إذا بقي فيه رمق 
وجب تذكيته » والرمق إمكان التذكية لو حضرته آلة . 


وقوله : « وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل » . فيه دلالة على أنه إذا 
أكل منه حرم أكله . وقد جاء في هذه الرواية معللا لقوله َكل : « فإني 
أخاف أن يكون ال في نفسه) . وهذا ناظر إلى قوله تعالى : 
(كا . م مآ أتسك 442 راع وك ايعان متاعيت ود احرج 
أحير "وه ديف ا عبان : «إذا أرسلت الكلب فأكل [من]” الفنيد 


(أ) ساقط من : ب » ج . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ شرح مسلم 2378/١7‏ ولفظه : وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل ؛ لا أظن يصح 
عنهما . 

. )( الحيشوة ؛ الشاة : جوفها . الوسيط (ح ش‎ )١( 

() شرح مسلم .7/8/١1‏ 

(4) الآية 4 من سورة المائدة . 

(0) أحمد ١/١771؟.‏ 
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فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه » وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل ‏ 
داكا امضاك: على صضاحيه) ...وأخرع لبزار”أ من وجه آخر عن ابن 
عبان اواين أبي شيب من تعلايت [أبيع" راقع نحوه بمعناه . وقد 
ذهب إلى هذا ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن 
والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وابن المنذر وداود . 


وذهب عليٌ وابن عمر وسلمان وسعد بن أبي وقاص » ومالك » وهو 
قول ضعيف للشافعي » إلى أنه يحل , قالوا : لقوله يِةٍ في حديث أبي ثعابة 
الخشني » قال : يا رسول الله » إن لي كلابا مُكَلّة » فأفنني في صيدها . قال : 
« كل بما أمسكن عليك » . قال : وإن أكل منه ؟ قال : ( وإن أكل منه) . 
أخرجه أبو داود " بإسناد حسن . وفي حديث سلمان : « كله وإن لم تدر 
ل قال الإمام المهدي في ١‏ البحر) : ويحمل خبر عدي بأن 
ذلك في كلب قد اعتاد الأكل فخرج عن التعليم » ثم حديث أبي ثعابة 
أرجح لكثرة العامل به . انتهى . 


() في ب » ج : ابن . والمثبت من مصدر التخريج . 


)١(‏ البزار ١1١//1/1”؟,‏ 3078 ح 055 ه. 

(1) ابن أبي شيبة 1/ 74. 

(5) أبو داود ١١٠١/9‏ ح58617. 

(5) أبو نعيم في الحلية // ١8 2١81‏ بنحوه . 


م 


وأجاب بعضهم بأن حديث عدي محمول على كراهة التنزيه » 
وحديث أبي ثعلبة لبيان أصل الحل » ؛ قال بعضهم : ومناسبة ذلك أن عدي 
كان موسا فاختير له الأؤلى » بخلاف أبي ثعلبة فإنه كان من الأعراب 
المعسرين . وبعضهم بأنه يحمل على الذي مات من شلة العذو أو من 
الصدمة وأكل منه الكلب . ولا يخفى بُعْدْ هذا . وأجاب أهل القول الأول 
بأن الحديثئين تعارضا » لكن حديث عدي مُرجح ؛ لأنه مخرج في 
«الصحيحين) » ودلالته ميريعة ومكة بالمناسب للتحريم » مؤيّدة بظاهر قوله 
تعالى : «إككلوأ يآ أتسَكح عَكَي4" ' . ومقتضاها أن الذي أمسكه من غير 
إرسال يحرم » فكذلك ما أكل منه ؛ لأنه في حكم ما استُرسل بنفسه » 
ويتقوى أُيضًا بالشواهد ؛ كحديث ابن عباس . وأما جواب الإمام المهدي 
وما ذكر بعده فلا تخفى ركثه . 


وقوله : «وإن وجدت ) إلخ . فيه دلالة على أنه لا يحل ما احتمل أن 
المؤثر في قتله غيد المرسل ؛ لوجود الشك في ذلك » » فِعَلّب جانبٌُ الحظر » 
ولهذه القاعدة اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه ؛ فقول لمالك أنه إذا 
وجد به أًَْا من الكلب » أنه يؤكل مالم يبت » فإذا بات كره . وقال بالكراهة . 
الفوري . وقال عبد الوهاب من الالكية : إنه لا يؤكل إذا كان من أثر 
الكلب » وإن كان من السهم ففيه خلاف . وقال ابن الماجشون : يؤكل 
نوج ينا ذا وجد منفوذ المقاتل . وقال مالك في «المدونة» ' : لا 


. الأية غ من سورة المائدة‎ )١( 
المدونة الكبرى 9/ 7ه.‎ )١( 
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يؤكل منهما جميعا إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل . وقال الشافعي : 
القياس ألا تأكله إذا غاب عنك مصرعه . وقال أبو حنيفة : إذا توارى 
والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز أكله مالم يترك الكلب 
الطلب . وتخريج أبى طالب ورواه في ١‏ البحر) عن أصحاب أبي حنيفة 
أنه لا يحل إلا أن يشاهد الإصابة ولحقه فورا فيجدها في مقتل , ولا 
يُجَوّزها من غيره » ولا أنه مات بغيرها . انتهى . وحدٌ الفور ألا يتراخى 
عن اللحوق بقدر التذكية » وذلك بناءٌ على أن اللحوق من تمام 
الاصطياد . 

وقد اختلفت الأحاديث » فروى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي”" 
عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي يك في الذي يدرك صيده بعد ثلاث , قال : 
١‏ كل مالم يُنْين) . وروى مسلم"" عن أبي ثعلبة أيضا عن النبي يكلٍ قال : 
«إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل مالم يبت») . وفي حديث 
عدي في ا : «إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع » وعلمت 
أن سهمك قتله فكل ). 

وقوله : « وإن وجدته غريقا فلا تأكل » . ظاهر هذا أنه لا يؤكل وإن 
كان السهم قد أنفذ مقاتله . وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة » قال : 


)١1(‏ مسلم ١٠8/8‏ ح 21571 والنسائي 7/ »50١‏ وأبو داود ١١١1/«‏ ح 585١‏ وليس عند 
الترمذي » وينظر تحفة الأشراف ١1/5‏ ح11857. 

(؟) مسلم ١5737/‏ 4/1971 بنحوهء وعنده : (ينتن» . بدلا من : (ييسث) . 

(؟) النسائي 1/ 5١؟.‏ 


مدن 


زلا يؤكلع” إن وقع في ماء منفوذ المقاتل ويؤكل إن تردى . وقال عطاء " : 
لا يؤكل أصلا إذا أصيبت المقاتل ووقع في ماء أو تردى من موضع عال ؛ 
لإمكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو الماء قبل زهوقها من قبل 
إنفاذ المقاتل . ظ 

واعلم أنه وقع الإجماع على حل ما قتله الكلب » إلا الأسود » ففيه ما 
تقدم من الخلاف » واختلف العلماء فيما عداه من السباع ؛ كالفهد والثّمر 
وغيرهما » وكذلك الطيوز ؛ فذهب مالك » كما رواه عنه اين شعبان ' » أنه 
يحل بجميع الحيوانات إذا قبلت التعليم وعُلّْمت » حتى السنّور » وذهب إليه 
أصحاب مالك » وبه قال فقهاء الأمصار » وهو مروي عن ابن عباس »؛ وقال 
جماعة » ومنهم مجاهد : لا يحل ما صاده غير الكلب إلا بشرط إدراك 
ذكاته . وبعضهم خص البازي بحل ما قتله . وقوله تعالى : مْمَكَليِينَ4 . 
يحتمل أن تكون مشتقة من الكلّب » بسكون اللام » اسم العين » فيكون 
حجة لمن خص الكلب بالحلٌ » ويحتمل أن يكون مشتقا من الكلّب » بفتح 
العين » وهو مصدر » بمعنى التكليب ؛ وهو النُضْرِيَهُ . ويقرّي هذا عموم 
قوله : مون الجوارح مَكَلِينَ)4: . فإن الجوارح المراد به الكواسب على أهلها . 
وهو عام . وعلى ججغل لإمَكَلينَ4 مشتقا من الكلّب بالسكون يقاس عليه 


(أ) ساقط من : ب » ج . وفي حاشية ب : أظن هنا سقط : لا يؤكل . وينظر بداية امجتهد 7. 


.١"78/5 بداية المجتهد‎ )١( 
.١5”/ بداية المجتهد‎ )؟١‎ 


كدان 


ساك لا ا اول ميخ بريه 
ل 4 : اليد عن كن ش 


- وعن عدي قال : سألت رسول الله يكم عن صيد 
المعراض . فقال : « إذا أصبت بحده فكل , وإذا أصبت بعرضه فقتل 
فإنه وقيذ فلا تأكل » . رواه البخاري”” . 


المعراض بكسر الميم وسكون المهملة وآخره معجمة » وهو سهم لا ريش 
لعولا نل كذا قال اطول" وال ابن دريل" وتيعة اتن سسيليه "اانه 
سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض . وقال الخطابي”' : نصل 
عريض له ثقل ورزانة . وقيل'" : عود رقيق الطرفين غليظ الوسط . وقيل”" 

خشية ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها وقد لا يحدد وؤقال التروى "هذا 
0 0ن "2 العراض حتعنا ذى طرذها اتجلدود. ررمي .ره 
الصائد » فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل » وما أصاب بعرضه فهو وقيذ . 


والوقيذ بقااف وآخره ذال معجمة بوزن عظيم ؛ أي موقوذ , وهو ما قتل 


.١ 1517 الترمذي هه ح‎ )١( 

() البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب صيد المعراض 707/9 ح 475 ه. 

>.٠ /9 الفتح‎ )"( 

(4:) جمهرة اللغة ؟/ 7517, 

(5) الفتح 9/ ,3.٠‏ وفي المحكم لابن سيده 47/١‏ 1: المعراض السهم دون ريش يمضي عرضها . 
(7) معالم السئن 14/ .55٠‏ 

(0) مسلم بشرح النووي /١7‏ ه/7. 


51 


بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه » والموقوذة المضروبة بخشبة حتى موت من 
وقذته ؛ أي ضربته . وقال ابن عمر" ' : المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة . 

والحديث فيه دلالة على أنه يحل صيد المعراض إذا كان خارقًا للجلد 
حتى يخرق معه اللحم » فإذا لم يكن له حد لم يحل . وقد ذهب إلى هذا 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد » وهو مذهب الهدوية » وذهب مكحول 
والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا . وكذا 
قالوا في صيد البندقة أنه يحل . وذهب إلى هذا ابن أبي ليلى » وحكي عن 
سفرك رن المي" واقال الجمهون» لا يدل صيد البنزقة أنه “الفراض.: 

وقوله : ( فإنه وقيذ ) ىق كالوقيذ » من باب التشبيه البليغ » وذلك 
لأن الوقيذ المقتول بالضرب بالعصا من دون حد » وهذا شاركه فى العلة وهو 
القتل بغير حد . 

- وعن أبي تعلبة رضي الله عنه عن النبي مَل قال : « إذا رميت 


00 


5 ءٍِ 2ه () 
بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله” ما لم ينتن) . أخرجه مسلم ش 
تقدم الكلام في الصيد إذا غاب وإذا بات » وقد جاء في رواية فيمن 
(ب ْ 0 
يدرك””' صيده بعد ثلاث : ( فكله ما لم ينتن» . والحديث فيه دلالة على أنه 


( في ب : فكل . 


(ب) في ج : أدركه . 


. 77١ سيأني ص‎ )١( 
.355 /1/ ينظر مصئف عبد الرزاق 4/ 41/4) ولا ؟١هم “٠ه ومصنف أبن أبي شيبة‎ )١١( 
ح9/1571.‎ ١677/79 مسلم ؛ كتاب | لصيد والذبائح » باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده‎ )6( 


ا 


يحرم أكل اللحم المنتن » وهو محمول على أنه يضر الآكل » أو أنه قد صار 
مستخبثا . وقد جاء النهي عن أكل المستخبث » أو يحمل على التنزيه , 
ويقاس عليه سائر اللحوم والأطعمة المنتنة . والله أعلم . 

69 - وعن عائشة رضي الله عنها أن قومًا قالوا للنبي مكدِهِ : إن 
قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا . فقال : « سموا الله 
عليه أنتم وكلوه» . رواه البخاري”" . 

قوله : إن قومًا . قال المصئف"" رحمه الله تعالى : لم أقف على 
1 ا 5 له ا 
تعيينهم » ووقع في رواية مالك : سكل رسول الله كَل . 


وقوله : أَذْكرٌ . بضم الذال على البناء للمجهول . وجاء في رواية”. 
َذكووا . بالضمير بصيغة المعلوم . وفي رواية” أ : لا ندري أيذكرون . وفي 
رواية أبي داود ' بلفظ : أم لم يذكروا » أفتأكل منها ؟ وتماء الحديث في 
البخاري قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . وفي رواية مالك زيادة في 
آخره : وذلك في أول الإسلام . 

الحديث فيه دلالة على أن التسمية على الذبح غير واجبة . قال 
الولنب ل التسمية على الأكل ليست واجبة بالإجماع وقد قامت مقاء 
التسمية على الذبح » فدلت على عدم وجوبها . قال : والأمر في حديث 


55.1 البخاري » كتاب الذبائح والصيد ؛ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 7714/9 ح‎ )١( 
. 575/9 الفتح‎ )5( 
. الموطأ 488/5 ح50١٠ من حديث هشام بن عروة عن أبيه‎ )5( 
06 تقدماص‎ )9 
, 785/8 3079/١7 البخاري‎ )5( 
.1 أبو داود 0 ح 15م‎ )5١( 
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عدي" وأبي تعلبة"' محمول على الندب » وذلك لأنهما كانا يصيدان على 
ما عهداه في الجاهلية » فعلمهما لنبي يَكِ أمر الصيد والذبح ؛ فرضه 
ومندوبه» علا يقعا في مشتبه ويأخذا اكع الأخوال فى المستقبل » وأما 
الذي سالوا. عن أكل اللحم المذكور » فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع من 
غيرهم ليس لهم قدرة على الأخذ بالأكمل ‏ فبين لهم أصل الحل . والأولى 
أن يقال : إن الحديث لا دلالة له على ذلك » وإنها دلالته على أنه لا عليكم 
أن تعلموا ذلك ؛ لأنه يحمل على الصحة جميع ما يجلب إلى أسواق 
المسلمين » وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ؛ لأنهم قد عرفوا التسمية . قال 
ابن عبد البر”” : لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين 
لات للك كرف تورات تو لد لاشعيو ا إلى اخخرفد هتلق العنائان 
كما حظلب ٠:‏ كاك أن الأرق بأفيكمي م فكانة قال لا توخيرا 
أنتم بالسؤال عن ذلك » بل الذى يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا . 
وهذا من الأسلوب الحكيم . وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث منسوخ 
بآية «الأنعام» : «إولا تأحكُلوا4” ' الآية . وتمسك بالزيادة التي في رواية 
مالك . وأجيب عنه بأن الحديث وقع في حق أعراب المدينة » وآية «الأنعام) 
مكية بالاتفاق جا رو هي : «اجتهدوا أيمانهم وكلوا) . 
أي : حلّفوهم على أنهم سمّوا حين ذبحوا . والزيادة غريبة لكن ابن عبينة 


.١١1١ح تقدم‎ )١( 

. ١١١/8 تقدم ص 27377 وفي‎ )١( 
.799/5؟١1 التمهيد‎ )59 

(5) الآية ١؟١‏ من سورة الأنعام . 
090 فتح الباري 9/ 5ه7". 


وين 


ءِ ءِ ءِ 00 
ثقة» إلا أن روايته مرسلة » ولكنها متأيدة بما أخرجه الطبرانى 2 من حديث 
ع ا( 0 0 1 
ابى سعيد نحوه لكن [قال] : « اجتهدوا ايمانهم انهم ذبحوها) . ورجاله 
ثقات . ولعله يقال : إن ذلك على وجه الندب للاحتياط في الورع عن 
1 ءِ 0) اع 
المشتبه . ويدل على هذا ما أخرجه الطحاوي في «المشكل» : سأل ناس من 
الصحابة رسول الله يكم فقالوا : أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن » ما 
ندري ما كنه إسلامهم . قال : ( انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه , 
وما سكت عنه فقد عفا لكم ‏ وما كان ربك نسيّا » اذكروا اسم الله) . ففيه 
دلالة على الاحتياط بالنظر في ذلك » وأن الله سبحانه وتعالى قد عفا عما 
1 )2 
الشبهة » والله سبحانه اعلم . وقد ذكر الغزالي في «الإحياء) ان من المشتبه 
ما يتأكد الاستحباب فى التورع عنه » وهو ما يقوى فيه دليل الخالف 
كمتروك التسمية عند ذبحه » فإن الآية ظاهرة فى تحربم الأكل منه على جهة 
العموم والاخبار المتواترة في الامر بها » ولكن لما صح من قول النبي ديد : 
١‏ 43 5 
(المؤمن يذبح على اسم الله سمّى أم لم يسم) . احتمل أن يكون عامًا 
موجبا لصرف الآية والأخبار عن ظاهرها » واحتمل أن يحمل على الناسي : 
وهذا الاحتمال الثاني أولى . انتهى . لكن قوله : لما صح من قول النبي يَكَل . 
آ )5( 
غير صحيح » فإن الحديث قال النووي : هو مجمع على ضعفه . وقد 


(أ) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من الفتح 578/9 . 


.581457 الطبراني في الأوسط +7 ح‎ )١( 

(؟) شرح مشكل الاثار مح :هل. 

(") إحياء علوم الدين ؟/ ١‏ هلم ؟ه85,. 

(4) ينظر المغني عن حمل الأسفار بحاشية الإحياء ؟/ .851١‏ 
(5) المجموع 8/ 585. 


دان 


أخرجه البيهقي” من حديث أبي هريرة وقال ”0 . وقد أخرج 


ش أب داود في اراسي" عن الصلت السدوسي ' أن البي 45 قال : 


«ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أولم يذكر » هو عي جيه القند كو ابن 
حبان الصلت في «الثقات) . وأما حديث أبي هريرة ففيه مروان ؛ بن سالم 
وهو متروك” ؛ ولكنه قد ثبت ذلك عن ابن عباس . واختلف"” في رفعه 
ووقفه » ومع انضمامه إلى المرسل المذكور يقوى ولا يبلغ درجة الصحة . 

- وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
نهى عن الخذف وقال اس يس » ولكنها 
تكسر السن وتفقأ العين) . متفق عليه واللفظ لمسلم " 

قوله : نهى عن الخذف . هو بالخاء والذال المعجمتين وبالفاء ؛ وهو رمي 
الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوها » يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام 
والسبابة . 


() في ج : الدوسي 2 وينظر تهذيب الكمال و ل 
(ب) في ج : اختلفوا . ظ 


. 510/9 البيهقي‎ )١( 

.١51 المراسيل لأبي داود ص‎ )١ 

ف الثقات 247١/1‏ وقال الحافظ : الصلت السدوسي مولاهم » تابعي ؛ لين ا اللدية: أرشل 
حديئًا . التقريب ص7,78؟ . 

(4) ضعفه أحمد بن حنبل والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم . وقال الذهبي : أجمعوا على 
ضعفه . التاريخ الكبير 7/ “/الاء والسير 9/ ه 2 وميزان الاعتدال 4/ .5٠‏ 

(0) سعيد بن منصور في سننه 6١/9‏ ح 5 41» والبيهقي 2715/9 .51٠١‏ 

)0( البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب الخذف والبندقة 8 ح 175 25 ومسلم » كتاب 
الصيد والذبائح : باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد /54/8 ١١‏ ح954١/55.‏ 


505 


( البدر التمام 5/9 ؟ ) 


وقال أبن سبيده * : خذف بالشيء يخذف [خذفا : رمى]”» .وحص 
بعضهم به الحصى . قال : والخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطيرء 
وتطلق على المقلاع أيضًا . قاله في «الصحاح) " . 

وقوله : «إنها لا تصيد صيدًا» . قال المهلب”" : أباح الله الصيد على 
صفة معينة » فقال : «إثََالهُه لِك ورِمَا 45 . وليس الرمي بالبندقة 
ونحوها من ذلك » وإنما هو وقيذ . انتهى . وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد 
به ؛ لأنه ليس مما يجهز به » وذلك لأنه إنما يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده , 
وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر . 


وقوله : « ولا" ينكا» . بفتح الياء""' والهمزة في آخخره . قال النودعي” . 
هكذا هو في الروايات . قال القاضي عياض : وكذا رويناه . قال : وفي بعض 
الروايات المشهورة : «ينكى) . بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز . قال 
القاضي : وهو أوجه هنا ؛ لأن المهموز إنما هو من : نكأت القرحة . وليس هذا 
موضعه إلا بتجوز, وإنما هذا من النكاية » يقال : نكيت العدو وأنكيته نكاية . 
ونكأت بالهمزة "” لغة فيه . قال : فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخحنا . 


(ج) زاد في ج : تقدم . 


)١(‏ المحكم 5/؟51. 

.17148/1 ) ينظر الصحاح ( خ ذف‎ )١( 
.503077/9 (؟) الفتح‎ 

(4) الآية كنة من هميورة المائدة:: 

.1٠١5 2٠١5/١7 شرح مسلم‎ )5( 


ون 


وقوله : «وتفقاً العين» مهموز . والحديث فيه دلالة على النهي عن 
الخذف ؛ لأنه لا مصلحة فيه ويخاف [مفسدتهم” » ويلحق به كل ما كان 
فيه مفسدة . والمراد هنا أن الخذف قد يكسر سن المرمي ويفقا عينه لغير غرض . 
عر على الزامي + ويستعل الهالديصيي غير الي بن ادس ا واتللت تر 
المحمسن البصري رمي البندقة في القرى والأمصار" ' » ومفهومه أنه لا يكره في 
الفلاة » فجعل ”” مدار النهي خشية إدخال الضرر على أحد من الناس ؛ 
والظاهر من الحديث إنما هو باعتبار الصيد ؛ لأنه يعرضه للتلف لغير أكل ‏ 
وقد ورد النهي عن ذلك » وأما إذا كان الرمي بالببدق وبالخذف إما هو 
لتحصيل الصيد وكان الغالب فيه عدم قتله » فإنه يجوز ذلك إذا أدركه 
الصائد وذكاه » كرمي الطيور الكبار بالبنادق . كذا قال النووي " . وقد 
أخرج البيهقي ” عن ابن عمر أنه كان نفك القولة بالتلافة تللق الموقرذة : 
000 [ عن منالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد 


أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته . وكذا فاللك” " بلق أن 


00 كان 6 3 ال 0 0 ا ابن ني شيبة عن 


() في ب » ج : مفسدة . والمثبت من شرح النووي ٠١5/١11‏ . 


: هلع وعلقه البخاري 6 .ب‎ ٠.7 ابن أبي شيبة‎ )١( 
.٠١77/1١7 ؟) شرح مسلم‎ 

.7١145 1/5 البيهقي‎ )5( 

(4) ابن أبي شيبة 945/1 . 

(5) الموطأ ؟/491 ح”7 . 


١7/١ 


تأكل ما أصابت البندقة إلا أن تذكي . وأخرج عبد الرزاق” ' عن عطاء : إن 
رميت صيدًا ببندقة فأدركت ذكاته فكله » وإلا فلا تأكله وأعرج ان أي 
ف ع لين إذا رمى الرجل العبيد بالجلاهقة - وهي يضم اجيم 
وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف » وهي البندقة 00 ؛ والجمع 
جلاهق - فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته . 


١ وعن ابن عباس رضى الله عنه أن البي كه قال‎ -١ 

1 يح اء ٠‏ دي 0 
تتخدوا شيئا فيه الروح غرضا » . رواه مسلج' 

الحديث فيه دلالة على تحريم جعل الحيوان كالغرض الذي يجعل منصة 
للرمي من الرماة كما تجعل الجلود وغيرها غرضًا للرمي » ويدل على أن النهي 
للتحريم قوله يك : ؛ لعن الله من فعل هذا ) ' . لما مَعْ وطائة قد نصب وهم 
يرمونه » والحكمة في النهي أن فيه تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وتضييع 
ماليته » وتفويت ذكاته إن كان مذكى .ع ولمنفعته إن كان غير مذ كى , 

والمراد بقوله : «شيئًا فيه الروح) . الحيوان . 


(ب) ا 
اسمًا لكل غاية يتحرى إدراكها . 


() في ج : الفارسية . 


)١(‏ عبد الرزاق 4/5/4 ح686171. 

(1) ابن أبي شيبة ٠٠١/1/‏ ح 15518. 

(7) مسلم , كتاب الصيد والذبائح ؛ باب النهي عن صبر البهائم /45 ١١‏ ح 10ه5١.‏ 
(5) مسلم 9/ 21815 ١66٠.‏ ح1908. 


صل 


5- وعن كعب بن مالك رضي الله عنه , أن امرأة ذبحت 
ا 1 00 ' 1 0١00‏ 
شاة بحجر, فشئل النبى يَكِيةٍ عن ذلك , فأمر بأكلها. رواه البخاري 
000" : 0 5000 
قوله : أن امرأة . وجاء في لفظ في البخاري : جارية . وفي لفظ : أمة . 
ولققلا انق فيد ند رائك تكو مقيرها القوله :4 إمراة..: 
اضه ظ 
عن محمد بن عبد الحكم عن مالك د «المدونة) جوازه ١‏ 
ش 0 ءِ ١‏ بر-00 
وفي «نهاية امجتهد» ' لابن رشد انه جائز غير مكروه من المرأة والصبي : 
قال: وهو مذهب مالك » وكره ذلك أبو مصعب . انتهى . وفي وجه 
5( 
للشافعية : يكره ذبح المرأة الأضحية . وعنل سعيكل بن منصور بسنا ايع 
عَرن ايه يم النخعي » أنه قال فى ذبيحة المرأة والصبي ولباض إذا أطاق 7" 
الذييحة وحفظ التسمية . وهو قول الجمهور : 


وقوله : فسثل النبي يَكلله. قرين ل نفك لبيخاري"'' أن السائل كسب 


الوبشاللة. 


() ساقط من : ج . 
(ب) في ج : طاق . 


.56٠04 البخاري » كتاب الذبائح والصيدء باب في ذبيحة المرأة والأمة 715/9 ح‎ )1١( 
الفتح 9/ ؟3123”.‎ )١( 

(99) المدونة الكبرى ؟37//1". 

(5) الهداية في تخريج أحاديث البداية 5/ 47 ؟. 

(ه) سعيد بن منصور - كما في التغليق 515/4. 

(7) البخاري 770/9 ح١5.01ه‏ . 


انض 


وفي الحديث دلالة أنه يحل' أكل ما ذبح بغير إذن المالك . والخلاف في 
ذلك لطاوس وعكرمة وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر . وحجتهم أمر 
النبي يد يإهراق ما في قدور من ذبح من الغنم قبل القسمة بذي الحليفة من 
تهامة ما بين حاذة "' وذات عرق . أخرجه البخاري ومسلم” ". وأجيب عنه 
بأن النبي يك إنما أمر بإراقة المرق » وأما اللحم فهو باق مجمع ورد إلى المغنم . 
فإن قيل : إنه لم ينقل أنه جمع ورد إلى المغنم . قلنا : ولم ينقل أنهم أتلفوه 
وأحرقوه » فيجب تأويله بما ذكرنا موافقا للقواعد الشرعية . والحديث فيه دلالة 
على أن التذكية تصح بالحجر الحاد إذا فرى" ' الأوداج » وقد جاء في لفظ في 
هذه الرواية أنها كسرت الحجر وذبحت » والحجر إذا كسر يكون فيه الحد . 

قال في «الفتح» " : ويدل الحديث على تصديق الأجير الأمين فيما اؤتمن 
عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة » وجواز تصرف المودّع بغير إذن المالك 
للمصلحة كما جاء في هذه القصة أنها رأت بالشاة الموت فذبحتها . وقال 
0 القاسم : إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك وقال : خشيت عليها 
من الموت . لم يضمن على ظاهر هذا الحديث . وتعقب بأن الجارية كانت 


(ب) في ب : حاوه » ونى ج : حاده . والمثبت من معجم البلدان 1 11 


.11١/19148ح‎ ١ البخاري 777/9 ح54948, ومسلم‎ )١( 
فرى الشيء : شقه وأفسده . ينظر اللسان وف رى).‎ )١١ 
. 571/9 (؟) الفتح‎ 


5/5 


أمة لصاحب الغنم : ؛ فلا يتصور تضميئها » وعلى تقدير أن تكون غير ملكه 
فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها » وكذا لو أنزى على الإناث فحلا بغير 
. إذن أهلها فهلكت . قال ابن القاسم : لا يضمن ؛ لأنه من صلاح المال. والله 
أعلم . 

1- وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي كَلِْةِ قال : 
دما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر ؛ أما 
السن فعظم , وأما الظفر فَمُدَى الحبشة ) . متفق عليه ' . 

قوله : ( ما أنهر الدم ). بالراء المهملة ؛ أي أساله واضية. ركترة برشي 
بجري 7 في النهر » وهذا هو المشهور في الروايات . وذكره أبو ذر 
الخشني” ' بالزاي المعجمة وقال : النهز بمعنى الدفع . وهو غريب . قال 
العلماء : في هذا دلالة صريحة بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويُجري الدم 
ولا يكفي رضّها ودمغها بما لا يُجري . قال بعض العلماء : والحكمة في 
اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال الشحم قد ف لعي الما 


على أن ريم الميتة لبقاء دمها . 
وقوله : «وذكر اسم الله عليه ) . : لفظ «عليه) في رواية أبي داود”" 
وأما في «الصحيحين) فمحذوفة 6 والمعنى على ذكرها , 


)١(‏ البخاري » كتاب الذبائح والصيد » باب ما أنهر الدم 71/9 ح .د ه» ومسلم» كتاب 
الأضاحي ‏ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ع/مهه ١‏ ح908١1/‏ . 
(5) ينظر شرح مسلم 7/1١‏ 177. 


(”) أبو داود ٠١1/‏ ح .75875١‏ 


ا" 


وقوله : « فكلُ » ليس السن والظفر» . منصوبان على الاستثناء 
لإخراجهما من عموم ما يحل به الذبح » فدل على أنه يحل الذبح بكل 
محدد » فدخل في ذلك السيف والسكين والحجر والخشب والزجاج 
والقصب والخرف والنحاس وسائر الأشياء المحدودة . والظفر يدخل فيه ظفر 
الآدمي وغيره من كل الحيوانات » وسواء المتصل والمنفصل » والطاهر 
والنجس . والسن يدخل فيه سن الآدمي وغيره » والطاهر والنجس . والمتصل 

وقوله : « أما السن فعظم » . فيه بيان العلة المانعة للتذكية بالسن بأنها 
كونها عظمًا » وكأنه عليه السلام قد قرر أولا أن العظم لا يحل به الذبح . 
قال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط» ' : ولم أر من ذكر للمنع من الذكاة 
بالعظم معنى معقولا . وعلله النووي”" بأن الذبح بالعظم تنجيس للعظم 
يكون: كالانتسجماز بالعظه + وقد ثبت أنه:ظعاء اللين " ,. رويهذا معت 
مناسب . وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث الشافعي واضحا نهد :و قال :زه 
النخعي والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء 
الحديث والجمهور . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز بالسن والعظم 
المتصلين » ويجوز بالمنفصلين . وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم 
دون السن كيف كانا . والثانية كمذهب الجمهور . والثالثة ل ل 
والرابعة حكاها عنه ابن المنذر : يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر . 


.555 2578/9 الفتح‎ )١( 
.١؟5‎ /١* (؟) شرح النووي‎ 
.814 /7 (؟) تقدم تخريجه في‎ 


بض 


1 , 4 1 
واحتجوا بما أخرجه أبو داود من حديث عدي بن حاتم : ( مد الدم بما 
سة 0 + والكوانت أنّة مخصص بهذا الحديث . 


وعن ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القدة ”قله الأنوال 


وقوله : وأما الظفر فمُدى الحمشة ») . مدى جمع مُدية بالدال 
المهملة؛ أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم . وقد يعترض على هذا 
التعليل بأن الحبشة تذبح بالسكين أيضًا فيلزم المنع من ذلك للشبه » وأجيب 
بأن الذبح بالسكين هو الأصل وهو غير مختص بالحيشة ولحق بها ما أشبههاء 
اذ محص يبي لدع مقلع وعال ابن الفبلاك” ' بأن ذلك إنما هولما يحصل 
به من التعذيب للحيوان » ولا يحصل به إلا الخنق الذي هو ليس على صورة 
الذبح » وقد قالوا : إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها 
خنقا . وقد ذكر في «المعرفة) للبيهقي”' من رواية حرملة عن الشافعي أنه 
مواكرن مص ا المي لي 
الحبشة وهو لا يفري » فيكون في معنى الخنق . 


(أ) ساقطة من : ج . 


.58754 ح‎ ٠١7/ أبو داود‎ )1١( 

."07 4/١7 ينظر المغني‎ )١( 

(؟) ينظر الفتح 575/9. 

(4) معرفة السئن والأثار /ا/ 23185 .١87‏ 


١ لاا‎ 


4 - وعن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يَكِيةِ أن 
ار ٠‏ ظ 220 
يقتل شيء من الدواب صبرًا . رواه مسلم . 

الحديث فيه دلالة على تحريم إمساك الحيوان حيّا ثم يرمى حتى يموت , 
ويسمى ذلك صبرا » وكذلك كل من قتل فى غير معركة ولا حرب ولا خطأ 

65- وعن سداد بن أوس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكِدِ : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء . فإذا قتلتم 
و د ا ب ١‏ َ ع 
فاحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة . وليُحد احد كم 
شفرته , ولَيُرح ذبيحته » . رواه مسلم”” . 

هو أبو يعلى شدّاد بن أوس بن ثابت النجاري الأنصاري ' » وهو ابن 
أي حسان بن ثابت » يقال : إنه شهد بدرًا . ولا يصح . ونزل بيت المقدس 
وعداده في أهل الشام » روى عنه ابنه يعلى ومحمود بن الربيع وضمرة بن 
حبيب » مات بالشام سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين » وقيل : 
مات سنة إحدى وأربعين . وقيل : سنة أربع وستين . قال عبادة بن الصامت 
وأبو الدرداء : كان سُداد بن أوس ممن أوتى العلم والحلم . 


ءِ ءَ ا 
قوله : ( كتب الإاحسان ١‏ . اي , اوجب : [والإحسانء'" هو فعل 


) في ب : الإحسان . 


.5٠0 /١955مح‎ ١5.7 مسلم» كتاب الصيد والذبائح  باب النهي عن صبر البهائم‎ )١( 
لاه.‎ /١ حه ه95‎ ١ مسلم : كتاب الصيد والذبائح , باب الأمر ياحسان الذبح /م : ه‎ 3 
. 785/١7 أسد الغابة 017/7 5» وتهذيب الكمال‎ )5( 
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والقتلة بكسر القاف مصدر للنوع » وهي الحالة والهيئة التي يكون عليها 
القعل » وهو عام في ذبح الحيوان من البهائم المأكولة » والقتل قصاصًا وحدًا 
ونحو ذلك 5 

وقوله : : «وفأحسنوا الذبحة ») . بكسر الذال وبالهاء مصدر لوعي 4 
ووقع في كثير من نسخ (مسلم) : (فأحسنوا الذبح) اك وبغير هاء 
مصدر توكيدي . 

وقوله (ولبحد» . هو بضم الياء » يقال : أحد السكين 508 
واستحدها . والشفرة بفتح الشين المعجمة : السكين العظيمة وما عظم من 


الحديد ومحدد . 


وقوله : « ولبرح ذبيحته ) . بضم الياء » وهو في معنى ما قبله , فا 
الإراحة تكون باحداد سد 00 ا وغير ذلك تاق أ 


١5‏ - وعن أبي سعبدك الخدري رضي الله عنه قال : قال 
ا 000 1 ع ع ٠‏ 00( 
رسول الله تَكلٍِ : « ذكاة الجنين ذكاة أمه ) . رواه أحمد وصححه ابن حبان 
الحديث أخرجه أحمد فى «مسنده) عن أبى عبيدة الحداد » عن يونس بن 
, ع الى سل دع َع 0 
(1) أحمد 5/ 8؛ وابن حبان » كتاب الذبائح » ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل ٠٠0/18‏ 


ح 185 ه. 
)١(‏ الترمذي 7٠0/4‏ ح175١‏ . 


يض 


مجالد » عن أبي الودّاك » عن أبي سعيد » ورواه أبو داود ' مثله » ورواه 
الدارقطني” ' بلفظ : (إذا سميتم على الذبيحة فإن ذكاته ذكاة أمه) . وقد 
فعقه عبد الى" وقال + لا تيصع رأسايدة كلها .وخالفة الترلن: فى 
«الإحياء ”أ وقال : هو حديث صحيح . وتبع في ذلك إمامه فإنه قال في 
«الأساليب) : هو حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى 


سنده . وفي هذا نظرء والحق أن فيها ما تنتهض به الحجة باعتبار مجموع 
الطارق ونان سجالة :وان كان يي كيها سه عا نواه اسمن سابع قر : 
وكذا بما رواه الحاكم ' عن عطية عن أبي سعيد » وعطية”” وإن كان لين 
الحديث فهو معتبر في المتابعة » وأما أبو الودّاك فلم يصرح أحد ' بضعفه ع 
وقد احتج به مسلم » وقال يحبى بن معين : ثقة"" . ووثقه الذهبي في 
ا وأسمه جبر بن نوف البكالي . ومن هذا الوجه صححه ابن 


() زاد في ب . ج : ابن . 


. ج3877‎ ٠١/8 أبو داود‎ )١( 

. 738 777/4 الدارقطني‎ )١( 

.١١5 ١8/4 الأحكام الوسطى‎ )6( 
.8557 /١ الإحياء‎ ):( 

(5) تقدمت ترجمته في 755/7 . 
(5) الحاكم 5/4 .١١‏ 

(0) تقدمت ترجمته في 3501/4 . 

(8) تاريخ ابن معين 88/١‏ ح .77١‏ 
(9) الكاشف ١/14؟١.‏ 


0 


حبان وابن دقيق العيد . وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي 
هريرة " . قاله الترمذي” " . وفيه أيضًا عن على بن أبي طالب رضي الله عنه 
وابن مسعود وأبي أيوب والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وكعب بن 
مالك" " ٠‏ وطرقها ضعيفة » وضعفها ينجبر بتعدد الطرق . 

والحديث فيه دلالة على أن الجنين إذا خرج ميئًا من بطن أمه بعد ذبحها 
حل أكله وكانت ذكاته حاصلة بذكاة أمه » وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأبو 
يوسف ومحمد والثوري ؛ وذلك لأن هذا الحديث صريح في ذلك » فإن 
الحديث لفظه قال : سألنا رسول الله يَكلهِ عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها 
أحدنا فيجد في بطنها جنيئًا أيأكله أم يُلقيه ؟ فقال د » فإن 
ذكاته ذكاة أمه ) . وقد جاء في بعض روايات البيهقي”” ': « في ذكاة أمه) . 
وفي رواية له" : ١‏ بذكاة أمه ) . والمراد من هذا أنها حاصلة بسبب ذكاة أمه ‏ 
فإن الباء للسببية » وكذلك « في ) قد تستعمل للسببية وإن كانت للظرفية , 
فالمعنى : كائنة في ذكاة أمه » والمعنى واحد » واشترط مالك أن يكون قد 


)١(‏ حديث جابر عند الدارمي 841/7» وأبي داود ٠١7/7‏ ح7878. وحديث أبي أمامة وأبي 
وحديث أبي هريرة عند الدارقطني ١14/54‏ ح#7, والحاكم 14/4 .1١١‏ 

.١ 475 الترمذي 70/4 عقب ح‎ )١( 

(6) حديث علي وابن مسعود عند الدارقطني 4/ 1/4؟, 8/ا؟ ح 271 7 وحديث أبي أيوب عند 
الطبرانى ١591/4‏ ح »40٠١‏ والحاكم .١١5 2١١4/4‏ وحديث البراء بن عازب ذكره 
البيهقتى 9/ ه78*. وحديث ابن عباس عند الدارقطنى 4/ه/؟ ح *23 والبيهقي 7751/9. . 

(5) البيهقى 9/ ه28 87". 
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أشعر ؛ وذلك لما ورد في حديث ابن عمر » رواه أحمد بن عصام عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا : (إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه) . قال 
000 تفرد زه احيل بن عصاء" وهو ضعيف . وهو في «الموط” 
موقوف على ابن عمر وهو أصح ؛ ولفظه : إذا نحرت الناقة فل كاة ما في 
بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره » فإذا خرج من بطن أمه 
)0 
حا ذبح حتى يخرج الدم من جوفه . وروي من طرق عن ابن عمر» وروي 
عن جماعة من الصحابة » وروى معمر عن الزهري عن كعب بن مالك" 
قال: كان أصحاب رسول الله كَكيِهِ يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة 
أمه ... ويتأيد بالقياس » فإن الذكاة إنما هي فيما له حياة » والحياة لا تكون في 
الجنين إلا إذا نبت شعره وتم خلقه . وأجيب عن اشتراط نبات الشعر 
بالمعارضة بما تقدم من إطلاق الأحاديث التي مرت » وبما رواه ابن المبارك عن 
ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله يَكليِ ذكاة الجنين ذكاة أمه , أشعر أو لم 
يشعر) . وفيه ضعف ؛ لأن ابن أبي ليلى سب الحفظ” » ذكر هذا الحديث 
في (نهاية الجتهد”' لاون شد المالكي : وأخرج الب "هن جيك ابن 


(1-) مضروب عليها في : ج . 


.١ها/‎ /5 الخطيب في الرواة عن مالك - كما في التلخيص الخحبير‎ )١( 

.57٠ /١ ولسان الميزان‎ 2١1١5 /١ أحمد بن عصام الموصلي ؛ ضعفه الدارقطني . ميزان الاعتدال‎ )١( 
. حم‎ 450/١ الموطأ‎ )5( 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار /١©‏ 7857. 

(5) تقدمت ترجمته في ١57/١‏ . 

(7) الهداية في تخريج أحاديث البداية //1١1؟:‏ 575. 

(0) البيهقي 9/ ه17 885,. 
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المبارك عن مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » أن 
رسول الله تَكَِبِهِ قال فى اجنين : « ذكاته ذكاة أمه » أشعر أو لم يشعر) . 
.وروي من أوجه عن ابن عمر مرفوعًا . قال البيهقي : ورفعه عنه ضعيف » 
لاشتراط الحياة فيه . وذهب العترة وأبو حنيفة والحسن بن زياد إلى أن الجنين 
إذا خرج ميتا من المذكاة » صيدًا كان أو غيره » فإنه يكون ميتة . قالوا : لعموم 
ره > » سر سار 2 )00( 
قوله تعالى 27 نا َمَيْتَة4 . ولو خرج حيّا ثم مات . وإليه 
ذهب دأ © 000000 . قال الإمام المهدي في «البحر» : والحديث 
متأول بأن المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه إن خرج حيًا . انتهى . وقد يجاب 
عنه بأن الحديث روي بالرفع على أن قوله : « ذكاة أمه ) . مبتدأ مؤخرء و : 
0( 
(ذكاة الجنين) . خبر مقدم » كقوله 


2 ببونا بنوابنائنا 5 
وهو يحتمل أن يكون المعنى : ذكاة أم الجنين هى ذكاة للجنين . وهذا 
(أ) ساقطة من : ب » ج . 


: الآية © عن .ستورة المائدة‎ ١9 

.١١٠١ // ينظر المحلى‎ )١١ 

(9") والبيت بتمامه : 

خوناادر أبناقا وكافنا ٠‏ . مره أ خاد لجال الأبانيد 

قال البغدادي : وهذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة وغيرهم . قال العيني : 
وهذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ... ولم أر أحدًا منهم عزاه إلى قائله . قال 
البغدادي : ورأيت في شرح الكرماني في شواهد الكافية للخبيصي أنه قال : هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب ثم ترجمه . والله أعلم بحقيقة الحال . الخزانة 45/١‏ . 


الكل 


الذي يدل عليه سياق الحديث » وحديث : ( في ذكاة أمه ) . ورواية الباء , 
فتكون هذه الرواية مفسرة للمراد » وهذا الذي فهمه الشافعي ومن ذهب إلى 
قوله . ويحتمل أن يكون المعنى على التشبيه البليغ ويكون في الكلام قلب 
التشبيه » والمعنى : ذكاة الجنين كذكاة أمه » فيشترط له ذكاة إذا خرج حيًا ‏ 
وإن خرج مينًا كان ميتة » فلا يتم الاحتجاج به » ولكن هذا الاحتمال 
مرجوح لما عرفت من سياق الحديث . وقد روي بالنصب » فيكون المعنى 
على التشبيه ونصبه على المصدرية بتقدير مضاف ؛ أي مثل ذكاة أمه ‏ 
والعامل فيه النصب المصدر المبتدأ وخبره محذوف » أي ذكاة الجنين كائنة أو 
حاصلة مثل ذكاة أمه . وأجيب بأنها غير صحيحة » وإن صحت فهو يحتمل 
النصب على الظرفية بتقدير ظرف محذوف » والتقدير : ذكاة الجنين حاصلة 
وقت ذكاة أمه . والله سبحانه أعلم . 

فائدة : قال ابن المنذر ': ولم يرو عن أحد من الصحابة ولامن العلماء 
أن الجنين لا يؤكل إلا باستعناف الذكاة فيه » إلا ما روي عن أبي حنيفة . . 
انتهى . قلت : وكذلك ما عرفت من مذهب العترة والحسن بن زياد 


اي ا 
يكفيه اسمه ؛ فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل » . أخر 
الدارقطني ؛ ؛ [ وفيه راو في حفظه ضعف ]” ل 
ابن سنان " وهو صدوق ضعيف الحفظ . وأخرجه عبد الرزاق بإسناد 


() ساقط من : ب » ج .ء والمثبت من بلوغ المرام ص 7١٠‏ . 


.١5/ /15 التلخيص الحبير‎ )١١ 
- محمد بن يزيد بن سنان الجزري » أبو عبد الله بن أبي فروة الرهاوي » ليس بالقوي . التقريب‎ )1( 


1/0 


صضحيج | ابن عباس موقوفًا عليه ' . 
وله هد عند أبي داود في «مراسيله)" بلفة 00 المسلم 
حلال كرابي الادطيوا ار بيار . ورجاله موثقون” 


واخخرج البيهقي”" الحديث من طريق اخرى عن ابن عباس فيمن ذبح 
ونسي التسمية » قال : المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية . وأخرج 
0 
ايضًا من طريق أخرى عن ابن عباس قال : إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر 


اسم الله فليأكل » فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى . 


وقوله في الحديث : ( المسلم يكفيه اسمه ) . الضمير يعود إلى المسلم : 
يفسره الحديث الأخير » والمعنى أن المسلم في حكم المسمي لما كان اسمه 
مشتملا على اسم الله سبحانه وتعالى . 


) بعده في ج : تقدم الكلام في أول الباب على أحكام الحديث . وسيأتي في ب بعد قليل . 


- ص7١0»‏ وينظر تهذيب الكمال .٠١/١17‏ ظ 

)١(‏ الدارقطني , باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ©79: 795 ح45: وعبد الرزاق » باب 
التسمية عند الذبح 9/5 ح8678. 

(9) تقدم تخريجه ص 7355 . 

() البيهقي 9/ 79؟. 

١4. 279/9 البيهقي‎ )5( 
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( البدر التمام 84 )2 ٠‏ 


بات الأضاحي 


الأضاحي شعي بضم الهمزة ويجوز كسرها » ويجوز حذدف 
الهمزة وتفتح الضاد » والجمع ضحايا » ويجوز أضحاة بفتح الهمزة والجمع 
أضجي , وبه سمي يوم الأضحى » وهو يذكر ويؤنث + وكأن تسميتها 
اشتقت قفت عن اسم الوقت الذي تشرع فيه » والضحو والضحوة ة والضّحيَة - 
كعنبة" - ارتفاع النهار » والضْحى م الضاد مؤنئة وتذكر » وتصغر 
صُحيا بلا هاء » والضحاء بفتح الضاد والمد " "ذا كيرت التضاق التهار””' : 
وبالضم والقصر الشمس . كذا في «القاموس» 2 وفي «الضياء» : والضَحَيئْ 
بعد الضحوة » وهو مؤنث تصغير ضحى بغير هاء » فرقا بينه وبين تصغير 
ضحوة . ظ ٠‏ 

والأجيحنة من قرام الدين بلا خلاف . 


واختلف العلماء في 7 ؛ فذهب لجسهور من الصحابة والتابعين 
والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة . بل قال ابن 0 : لا يصح عن أحد من 
الصحابة أنها لوبي ع 00 


0 في 5 ب : مضبوط في نسخة المؤلف : كعنبة ادم العنب » والذي وجدته في نسخة 
القاموس : وضحية كعشية . ظ ظ 

(ب) في هامش ب : هكذا في نسخة المؤلف رحمه لله » والذي رأته في القاموس : | : إذا كرب 
انتصاف النهار . والمعنى واضح . اه . والذي في القاموس الذي بين أيدينا : قرب . وبهامشه : 
كرب. 00 ظ ظ 


. واللسان ( ض ح و)‎ 2١5٠/٠ القاموس المحيط ( ض ح و) . وينظر تهذيب اللغة‎ )١( 


المحلى 9/8. 


١ /لا3‎ 


للشافعية من فروض الكفاية . وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى أنها واجبة على 
المقيم والموسر . وعن مالك في رواية عنه مثله » لكنه لم يقيد بالمقيم . وثقِل 
غو الاوراعى :ورمع واللكةهكلة, وذهبي ابو تورسق ومحدد واقيي إلى 

١ "5 َ --- ١ '‏ 
مثل قول الجمهور . وقال أحمد : يكره تركها مع القدرة . وفي رواية عنه 
الطحاوي : وبه نأخذ . 


احتع القائل :انها سنة غير وابجية رنا أخرحه مسال والييتقى "مين 
حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله يَككِةٍ : «إذا دخل العشر فأراد أحدكم 
أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا ) . قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : إن قوله : « فأراد أحدكم ») . يدل على عدم الوجوب . وبما أخرجه 
الييهقي”' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رجلا أتى النبي ككل 
فقال له رسول الله وك : أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله لهذه الأمة) . 
فقال الرجل : فإن لم أجد إِلَا منيحة [أبى]”" أو شاة [أبى]” وأهلي 
ومنيحتهم . أذبحها؟ قال «لاء ولكن قلّم أظفارك » وقص شاربك ‏ 
راسلق ضافاك خذلك قاد أمصيات عبن لله وروي :: رع" ف 
حديث ابن عباس أن رسول الله يَكَةٍ قال : « ثلاث هن على فرائض وهي 


() زاد في ب », ج : عنه . وينظر الفتح .8/٠‏ 
(ب) غير منقوطة في ب . وفي ج : ابني . والمثبت من مصدر التخريج » ووقع عند ابي داود والنسائي 
وابن حبان : أنثى . 


,.7577 2777/9 ح 517 ك3كء والبيهقي‎ ١٠5/7 مسلم‎ )١( 
.5514 271/9 البيهقي‎ )( 
. 7١1/9 البيهقي‎ )5( 


سن 


! ءِ )00( 

لكم تطوع ؛ النحرء والوتر» وركعتا الضحى ) . ومن طريق أخرى عن ابن 
عباس رفعه قال : « كتب على النحر ولم يكتب عليكم ) . وبزيادة من بعضص 
و 0 تؤمروا بها ) وأخرج عن يفيت 
وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال : (باسم الله والله أكبر » اللهم 
عني وعمن لم يضحٌ من أمتي) وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري 
1 ا 7 وَكَ ند 0 3 
وابي هريرة وانس بن مالك عن النبي كيد بمعناه . فقوله : ( وعمن لم يضحٌ 

من أمتي ) 0 الإطلاق لمن كان يتمكن من الأضحية ومن كان لا 
يتمكن . وأخرج" اي ا م 
أنها واجبة . أي 0 عن عكرمة أن ابن عباس كان إذا حضر 
الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال : اشتر بهما لحمًا » وأنخبر الناس أنه 


) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من البيهقي 9/ 7514. 


.,. 8 البيهتي‎ )١( 

)7١(‏ أحمد على والطحاوي /2221 والحاكم 1101 دو جيف الى سمت ادرب يران 

ماجه ٠١47/7‏ ح 03177 والبيهقي ١1/4‏ من حديث أبي هريرة ) » وأبو يعلى يفف 
ح ااال والدارقطني 14 حلاه من ,ديك السن.: 

(6) البيهقي 9/ 5١؟.‏ 

(5) الأم ؟/774. 


الكل 


أضحى” ] ابن عباس ودوك أن بلالا ضحى بدك » وعن أبي مسعود 
001001 ان قال لاسي وميه 
وإني لمن أيس ركم - مخافة أن تحسب النفس أنها عليها” ' حتم واجب 
با ا ا 
صفتها ثم قال له ابن عمر : لعلك تحسبه حتما؟ قلت : لا ولكنه أجر وخير 
وسنة . قال : نعم . قال الشافعي”" : وأما أمر أبي بردة بإعادة الضحية 
فيحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لأن الضحية واجبة » ويحتمل أن يكون 
أمره أن يعود إن أراد أن يضحي ؛ لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية 
تجزئه » فيكون من عداد من ضحى . واحتج القائل بوجوبها بقوله كَل في 
رواية مخف - بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون - بن سُلِيم - 

بضم السين : « يأيها الناس على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة » 
هل تدرون ما العتيرة ؟ التي تسمونها الوجبية 3) . أخرجه أصحاب ١‏ السئن 
الأروعة وروا حيو" 'من حديث عبد الله بن عوف عن أبي رملة عنه» وهذا 
لفظ الترمذي وقال : حسن غريب » لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا 
() في ب » ج : ضحى . والمثبت من مصدر التخريج . 


(ب) في ب »2 ج : عامر . والمزبت من مصدر التخريج ش وينظر أسد الغابةت 5/لام 585/5 . 
(ج) في ب : علينا . ا 


. بلفظ : ما أبالي لو ضحيت بديك‎ 8١5 عبد الرزاق 785/4 ح7‎ )١( 

٠ . 515/9 البيهقي‎ )١( 

(7) اختلاف الحديث .١5077/١‏ 

(1) أحمد 4/ 5١1"ء‏ وأبو داود 97/7 ح 277848 والترمذي م 4 ح 15186 والنسائي 1/ 
7» وابن ماجه ٠١45/7‏ ح 6؟١7.‏ 


الح 


الوجه قال الطاب ”9 :رورمل مندوول "وها التديق طبس لكوع 
ومحافظة النبي كل عليها حتى لم يتركها في سفره » ولا سيأتي في حديث | 
جندب ١‏ بن سفيان”" بقوله : « فليذبح » . والأمر للوجوب » وحديث أبي 
0 ' الآني بقوله فيه : « فلا يقربن مصلانا) . دلالة على الوجوب ؛ لأنه 
لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحٌ دل على أنه قد ترك 
واجبًا فكأنه قال : لا فائدة لل لقب الوا ا ااا . ولقوله 


ده عرسس س ١‏ ث ‏ رم 


تعالى : فصل إريك ره . فأخرج ابن جرير وابن المنذر"” عن ابن 
عباس في قوله : فصل 0 وأَخحرَ» . قال : الصلاة المكتوبة والنحر يوم 
الأضحى وأخرج ابن جرير” عن قتادة : فصل يك وأضر» . قال : 
صلاة الأضحى : والنحر نحر البُدن . وأخرج ابن أبي حا د 
جبير : «وأحر» . قال : انحر البُدن . وأخرج ابن جرير” ' عن أنس قال : 
كان النبي َك ينحر قبل أن يصلي » افأئر أن يفيل الم يتحر . فالأمر بالنحر 
ظاهر في الوجوب » وأجيب بأن هذه الأحاديث لم كن فيها تصريح 
بالوجوب »؛ مع ما عرفت من الضعف في بعضهاء وبأنها معارضة بما تقدم 
الدال على عدم الوجوب فيكون قرينة على حمل ما فيه احتمال الوجوب ‏ 


سنال السنن 573/9 . 
(؟) عامر أبو رملة » شيخ لابن عون لا يعرف ١‏ قريب ص *18؛ ويظر تهذيب الكمال 4 /١‏ *8. 
0( سيأتي ح١1١١‏ . 
(54) سيأني ١١179‏ ؛ 
(5) الآية ؟ من سورة الكوثر . 
(5) ابن جرير 0577/٠‏ وابن المنذر < كما في الدر المنشور */407 . 
(/) تفسير ابن جرير 7717/٠١‏ . 
(8) ابن أ حاتم - كما في الدر المنثور 1 40 . 
(9) ينظر تفسير ابن جرير 777/1٠١‏ 
ظ ظ ان 


على السنية المتأكدة المشابهة للواجب في أنه لا يحسن تركهاء وأما الاية 
الي ا ا : فصل ا 


ل ل عي 
وضعهما على الصدر في الصلاة . فلا احتجاج حينئذ . 


4- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه , أن النبي يللد كان 
0 ؛ ويسمي ويكبر ويضع رجله على 
صفاحهما يعيين ب)(5) 

.(ج50), 


- أ) في ج : انحر أي . 

(ب) سقط من ب » ج . والمثبت من بلوغ المرام ص .7٠5‏ 

(ج) بهامش ب : بفتح العين المهملة والواو بعد الألف نون اسمه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن 
زيد النيسابوري ثم الإسفراييني ني الحافظ صاحب المسند الصحيح الخرج على كتاب أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج وكان أبو عوانة أحد الحفاظ الجوالين المحدثين المكثرين » طاف الشام ومصر 
والبصرة والكوفة وواسط والحجاز والجزيرة واليمن والري وفارس . إلخ ما ذكره في تاريخ الحافظ 
ابن خلكان وقال كانت وفاته سنة ستة عشرة وثلاث مائة . 


. 7355 7786/٠ تفسير أبن جرير‎ )١١ 

)١(‏ البخاري » كتاب الأضاحي , باب التكبير عند الذبح ١7/٠١‏ ح 5585ه؛ ومسلم؛ كتاب 
الأضاحي , باب استحباب الضحية 0/7 ح555١1.‏ 

(5) البخاري 5١١ 218/٠١‏ حمهدهه) 5514ه, ومسلم 6/7 ح 55و 

(5) أبوعوانة ه/1١ه‏ ح 157/. وفيه : سمينين . وكذا ذكره المصنف في الفتح أنه عند أبي عوانة بلفظ : 
سمينين . وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ : ١‏ ثمينين ) . والموجود في نسخة ابن ماجه التي 
بين أيدينا : سمينين . بالسين . ينظر سنن ابن ماجه 47/7 ٠١‏ ح .5١1717‏ وألفتح .٠١/٠١‏ 
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صحيحه : ثمينين . بالمثلئة بدل السين؛ وفي لفظ لمسلم" 
« باسم الله والله أكبر ) . د من حديث عائشة رضي الله عنها : « أمر 
ظ بكبش أقرن يطأ في سواد » ويبرك في سواد » وينظر في سواد » ليضحي به 
| فقال: «اشحذي المدية) . ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال : باسم الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) . 

الكبش الثَيِعْ من الحمل» أو إذا خرجت رباعيته » والأملح قال ابن 
الأعرابي وغيره : هو الأبيض الخالص . وقال الأصمعي : هو الأبيض ويشوبه 
شيء من سواد . وقال أبو حاتم : هو الذي يخالط بياضه حمرة . وقال 
بعضهم : هو الأسود تعلوه حمرة . يقال الكسائي : هو الذي فيه بياض 
وسواد اليا كر . قال الخطابي”" : هو الأبيض الذي في خلل صوفه 
0 سود . وقال الداودي ا ار بوره . والأقرنين 
أي لكل اع مهما نرئان حبينان "قال العلماء ة ينيعب القن لهلذا + 

وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان» 
واختلفوا في مكسور القرن ؛ فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء كان 
يدمى أولا . وذهب مالك [ إلى أنه يكره | إذا كان يدمى » وجعله عيبا » وذهب 
إلى مثله الإمام المهدي » ذكره في «البحر) وفي «الأزهار) وغيره من كتب 
الهدوية , أنه لا يجزئٌ إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة . 

وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها » وأجمعوا على 
0 في معالم السنن : طاقات . والمثبت موافق لما في شرح النووي ١١١/١*‏ . 
)١(‏ مسلم 9//اهه١ ١1/1933‏ 1 
)1١(‏ مسلم 9/لاهه١ 19/1١5512‏ . 


(؟) معالم السنن 378/7 . 


قلانلا 


استحباب الأملح , قال النواوي ' : قال أصحابنا : أفضلها البيضاء » ثه 
الصفراء » ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها , ثم البلقاء وهي التي بعضها 
أبيضن وبعضها أسود ء ثم السوداء . 

وأما قوله في حديث عائشة يطأ في سواد » ويرك في سواد » وينظر في 

سواد . فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود . 

وقوله : ويسمي ويكبر فيه دلالة على شرعية لعي ؛ وقد تن 
الخلاف هل ذلك على جهة الوجوب أو غيره . 

وقوله : ويكبر . يدل على شرعية التكبير على الأضحية والهدي . 

وقوله : «يضع رجله على صفاحهما) . أي صفحة العنق » وهي جانبه , 
وَإئما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لكلا تضطرب الذبيحة برأسها فتخنعه من 
إكمال الذبح أو تؤذيه ؛ وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا . 

وقوله : ذبحهما بيده . يدل على أنه يستحب للمضحي أن يتولى الذبح 
نقسه :بولا يوكل إلا لعاار» وحيعل يني له اللتضيون عرو الو كيل ليذ أن 
يكون مسلما عند من يشترط إسلام الذابح » وعند من لا يشترط جاز أن 
يستنيب كتابيا وكره كراهة تنزيه » إلا مالكا في إحدي الروايتين عنه فإنه لم 
يجوز ذلك » ويجوز أن يستنيب صبيًا وامرأة حائضًا » لكن يكره توكيل 
الصبي » وفي كراهة توكيل الحائض وجهان عند الشافعية ؛ قالوا : والحائض 
أولى من الصبي ٠‏ والصبي أولى من الكتابي . والأفضل لمن وكل أن يوكل 
مسلما فقيها بباب سح بجعا و بشروطها وَسُنيها . 

وقوله ثمينين . بالثاء أي أعلى ثمنًا 

والمدية : يجوز ل ال الاك رات بارس يز ؛ بالدال المهملة . 

والشحذ : بالشين المعجمة والحاء المهملة والذال المعجمة » وهو في 
الحديث بصيغة الأمر ء بفتح الحاء المهملة » أي : حدديها » وهو موافق 


(1) ينظر شرح النووي على مسلم ١٠١/١7‏ . 
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للحديث السابق : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)”"" 

وقوله : فأضجعه . فيه دلالة على استحباب الإضجاع للغنم وأنها لا . 
تذبح قائمة:ولا باركة بل مضجعة ؛ لأنه أرفق بها » وبهذا جاءت الأحاديث 
وأجمع عليه المسلمون » واتفق العلماء - والمسلمون عملوا به - على أن 
ا ال ولحي كي عير بي 3 
السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار . 

وقوله : «اللهم تقبل من محمد) . يدل على أنه يستحب الدعاء بقَبول 
التضحية قال أصنضات الشافعي : ويستيحب أن يقول : اللهم منك وإليك 
تقبل مني . وكذا في (البحر) » وكرهه أبو حنيفة » وكرة مالك : اللهم منك 
. وإليك . وقال : هي بدعة . وذكره الإمام المهدي في «البحر» أنه يقول عند 
ترجيهها القبلة : لوَجَهتٌ مَجهَِ» إلى : اتنا من ليت . وقد 
أخرج ابن ماجها” فوصديف جار أنه شن ل تاد سمه 
وجههما : «لوَجهَتٌ وَجَهِىَ4 الآية . إلى 5 ا أل ألتييي ليت '. اللهم 
منك ولك » عن محمد وأمته . ظ 


'وقوله : «وال محمد) . فيه دلالة على جواز التضحية من الرجل عنه. 


() تقدم ج111 

(1) الآية 9/ا من سورة ة الأنعام . ظ 

(5) ابن ماجه ٠١47/7‏ ح١7١".‏ وفيه : فقال حين وجههما ذا وت وجرن ليع قل 
السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 

. العالمين لا شريك له وبذلك أمرت واناأول المسلميةي وفيها كان منفصلتان كما تقدم وظاهر 
صنيع المصنف يوحي بأنهما آيتان متصلتان . 

(4) الآية ١1“‏ من سورة الأنعام . 


ناا 


وعن أهل بيته وإشراكهم معه في الثواب » وقد ذهب إليه الجمهور » وكرهه 
ع ءِ (١)ء‏ 1 ءِ 

الدعوى » ويدل على أنه يصح أن ينوب المكلف عن غيره في فعل الطاعات 

وإن لم يكن من الغير أمر أو وصية . وقد تقدم بيان ذلك في آخر كتاب 
02( 0م 7 

الجنائز » ويدل على أن الال هم القرابة لعطف الامة » وقد تقدم فى خطبة 
م ١‏ 

الكتاب . 


6- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» . رواة أحمد 
وابن ماجه وصححه الحاكب ( لكن رجح الأئمة” غيره وقفه . 

قد تقدم الكلام في الاحتجاج به على وجوب الام ضحية » والجواب عن 
هذا بأن نهيه عن قربان المسجد للمبالغة فى أنه ترك سنة مؤكدة بقرينة ما 

1 0 


تقدم 


- وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : شهدت 


.178/4 شرح معاني الآثار‎ )١( 

. 778 - ١ا/ه/4 تقدم في‎ )١( 

.1١6- 1/١ تقدم في‎ )6( 

(4) أحمد 277١/7‏ وابن ماجه » كتاب الأضاحي » باب الأضاحي واجبة هي أم لا ؟ ٠١41/9‏ 
ح 2317 والحاكم . كتاب التفسير ؟/ 5/85. 

(5) ينظر البيهقي 94/ »55١‏ والتمهيد 7/ 2151١‏ ونصب الراية .7١1//4‏ 

(1) تقدم ص 791١‏ 397 . 


للحن 


قد ذبحت فقال : «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها » ومن لم 
يكن ذبح فليذبح على اسم الله» . متفق عليه" . 


في ألو جحي 11 ولايد بن نيا لبور جاياف: انان الللاتن 
الأحمسى » ويقال له : جندب البجلي » وجندب العلقي » وجندب 
الأحتسى » وحيدي زالقين "عبراب أ تدس كانه بالكرنة قم النقل :د 
البصرة » ثم خرج منها » ومات في فتئة ابن الزيير بعد أربع سنين » روى عنه 
سَلمة بن كهيل » والأسود بن قيس » والحسن البصري » ومحمد بن سيرين » 
بارس" المرني و وفتح الجيم » والعَلّقي 

بفتح العين وفتح اللام وبالقاف . 

الحديث فيه دلالة على أن وقت ذبح الأضحية إنما يكون بعد الصلاة 
للعيد » وأنه لا يجزئْ قبل ذلك ٠»‏ وظاهر هذا اللفظ أن المعتبر صلاة 
المضحي » وإن كان يحتمل أن اللام في قوله : «الصلاة» . للعهد الخارجي ‏ 
وأنه مشار به إلى قوله : فلما قضى صلاته . فيكون المعتبر صلاة الإمام لا 
صلاة المضحي » فإذا ضحى بعد صلاته مع الإمام فقد أخذ بالإجماع . قال . 
ابن المنذر”"" : وأجمعوا على أنها لا تجوز قبل طلوع فجر يوم النحر» واختلفوا 


(أ) في الأصل » ج : الخيل . وينظر ترجمته في تهذيب الكمال ه//1١‏ » والإصابة /١‏ 5.5. 


)١(‏ البخاري » كتاب الأضاحي ‏ باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ٠١/٠١١‏ ح هه ومسلو 
كتاب الأضاحي ‏ باب 'وقتها ع/١هه١‏ ح .191٠٠6‏ 
)١(‏ الإجماع ص4 ؟ . 


يحض 


فيما بعده » فال الشافعي وداود وأخرون : يدخحل ا إذا طلعت 
الشمس » ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين » فإذا ذبح بعد هذا الوقت 
أجزأه ؛ سواء صلى الإمام أو لا » وسواء صلى المضحي أم لا وسواء كان من 
أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي أو المسافرين . وقال عطاء وأبو 
حنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجرء ولا يدخل 
في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب » فإن ذبح قبل ذلك لم 
ع . وقال مالك : لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه ئ 
وقال أحمد : لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام . وسواء 
عنده أهل القرى والأمصار . ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن 
راهويه . وقال الثوري : يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها . وقال 
ريبعة فيس" لآ إنام له + إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزئه » وبعد 
طلوعها يجزئه . و ذهبت” الهدوية إلى أنه إن كان المضحي ممن لا تلزمه 
الصلاة كان أول وقتها من طلوع الفجر » وإن كان ممن تلزمه الصلاة فمن 
بعد أن يصلي » وهذا الحديث لا يوافق ظاهره شيئا من هذه الأقوال . قال 
القرطبي” ' : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة » لكن لما رأى 
الشافعي أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها . 


) في ج : فيها . 

(ب) في ج : مجزه . 
(ج) في ج : فمن . 
(د) في الأصل : ذهب . 


.1١/٠١ الفتح‎ )١( 


انا 


. وقال ابن دقيق العيد''' : هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة » وهو قوله 
في رواية : «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى») . قال : لكن إن 
أجريناه على ظاهره اقتضى أنه لا تجزئٌ الأضحية في حق من لم يصلّ العيد » 
إن ذفني إليه الخد :قهو أسبعكاالقاس رظلاغر هنا الدلدريك عروإلا وبحب امروب 
عن هذا الظاهر في هذه الصورة » ويبقى ما عداها في محل البحث » وقد 
جاء في رواية مسلم : «قبل أن يصلي أو نصلي) . الأولى بالياء والثانية 
بالنون » وهو شك م الراوي فلفظ : «أن يصلي) بالياء موافق للرواية 0 
وزوآة النون: تكرق اعمضكا كن يقول. + المتقير :صللةة: الإنام. .ويلا ها 
أخر جه العاف" من حديث جابر ؛ أن رجلا ذبح قبل أن يصلي 
رسول الله ككل : فنهى أن يذبح أحد قبلالضلاة ..وضصححه ابن حبان”" ؛ 
ويتأيد ذلك بقوله في حديث البراء' : ( إن أول ما نصنع أن نبدأ بالصلاة , 
ثم نرجع فننحر » . وقد جاء في رواية الطحاوي" " [عن مسلم]" عن جابر ؛ 
أن النبي وَكِهِ صلى يوم النحر بالمدينة ‏ فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي 
كل قد نحر » فأمرهم أن يعيدوا . فهذا متمسّك لمن يعتبر نحر الإمام » ولكنه 


(أ) كذا في ب . ج . وجاءت العبارة في الفتح . 7/١‏ بلفظ : أورد الطحاوي ما أخرجه مسلم من 
حديث ابن جريج عن أبي الزيير عن جابر . 


09 شرح عمدة الأحكام 5 .. 
(5) شرح معاني الآثار 4/ 175. 
(*) ابن حبان 770/١7‏ ح 55.05. 
(:) مسلم /هه١‏ ح 7/١97١‏ بلفظ : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلى . 
(5) شرح معاني الأثار 5/ .١17١‏ ظ 


كل 


البإ رب اا رايط ون اللا موري اندر . والظاهر أنه 
لم يقل به أحد 0000007 ترا ان ا رومن كنا كان ةب 
ولم يعلم أن أحدًا أمر الناس بترك الذبح » أو قال في ذلك العصر : إن المذبوح 
ليبس بضحية . والجمهور يتأولون الحديث على أن المراد زجرهم عن التعجيل 
الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت . ولهذا جاء في باقي الأحاديف التقبيد 
بالصلاة » وأن من ضحى بعدها أجزأه . إلا أنه يجوز أن يقال : إن المعتبر ذبح ظ 
المصلي . وما أفادته الأحاديث من صلاة النبي كَليةٍ لا يخالف ذلك ؛ لأنه 
من المعلوم في ذلك الوقت أنه لم يكن أحد قد صلى قبل النبى كَكِيةِ » فإنهم 
في ابتداء تقرير الشريعة وتعريف الأحكام » ولم يكن قد تقرر تعريف صلاة 
العيد ولا حكم الأضحية . 

وقوله : «على اسم الله» . جاء في رواية لمسلم " : «باسم الله) . والمعنى 
متحد ؛ فإن الجار وا مجرور متعلق بمحذوف تقديره : قائلا باسم الله . و«على) 
تفيد هذا المعنى يزه كانه العا ؛ لأن العامل للفظ في حكم المستعلى 

عليه . وقال القاضي 0 : يحتمل أن تكون الباء أو «على» بمعنى اللام ؛ 
أي لله . أو تكون بمعنى : بسئة الله . قال : وأما كراهة بعضهم أن يقال : 
أفعل كذا على اسم الله ؛ لأن اسمه على كل شيء . فضعيف . قال المصنف 
رمه اللههالي"" :ويل وها خامتا وهر أناروكون معى :اران الله 
مطلق الإذن في الذبيحة ؛ لأن مقتضى السياق المنع قبل ذلك والإذن بعده, 


. 785 تقدم ص‎ )١( 
.5/1١95٠.6 ح‎ ١651/9 مسلم‎ )5( 
.5١ 25٠6/٠١ (؟) الفتح‎ 


كما يقال للمستأذن : باسم الله . أي ادخل . 


-١‏ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا 
رسول الله يَكِةٍ فقال : «أربع لا تجوز في الضحايا ؛ العوراء البين عورها . 
والمريضة البين مرضها , والعرجاء لين [ظَلعها ] » والكسراء , التي لا 
ني » . رواه أحمد والأربعة » وصححه الترمذي وابن حبان ” 
والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم » عن عبيد بن فيروز » 
وادعى الحخاكم" 7ن نلا أشرجة »رانف فنا أححة عليه » الأسامن رووالة 
سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز » وقد انختلف الناقلون عنه فيه ٠‏ 
ذكر هذا في كتاب الضحايا » وذكره'” ' في كتاب الحج من هذه الطريق 
وصححه » وقال : لم يخرجاه . قال المصئف رحمه الله : وهو مصيب 
هنا . يعنى قوله : ولم يخرجاه - مخطئ هناك . في قوله : أن مسلما أخرجه . 


(أ) في ج : الكسيرة . ْ 0 


(1) أحمد 584/4 وأبو داود» كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحايا 91/5 ح 2528037 
. والترمذي » كتاب الأضاحي » باب ما لا يجوز من الأضاحي 77/4 ح 149177ء والنسائي , 

كتاب الضحاياء باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء 9/ 4 1١‏ 2516 وابن ماجهء كتاب | 
الأضاحي » باب ما يكره أن يضحى به ٠ 66, ٠/7‏ ح 48144 وابن حبان » كتاب الأضحية ؛ 
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبيد بن فيروز لم يسمع هذا الخبر من البراء 48/١17‏ اح 
. 

(؟) الحاكم 7/54؟5. 

.478/١ الحاكم‎ 7 

.١ 1٠ /5 التلخيص الخحبير‎ )5( 


( البدر التمام 55/9) ا 


وقال النووي في «شرح لي : لم يخرجه البخاري ومسلم في 
(صحيحيهما) » ولكنه صحيح » أخر جه أصتحادن «السنن» باسانان صيخيدة 
وحسنة . قال أحمد بن حنبل : ما أحسنه من حديث ! وقال الترمذي : 

الحديث فيه دلالة على أن المانع من إجزاء التضحية هو هذه الأربعة 
العيوب لا غيرها » وإن كان أشد منها » وقد ذهب إلى هذا الظاهرية » وقومًا 
على النص » وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها ما كان أشد منها من 
العيوب » أو مساويًا بالقياس ؛ وذلك كالعمياء ومقطوعة الساق » وأما ما 
كان عورها غير تام وكان بعض النظر باقيا » فذكر الإمام المهدي في «البحر) 
أنه يعفى عما كان الذاهب الثلث فما دون . وكذا في العرج قال : ألا يصل 
إلى المنحر على الأربع . والحديث يحتمل ذلك بقوله : «البين عورها) . 
و : «ألبين ظلعها» . ومن المرض والعجف ما يعافه المترفون . وقال الشافعي في 
العرجاء : إذا تأخرت عن الغنم لأجله فهو بين . 

وقوله : «ظلعها) . أي اعوجاجها . 

وقوله : «التي لا تَنْقِّي) . بضم التاء المثناة فوق وإسكان النون وكسر 
القاف » أي التي لا يقي لها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ ؛ يقال : 
هذه ناقة منقية . أي فيها نقي وهو المخ . وفي رواية النسائي ' : «والعجفاء» . 


بدل «الكسراء» . 


.١7١ /١* صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. ١١١ ١ (؟) النسائي لا‎ 


- وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كد : رلا 
تذبحوا إلا مسنة ‏ إلا أن يَغسْر عليكم فتذبحوا بذع من الضأن» . روأة 
)ع0( 


المسنة هي الثئة من كل شيء ؛ من الإبل والبقر والغدم فما فوقها . 
والحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز لجع من غير الضأن في حال من 
الأحوال » وقد نقل القاضي عياض" ' الإجماع عليه “قل العدري 
وغيره من الشافعية عن الأوزاعي أنه قال : يجزئ الجذع من الإبل والبقر 
والغنم . وحكي هذا عن عطاء . والثني من الإبل ما قد تم له خمس سنين » 
ومن البقر والغنم والمعز ما تم له سنتان . والجذع من الإبل ما كان له أربع 
سنين » ومن غيرها ما كان له سنة » وقد قيل في البقر : إن المسنة ما دلت في 
السئة الرابعة » أو التي دخلت في الثالثة . وظاهر الاستثناء بقوله : وإلا أن 
يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) . أنه لا جز الجاع من الضأن مع 
إمكان الثني 0 كل العمل بهذاء إلا أن قولهما 
أنه لا يجزئٌ ولو مع تعسر الثني . وقالا : لايجزئ الجذع . والجمهور ذهبوا 
إلى خلافه » وأن الحديث محمول على الاستحباب . والقرينة ما جاء في. 
الأحاديث من التضحية بالجذع » وهو حديث أم بلال قالت : قال رسول الله 
كي : «ضحوا اللو الدان ‏ اتوم أحمد انق بجترنير. الطاددئ 
00 . ورواه ابن ماجه ' من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها 


.17 مسلمء , كتاب الأضاحي » باب سن الأضحية 1698/8 ح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .١١17/١7‏ 

() أحمد 2778/5 وابن جرير - كما في التلخيص 4" - والبيهقي 9/ ١7؟.‏ 
(5) ابن ماجه ٠١59/7‏ ح ."١59‏ 


1 ع ع ع 8 00( ٠.‏ 
بلفظ : يجوز الجذع من الضأن أضحية) . وأشار الترمذي إلى هذه 
الرواية . ومن حديثث أن هريرة : (نعمت الأطيفة الجذع من الضأن 
فيه 


5 رةه 0( ١‏ 500 
. وقد روي موقوفا . وروى ابن وهب من حديث عقبة بن 
عامر بلفظ : ضحينا مع رسول الله كك بجذع من الضأن . 


اأضحية) 


*- وعن علي رضي الله عنه : أمرنا رسول الله يَِبَدِ أن 
نستشرف العين والأذن , ولا نضحي بعوراء , ولا مقابلة ولا مدابرة : ولا 
خرقاء ولا شرقاء . أخرجه أحمد والأربعة . وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم " . 

الجديف عله الدارقطني © » وأخرجه البيهقي” وفسر الحديث قال : 
المقابلة ما قطع طرف أذنها , والمدابرة ما قطع من جانب الأذن » والشرقاء 
المشقوقة » والخرقاء المثقوبة الأذنين . وأخرج”"" عن علي : نهى رسول الله 
كِ أن نضحي بعضباء الأذن والقرن . قال قتادة : وسألت سعيد بن المسيب 


.١4959 الترمذي 14/14/ا عقب حديث‎ )١( 

.١:959 الترمذي 1/54لا حديث‎ )١( 

(9) الترمذي عقب ح 145 »١‏ وينظر العلل الكبير ص 417 2١7‏ 4/8 ؟. 

ْ . 5١9/10 النسائي‎ )4( 

(5) أحمد ١أدعق‏ وأبو داود » كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا 3107/9 ماح 54١٠ىل‏ 
والترمذي ‏ كتاب الأضاحي , باب ما يكره من الأضاحي 14- 148 ١ء‏ والنسائي » كتاب 
الضحايا » باب المدابرة 10/7 7) واين ماجه كتاب الأضاحي , باب ما يكره أن يضحى به ؟/ 
6ح ١47‏ وابن حبان ؛ كتاب الأضحية » ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع 
من الضحايا 17/١7‏ 5, والحاكم » كتاب المناسك 458/١‏ . 

(7) علل الدارقطني 2718/9 789. 


(0) البيهقي 5/ 75 ؟. 


اش الدب » فقال : النتصف فما زاد ااانه عر امو ويف كه د 
عدي قال : كنا عند علي ؛ فأتاه رجل فقال : البقرة ؟ فقال : عن سبعة . 
قال : القرن ؟ قال الي . قال : العرجاء ؟ قال : إذا بلغت المنسلك أمرنا 
رفيول الله ِب أن نستشر ف العين والأذن فهذا يدل على أن المراد بالأول 
ري وي "وحية الله ولي كن 
0 

قوله : أن نستشرف العين والأذن . أي يُشْر قاعم ويُتأملان ؛ كي 
لا يقع نقص وعيب فيهما . وقيل : [ : إن ذلك مأخوذ من الشّرف بضم الشين ؛ 
وهو خيار المال . أي أمرنا أن نتخيرهما . وروي عن الشافعي أن معناه أن 
نضحي بواسع العينين طويل الأذنين . 


الحديث فيه دلالة على أنه لا تحر التضحية” عار وود طافر 
مذهب الهدوية . وقال الإمام يحيى أنه يكره التضحية بها وتجرئ . قال 
الإمام المهدي : وهو قوي ؛ إذ لا ينقص لحمها بذلك » بخلاف العوراء 
والعرجاء ؛ فإن نينا بلاس يداه الف ج210 اللحم . ويتأيد هذا . 
لتأويل بما تقدم من حديث البراء' '' » وجاء النهي عن التضحية بالمصفرة » 
بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء في حديث عتبة بن 


() في ج : نستشرف . 


.7076 /9 البيهقي‎ )١( 
.3 7/7 الأم‎ )١( 
. ١١7١ تقدم‎ )59( 


ع ع ١‏ 
عبد السلمي ؛ أخرجه أبو داود والحاكم " » قال في «النهاية)”” : قيل : هي 
المهزولة ؛ لخلوها عن السمن » وفي رواية : المصفورة ٠‏ قيل : هي المستأصلة 
الأذن » سميت بذلك لأن صماخها صفر من الأذن أي : خحلو . وإن رويت 
المصفرة بالتشديد فللتكثير . 
3 ع )ا ء 
وأما مقطوع الآلية والذنب فجاء في الحديث” أنه يجزئ » كما في 
حديث أبي سعيد : اشتريت كبشا لأضحي به » فعدى الذئب فأخذ منه. 
لاه قسانت النبي يَلِهِ » فقال : «ضمٌ به) . أخرجه أحمد وابن ماجه 
والبييهقي”" من فيه وومدار عل مار اطق ال ال 
غير معروف » ويقال : | إنه لم يسمع من أبي سعيد . قال البيهقي” : وروآأه 
حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأل 
النبي خن خلا ني خنروا يقسي ب لال وشا بو . وظاهر 
ا سيد بو يبب 
وذهبت د والإمام يحمى | 3 00 والذنب لا نجزئ . وقال 
1 7 
ابن رشد في «نهاية امجتهد» ' : سبب الخلاف بين العلماء أنه ورد في هذا 


.459/١ والحاكم‎ 38٠.75 أبو داود "لاوح‎ )١( 

.85 /* النهاية‎ )١١( 

(5) أحمد */؟, وابن ماجه ٠١81/7‏ ح ,91١457‏ والبيهقي 5/ 584. 
(5) البيهقي 9/ .١185‏ 

(5) منتقى الأخبار - كما في نيل الأوطار ]9 ح .5١1١‏ 

(5) الهداية تخريج أحاديث البداية 5/ 180١‏ 187, 


00 


٠‏ الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان » فذكر النسائي عن أبي بردة. 
أنه قال : يا رسول الله » أكره التقص يكون في القرن والأذن . فقال النبي 
يِ : وما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك) ار ' عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله يلي أن نستشرف العين والأذن » - 
ولا نضحي بشرقاء ولا خخرقاء ولا مدابرة ولا بتراء . والشرقاء المثقوبة الأذن ‏ 
والمدابرة التي قطع من جنبتي أذنها من خلف . فمن رجح حديث أبي بؤدة 
قال : لا يتقى إلا العيوب الأربعة وما هو أشد منها . ومن جمع بين الحديثين » 
بأن حمل حديث أبي بردة على اليسير الذي هو غير بن » وحديث علي 
ردي اللدعده على الكير اللي ريك لق يجكر ابوس لابها 22 
مساو لها » ولذلك [جرى] "أمينات هذا المذهب إلى التحديد فيما يمنع 
الإجزاء ثما يذهب من هذه الأعضاء » فاعتبر بعضهم ذهاب الفلث من الأذن 
والذنب » وبعضهم اعتبر الأكثر . وكذلك الأمر 5 ذهاب الأسنان وأطباء 
اللندي”" ؛ وأما القرن » فإن مالكا قال : ليس ذهاب جزء منه عيبًا » إلا أن 
يكون يدمى . فإنه عنده من باب المرض ء ولا حلاف في أن الرض [الين ا 
يمنع الإجزاء . وخحوج أبو داود”” » أن النبي كَل نهى عن أعضب الأذن - 
والقرن' ' . واختلفوا في الصكاء » وهي اتي خلقت بغيز أذنين ؛ فذجب 


0 في الأصل 1 جه ار والمثبت من بداية 5 5 
وب في الأصل ؛ ج : ليس . والمنبت من بداية اجتهد 5 . 


ظ )١(‏ النسائي 1 

(0 الطبي والعي «جلات انر التي انها لين > والقافع دن كل كلك أطباه: . اللسان (ط ب ي) . 
5) أبو داود 94/7 ح .58٠١6‏ 
(4) الأعضب القرن : هو المكسور القرن » وقد يكون العضب في الأذن أيضًا . النهاية لاا 


٠و0‎ 


مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز . وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان جِلْقَةٌ جاز . 
كالاع ".ونم يعتيت التمهور أناتطم الأذن كله أو رعرعب وكا 
هلا م راجع إلى ما قلنا . واختلفوا في الأبتر » فقوم أجازوه ؛ : 
00 جابر الجعفي عن أبي سعيد , وجابر عند أكثر الحدثين لا يحتج به . 


وقوم منعوه ؛ لحديث علي رضي الله عنه . انتهى كلامه . 


ع ع 2( ع رب 


عبد السلمي فقلت : يا أبا الوليد , إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا 
يعجبني غير ثرماء » فكرهتها , فما تقول ؟ قال : أفلا جئتني بها . قلت : 
سبحان الله ! تجوز عنك ولا تجوز عني . قال : نعم » إنك تشك ولا أشك » 
إما نهى رسول الله ككِْهِ عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة 
والكسراء » والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى تبدو أصماخها » والمستأصلة 
ني | ستؤصل قرنها من أصله » والبخقاء التي تبخق عينها , والمشيعة التي لا 

نتبع الغنم عجمًا و77 ' ضعفًا » والكسراء الكسيرة . هذا لفظ أبي داود . 
وقوله : غير ثرماء . أي غير ساقطة السن , يقال : ثرمت الشاة . إذا سقطت 
ثنيتها . والبخق » بالباء الموحدة والخاء المعجمة , هو ذهاب العين التي لم يكن 


() في ج : بحديث . 
(ج) في ج : أو. 


(5) تقدم ص .14٠١٠8©‏ ك5 ., 


فيها بصرء أو ذهاب بصر العين وهى باقية . كذا فى (النهاية» ' » والمشيعة إن 
كانت بصيغة اسم الفاعل يكسر الياء فهي التي لا تزال تتبع الغنم عجمًاء أي لا 
تلحقهاء فهي أبدّا تشيعها » أي تمشي وراءها . وإن فتحت الياء بصيغة اسم 
المفعول فلأنها تحتاج إلى من يشيعها , أي يسوقها ؛ لتأخرها عن الغنم . وقال في 
«البحر) في المشيعة : إن كان لهزال لم تجزء وإن كان للكسل كرهت . وفي 
ال . 
4- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
ول ال ل ينه .واس حو رماوعلا 
على الفقراء والمساكين , ولا أعطي في جزارتها منها شينا . متفق عليه" 
اديت فيه اقفينةا ادر ركان ذلك يوم الفبخر في 0 الوداع ؛ 
وكانت البدن مائة بدنة » فنحر يك سبعا بيده . كذا في رواية أنس في 
«الصحيحينة ‏ : ثم أخذ الحرية هو وعلي فنحرا ثلاثا وستين كما في حديث 
رفة)” ' بين الحارث الكندي أنه شاهد النبي يلِةٍ يومكذ وقد أحذ أعلى 


() في ب : عروة ؛ وغير واضحة في ج . والمثنبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكيال 2/7 
هن ء والإصابة ه/8١7.‏ ؛: 


.5١٠١ 2٠١7/١ النهاية‎ )١١ 

(؟) الجلال ؛ جمع الجل - بالضم والفتح : الذي تلبسه الدابة لتصان به . اللسان (ج ل ل ) ٠‏ 

(5) البخاري » كتاب الحج , ؛ باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا 7/ههه ح 11157 11157م) 
وباب يتصدق بجلود الهدي /57ه ح 17/117: ومسلم , كتاب الحج ؛ باب الصدقة بلحوم 
الهدي وجلودها وجلالها ؟/104 ح 117١1‏ / 49". ظ 

(:) البخاري "/ 7هه, 4 هه ح 5 4 » ومسلم دون ذكر قصة النحر 1/0/١‏ ح 
» وينظر تحفة الأشراف ١/ههاح‏ اا ظ 
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الحوبة » وأمر عليًا أن يأخذ أسفلها ونحرا بها البدن » ثم انفرد علي بنحر 
الباق عن المائةا” كما جاء فى دوك سار" عونا أخيربيت امد وابو اد 
من حديث علي أنه نحر يكِدِ بيده ثلاثيين » وأمرني فنحرت سائرها . فقد 
انقلب على الراوي » فإن الذي نحر ثلاثين عليٌ . وحديث أنه قرب 
لرسول الله يكليِ خمس بدن فطفقن يزدلفن إليه بأيهن يبدأ" . لا ينافي ما 
تقدم ؛ فإن الإبل لم تقرب دفعة واحدة » وإنما كانت تقرب أرسالا » فقرب 
أولا خمسًا ثم قرب بعد ذلك غيرها » فذبح اثنتين حتى كانت سبعًا بيده ثم 
شاركه علي كما ذكرء وأما حديث أبي بكرة الذي في «الصحيحين)» ' : ثم 
انكفأ إلى كبشين أملحين [ فذبحهما ]؟ بعد أن خطب يوم النحر . فهو لا 
يخالف ما تقدم ؛ فذبح النبي يِِْ الغنم ثم نحر البدن في ذلك . وروى 
أبو بكرة ما رأى وأنس ما رأى » واقتصر أحد الراويين على بعض ما رآه في 
ذلك اليوم . وقد أشار إلى هذا الجمع [أبو] ' محمد بن حزم » وزهد06 
أولى مما قال غيره : إن أبا بكرة ذكر ما كان من النبي كَكِِ في المدينة . ويؤيد 
ما قال ابن حزم ما ثبت في «الصحيحين)» " عن عائشة » أنه ضحى ل 
يومئذ عن أزواجه بالبقر . فهو يدل أنه جمع بين الثلاثة الأنواع . وأطلقت 


(أ) في ب » ج : فذبحهن . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) ساقط من : ب 2 ج . 


(ج) في ب : هي . 


.١19/1١؟5١8 مسلم 685/5 ح‎ )١1( 
وأبو داود ؟/هاح 54؟أ!.‎ 150٠ 0/١ أحمد‎ )١9( 
. من حديث عبد الله بن قرط‎ ١756 ح‎ ١67/1 وأبو داود‎ 26٠/4 أحمد‎ )0( 
.5٠0/١7175 ح‎ ١.5/7 دون الزيادة موضع الشاهد , ومسلم‎ 1١ البخاري "لاه ح‎ ):( 
.1١١9/1١51١ ح 554:؛ ومسلم ؟/*لالمح‎ 1.٠0/١ البخاري‎ )5( 
5٠ 


اسم الأضحية على الهدي ؛ لأن ما كان في منى فهو يسمى هديا » وما كان 
0 في غير منى يسمى أضحية . وقد جاءت ألفاظ [أنه]” ذبح عن أزواجه بقرة ؛ 

و: البقر” . وفي لفظ : دخل علينا وفي يده لحم بقراء فقيل : ذبح 

رسول الله يكل عن أزواجه” ' . فإذا كان لفظ بقرة مقدرًا مفعولا ل : ذبح . 
فيو جيذة لإنطاق أن القرةعى عشرة لاف الشافى وحمت وغيرهها 
أن البقرة عن سبعة » وبهذا الجمع الذي ذكرنا يندفع توهم اختلاف / 
الروايات . 00 0 ظ 

وقد دل الحديث على فوائد ؛ منها استحباب سوق البدن » والبدن تطلق 
على الإبل والبقر والغدم”” ' . هذا قول أكثر أهل اللغة"” . إلا أن استعمالها في 
الأحاديث وفي كتب الفقه في الإبل خاصة . وجواز النيابة في النحر 
والتصدق » وأنه يتصدق باللحم والجلال والجلود » وأنها تجلل » وأن يكون 
الجلال حسنًا . وأنه لا يعطى الجزار منها شيئا ؛ لأن ذلك يكون في حكم 
البيع من الجزار لاستحقاقه الأجرة . وهذا الذي دل عليه الحديث من تحريم 
البيع ذهب إليه الجمهور من الأئمة ؛ أهل البيت والشافعية » ويه قال عطاء 
والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق » وحكى ابن المنذر "عن ابن عمر وأحمد 


() في ب » ج : أن . والمثبت يقتضيه السياق .. 


(ب) زاد في ب ل 


.7ها//1١19 مسلم ؟5/1موح‎ )١( 
:175 1/١71١ ه ح 1705. ومسلم 5/7/الم ح‎ 5١/7 البخاري‎ )١( 
. 8 فر صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


41١١ 


بيعه أبو ثور . وقال النخعي والأوزاعي : لا بأس أن يشتري به الغربال والفأس 
والميزان ونحوها . وقال الحسن البصري : يجوز أن يعطي الجزار جلدها . 


وهذا منابذ للسنة . 


والتجليل سنة » وهو مختص بالإيل » وهو مشهور العمل عن السلف ؛ 
ومن 0 مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وغيرهم قالوا : ويكون بعد 
الإشعار لثلا يتلطخ بالدم » ويستحب أن تكون قيمتها وتَفّاستها بحسب 
حال المهدي برو در ا 0 
بالتهيره " ويعطنيم بالشاطى'"' واللكسي والارر تقال مالك < ولق عار 
ا ا ا ل ل 
لأنه كان يجلل بالجلال المرتفعة من الأتماط والبرود والجير . قال : وكان لا 
يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات . قال : وقد روي أنه كان يجلل من 
الخليفة بج بو كان بيعقك لزاون لجلال على [أذيالها]”" 00007 
نزعها » فإذا كان يوم عرفة جللها » وإذا كان [عند] ” النحر نزعها ؛ لثلا 
يصيبها الدم . وكان ابن عمر يكسوها الكعبة » فلما كسيت الكعبة”' تصدق 
بها . 


() في ب : رواه . 
(ب) في ب . ج : آذانها . والمثبت من شرح مسلم . 
(ج) في ب : عقب . 


(د) ساقطة من : جم . 


. الحرة : ضرب من برود اليمن منمر, والجمع حِبّر وحبرات . اللسان (ح ب ر)‎ )١( 
.5 /4 القباطي : جمع قبطية » وهى الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء . النهاية‎ )١( 


بحاي 


وحكم الأضحية حكم الهدي فيما تقدم من أنه لا يبيع لحم الأضحية 
:ولا جلدها ولا يعطيه الجازر 6 ذكره الإمام يحيى ) وحكاه ف «البحر) عن 
ا : 4 

مذهب الهدوية وأبى حنيفة . وقال ابن رشد فى «نهاية امجتهد) : والعلماء 
متفقون فيما علمت أنه لا يجوز ببع لحمها , واختلفوا في جلدها وشعرها ما 
يتتفع به ؛ فقال الجمهور : لا يجوز . وقال أبو حنيفة : يجوز ببعه بغير الدنائير . 
والدراهم . يعني بالعروض . وقال عطاء : يجوز بكل شيء ؛ دراهم وغير ذلك 
وإنها فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها ؛ لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي 
من باب الانتفاع ؛ لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به . انتهى . 


وفي والأرهات . ويكره البيع ٠‏ وهو مخالف لا حكاه في «البحر) 4 
والصحيح ما في «البحر) ؛ للقياس على الهدي , لتعلق القربة بذلك » وإن 
كانت الأضحية سنة فذلك قبل تعيينها » والله أعلم ٠.‏ 


ه1- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : نحرنا مع 
رسول الله عَكِل عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة . رواه يللم ْ 


الحديث فيه دلالة على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة » وأنهما سواء 
عن سبعة » وهذا في الهدى . وحكم الأضحية حكم الهدي » وقد ذهب إلى 
هذا زيد بن على وأحمد بن عيسى - في رواية صإحب «الكافي» » والشافعية 
واللقفيةةي - 0 
)١(‏ الهداية تخريج بداية المجتهد 5/ ٠1١٠؟.‏ 
(؟) السيل الجرار 4/ 9/,. 


(") مسلمء كتاب الحج, باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
كا ح11؟١/.ه".‏ 


قال النووي”' : سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين » وسواء كانوا. 
مفترضين أو متطوعين » وسواء كانوا متقريين أو بعضهم متقربا وبعضهم 
طالب لحم . وروي هذا عن ابن عمر وأنس » وبه قال أحمد بن حنبل . 
ومالك ذهب إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي » وإنما يكون الاشتراك في 
هدي التطوع ‏ وعنده هدي الإحصار غير واجب » وروى ابن القاسم”” عنه 
أنه لا يصح الاشتراك لا في هدي التطوع ولا في الواجب . وهذا رد 
للحديث . وعند أبي حنيفة أن الاستراك يجوز في الهدي الع ب2© وإن لم 
يكن واجبا عند أحدهم » ولا يشارك من لم يكن متقربا . والهدوية اشترطوا 
في الاشتراك اتفاق [الفرض] ”" ولا يصح مع الاختلاف . قالوا : لأن الذبح 
شيء واحد فلا يتبعض بأن يكون بعضه واجبا وبعضه غير واجب. 


وذهب الهدوية إلى أن البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة ؛ لما رواه ابن 
عباس » قال : كنا مع رسول الله يكلِ في سفر فحضر الأضحى واشت ركنا » 
في البقرة سبعة وفي البعير عشرة . أخرجه الترمذي والنسائي” ". وفي «أصول 
الأحكام) و«الشفا ) عن الحسن بن علي مثل ذلك في الأضحية مرفوعا ) 
وقاسوا الهدي على الأضحية » ويجاب عنه بأنه لا يقاس مع وجود النص في 


ع 
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أ) في ب : المبعوث » وغير منقوطة في ج . والمثبت يقتضيه سياق كلامه بعد ذلك . ض 
(ب) في ب : العرض» وفي ج : العروض . والمثبت موافق لسياق الكلام الآتي بعده »وينظرنيل الأوطاره/١؟١‏ ' 


.157 2151١ /8 شرح مسلم‎ )١( 

.,7١ /٠ المدونة‎ )١١ 

(5) الترمذي 4/ه/ا ح ٠5١١‏ والنسائي 7١7/1‏ . 
(؟) الهداية تخريج بداية امجتهد 5/ .١5١‏ 


2 


أكثر من سبعة » وأن كان قد روي من حديث راقع بن خديج أن نبي كك 
عدل البعير بعشر شياه . أخرجه” ' في «الصحيحين»"' . ومن طريق ابن عباس . 
وغيره : البدنة عن عشرة . قال الطحاوي : وإجماعهم دليل على أن الآثار فى 
ذلك غير صحيحة . اتتهى . ويجاب عنه بأن الإجماع غير مسلم » ولعله ظ 
تجوز فيه ؛ لأنه قول الأكثر . ا 
0 وهذا في الإبل والبقرء وأما الغنم فذهب الهدوية إلى أن الشاة تجرئْ عن 
ثلاثة في الأضحية ؛ وذلك لما تقدم من تضحية النبي يليد بالكبش عن 
يجيد وال تيدب ارا : وظهر الحديث يقضي أن يجزك عن أكرة . 
ولكن الإجماع قصّر ر الإجزاء”” على 5 . وذهب الأكثر | إلى أن الشاة لا 
تجزئ إلا عن واحد » وادعى ابن رشد"” الإجماع على ذلك . وذهب مالك 
أنه يجوز أن يذبح الشاة عن نفسه وعن أهل ببته لا على جهة الاشتراك بل إذا 
كان ملكه للمضحى منفردًا ؛ لما تقدم من حديث على رضي الله عنه » وكذا 
ما أخرجه في والموط عن أبي أيوب الأنصاري قال : كنا نضحى بالشاة 
الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته » م اتباهى الناس بعد . وكره أبو 
حنيفة والثوري الاشتراك . 


(ب) في ج : الأحوال . 
0 )0 البخاري ه11 ح 05.7 ومسلم ١558/79‏ ح .5١/١95748‏ 
)١(‏ الهداية تخريج بداية امجتهد 5/ .١5٠‏ 


(5) الموطأ 485/5 ح .٠١‏ 


2١ه‎ 


قاد" +البمنة ان راد اميصصى الا دمن تعره والادرى ظفرة ذا 
أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي . أخرجه مسلم” ' من أربع طرق من 
حديث أم سلمة : قال رسول الله يكهِ : «إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يمس من شعره ولا بَشّره شيثاة . قال الشافعي” ‏ رحمه الله 
تعالى : فإن قال قائل مي ابراه يعني عدم الأخذ من 
امار ٠‏ قيل له : روى مالك" » عن عبد الله بن أبي بكر » عن 
000 ' » عن عائشة ع قالت : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله عبد بيدي » 
ثم قلدها رسول الله كَل بيده » ثم بعث بها مع أبي » فلم يَحرْم على 
رسول الله يَكِهِ شيء أحله الله له حتى نحر الهدى . قال الشافعي رحمه الله 
الا ريق جا ا ب وبل حولي ال ركعي 
يفول 5# الى ا من إرادة الضحية . أخرج الحديث في 
00005 0000 ذهب إلى هذا الشافعي والإمام يحيى 
وغيرهم » وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق إلى أنه يحرم ذلك ؛ نظرا إلى 
ظاهر النهي » ومقتضاه التحريم حقيقة . ويجاب عنه بحديث عائشة . 
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يسن ذلك . والحديث يرد عليهما . كذا 


() في حاشية ب : السنة أن يترك المضحى شعره وظفره . 
0 : عمرو . والمثئبت من مصدر التخريج » ل نا 


. تقدم ص7588‎ )١( 

١؟)‏ اختلاف الحديث ص .١58 2١5‏ 

. ه١‎ ”41١ 25. /١ الموطأ‎ )5( 

(:) البخاري *ره؛ه ح ١٠٠17»ء‏ ومسلم 9659/7 ح .519/١07١‏ 
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روى الخلاف في «البحر» . قال أصحاب الشافعي : والحكمة في النهي أن 
ييقى كامل الأجزاء ؛ ليعتق من [النار]” . وقيل : للتشبه بحرم . ولا يصح 
15 الأه اميل السناء ولا ورك الطييه واللبانى وقين:ذللك ما بتر كه 
المحرم . 

فائدة أخرى : أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة 
الأنعام » واختلفوا في الأفضل من ذلك ؛ فذهب مالك إلى أن الأفضل من 
الضحايا الكباش ثم البقر ثم الإبل » وفي الهدي الإبل أفضل ثم الكباش . 
وقد قيل عنه : الإبل ثم البقر . وذهب الشافعي إلى أن الأفضل الإبل ثم البقر 
ثم الكباش . وبه قال أشهب وابن شعبان . وحجة مالك أن النبي ِدِ لم يرو 
عنه أنه ضحى إلا بكبش » ولكن في «البخاري»” ' من حديث ابن عمر ما 
يدل على أنه نحر الإبل » وهو قوله أنه كان رسول الله يَلِْةٍ يذبح وينحر 
بالمصلى . والنحر في الإبل » ويدل على ذلك عطفه على : يذبح . وأما 
الهدي فالإبل ؛ لأن النبي عَلِيةٍ أهدى الإبل كما قد مر . وقوله تعالى : 
« وَيَركنا عليه في الأآخرينَ 4" . إذا فسر ذلك بالأضحية . وقد فدى إبراهيم 
بالكبش » فيدل على أن الكبش أفضل في الأضحية . وحجة الشافعي 
قوله يكٍ : «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة 


() في ب : المال . 


ظ )١١‏ البخاري ٠‏ ١ح‏ اووه. 
(؟) الآية .م١٠‏ من سورة الصافات . 


١ / 


( البدر التمام 1/8؟ ) 


الثانية فكأئما قرب بقرة » ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشان”” . فحمل 
هذا على جميع التقرب بالحيوان » وأما فعل النبي يَكِيِ فقد ضحى بالأمرين , 
ولكنه يتأيد بالقياس على الهدي ‏ والإجماع على أنه لا يجوز الضحية بغير 
بهيمة الأنعام . إلا ما حكى عن الحسن بن صالح » أنه يجوز التضحية يبقرة 
الوحش عن سبعة والظبى عن واحد . وما روي عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت : ضحينا مع رسول الله ككٍِ بالخيل " . وعن أبي هريرة أنه ضحى 
بذلك” " . ومدة النحر اليوم العاشر ويومان بعده عند العترة ومالك وأبي 
حنيفة وأحمد وغيرهم » قال في «البحر): إذ روي عن علي رضي الله عنه » 
وهو توقيف . وذهب الشافعي وأصحابه والأوزاعي » أن أيام الأضحى 
أربعة ؛ يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وروي عن جماعة أن الأضحى يختص 
باليوم العاشر . وذهب إلى هذا حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين 
وداود الظاهري . وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلا في منى فيجوز 
ثلاثة أيام ؛ ويتمسك لهذا بحديث عبد الله بن عمرو رفعه : «أمرت بيوم 
الأضيحى عيذ جدعله الله ليته الأنقي. القديك: ممح اين باق ون 
جماعة أن الذبح إلى آخريوم من ذي الحجة . وهي أقوال للسلف » قال ابن رشد”” : 


.86٠. ومسلم ؟415/7ه ح‎ 2,48١ البخاري #577/5اح‎ )١( 
ذكره السهيلي في الروض الأنف 1/ 17هه.‎ )1( 

(؟') ذكره ابن حجر في التلخيص .١78/14‏ 

(؟) ابن حبان 7178/١1‏ 5ا7اح 9114ه. 

(5) الهداية تخريج بداية النجتهد 5/ .٠٠١‏ 


سبب اختلافهم ع » الاختلاف في الأيام المعلومات ما هي 
في قوله تعالى : 0 0 لهم نكرو سم أله ف أَيَامِ 
مَصْلُومَلتٍ ع عل ما رَرْقَهم ين بَهِيمَةٍ الأَي"' . فقيل : يوم النحر 
ويومان بعده . يي ا : العشر الأول من ذي 000 
الثاني » معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعم مرفوعا 
أنه قال : «كل فجاج مكة منحر » وكل أيام التشريق ذبح» ' . فمن قال في 
الأيام المعلومات أنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية ورجح دليل 
الخطاب فيها على الحديث المذكور قال : لا نحر إلا في هذه الايام . ومن 
رق اللتمع يون الخديتقهوالآية وقال :الا منارطنة يعهما 6:إة اللديث انط 
حكها :ركد على هآ فى الآية مع أن الالة لس التصود متها ديد" أياة 
النحر » والحديث المقصود منه ذلك . قال : يجوز الذبح في اليوم الرابع 
ا كان باتفاق من أيام التشر يق . و لدم خلااف ينهم أن الأيام 
المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر ؛ إلا ما روي عن 
بعل نه كر اننال بوم الدمرمن بكر لطيو ونا افر لني الأبام ظ 
المعلومات على القولين . وأما من قال يوم النحر فقط ؛ فبناء ' على أن 


() في ج : سببان . 

(ب) في ج : بحديث . < 

(ج) في ب . ج » ومصدر التخريج : إذا . والمثبت هو الصواب . 
(د) في ب : لأنه . 

(ه) في ج : فبناؤه . 


. الآية 74 من سورة الحج‎ )١( 
.١58٠ ح‎ ١415/١ الطبراني في الكبير‎ )1١( 


نه 


المعلومات العشر الأول . قالوا: وإذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز 
الذبح منها إلا في اليوم العاشر » وهي محل الذبح المنصوص عليها » فواجب 
أن يكون الذبح إنما هو يوم الجر تنظ نورقل دعب مالك في المشهور عنه 
إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام النحر . وذهب غيره إلى جواز ذلك » 
وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة » مثل قوله تعالى 
تَمَتَعُوَا ق ارصم يدَنَدَ أيَارِي” . وقد يطلق على النهار دون الليل ) 
كما في قوله تعالى : «إسَبَمَ لَيَالٍ وَكَمنيَةَ يام حُمومًً#"' . فعطف الأيام 
على الليالي » والعطف للمغايرة . ولكن بقي النظر في أيهما هو أظهر ‏ 
[وانمحتج ]”" بالمغايرة على أنه [لا]””' يصح في الليل » يكون ذلك بناء على 
العمل بمفهوم اللقب » ولم يقل به إلا الدقاق » إلا أن يقال : دل الدليل على 
أنه يجوز بالنهار» والأصل في الذبح الحظر » فيبقى الليل على الحظر » وعلى 
مجوّزه في الليل الدليل . انتهى مع اختصار . 
فائدة أخرى : يستحب أن يكون المتولي للذبح المضحي » والاتفاق على 
جواز التوكيل » كما تقدم في حديث على رضي الله عنه » واختلف العلماء 
إذا ذبحها غيره بغير إذنه ؛ فقيل : لا يجوز . وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا 
أو ولدًا فيجوز » وإن كان أجنبيا أنها لا تجوز . 
(أ) ساقطة من : ب . 


(ب) في ب : لكن امحتج به هل . وفي ج : لكن المحتج به . والمثبت من سبل السلام 0 
(ج) ساقطة من ب », ج . والمثبت من سبل السلام 14/ .١51١‏ 


. الآية 75 من سورة هود‎ )١( 
. الآية /ا من سورة الحاقة‎ )١( 
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والندسب لقعي 1 اتسين ار نسي 1" اكور ون - 
العلماء أن يقسمها أثلاما ؛ ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل ؛ لقوله 
عَِْيهِ : « كلوا وتصدقوا وادخروا»" ' . ولعل الظاهرية يوجبون التجزئة . وقال 
عبد الوهاب المالكي”" : أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب . وقال 
ابن المواز”" : له أن يفعل أحد الأمرين ؛ إما الأكل أو التصدق بالكل . 


(أ) ساقطة من : ب . 


.١9ا9١‎ حاه51١/ مسلم‎ )١( 
.7١7/5 الهداية تخريج بداية المجتهد‎ )١( 


باب العقيقة 


العقيقة الذبيحة التي تذبح للمولود » وأصل العق الشق والقطع » وقيل 
للذبيحة : عقيقة . لانها يشق حلقها . وقد يقال للشعر الذي يخرج على 
رأس المولود من بطن أمه : عقيقة . لأنه يحلق » وجعل الزمخشري الشعر 
ع ١‏ 
أصلا والشاة المذبوحة مشتقة منه » قال امرؤ القيس”” : 


البوهة : الأحمق . يريد أنه من حمقه لم يحلق شعره الذي ولد عليه , 
والأحسب : الشعر الأحمر الذي يضرب إلى البياض . وقد جاء في صفة 
شعر النبي يك : إن انفرقت عقيقته فرق" ' » أي شعره » يسمى عقيقة تشبيها 
بشعر المولود » وسميت الذبيحة عقيقة باسم سببها » وأما عقوق الأمهات 
الوارد في الحديث فهو مشتق من العق الذي هو الشق والقطع . 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ عق عن الحسن 
والحسين كبشا كبشا . رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود 


ع ا (ب) ء 
ايا هند لا 7 بوهة عليه [عميهته] احسبا 


(ب) في ب . ج : عقيقة . والمثبت من الديوان . 


. ١١؟8ص ديوانه‎ )١( 

(؟) شمائل الترمذي ص ١١ 275١‏ ح“, والاحاد والمثاني 8/1 ١١77‏ بلفظ : انفرقت عقيقته . 
وعند ابن سعد 2471/١‏ وابن حبان في الثقات 15/1 .١‏ والطبراني في الكبير ١٠5/57١7‏ 
ح4١4»‏ وفي الأحاديث الطوال ١40/١‏ ح15» والبيهقي في الشعب ١94/5‏ ح.8؛ ١‏ 
بلفظ : انفرقت عقيصته . وينظر النهاية /ه/ا7, /الا” . 
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0 ظ : ١‏ 
وعبد الحق . لكن رجح أبو حاتم إرساله"” 


باعي اروس اة "سيك لسن ابحرم وأخري البوي ااي 
وار حفناق "مع اليك غائقة مره يرياطة :بوم النابم وسباضيا وأتراة 
#غال فين رعونيتها الأذى . قال الحسن البصري 7" : إماطة الأذى حلق 
اران ومجة ان السكن ' بأتم من هذا » وفيه : وكان أهل الجاهلية 
يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود » فأمرهم النبي كَل 
أذ وجدلوا مكان الدهخارنا ,وروم احسد والسناق " من يديت بريدة 


فة 1 
سنده صحيح . ورواه الحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
)0( ْ ءِ )03 
جده » والطبرانى فى (الصغير) " من حديث قتادة عن أنس » والبيهقي من 
1[ 7 0 00 0 
حديث فاطمة . وروأه الترمذدي والجا»كم ولب لبيهقي 1 من حديثث علي : 


() ساقط من : ب . 


)١(‏ أبو داودء كتاب الضحاياء باب في العقيقة ٠7/7‏ ٠ح‏ 1741© وابن الجارود 141/1 باب ما 
جاء في العقيقة ص 715 ح »31١‏ وعبد الحق في الأحكام 4/ ١14؛‏ وعلل ابن أ بي حاتم 45/7 
ح 581ا. ظ 

(؟)ابن حبان 1١8/17‏ ح 8ه . 

(5) البيهقي 2799/9 2.٠١‏ ود 4 37*”ء وابن حبان ١717/١7‏ ح 0١‏ . 

(4) أبو داود اح 840آ. 0 

.١ 47/5 التلخيص‎ )5( 

(7) أحمد ه/هه*» والنسائي ١514/17‏ . 

ظ (0) الحاككم 7/5 ..١1717‏ 

(8) الطبراني في الأوسط ١47/5‏ ح 18078. والذي في الصغير 45/5 ح899 حديث جابر . 

(9) البيهقي 7٠١4/9‏ من حديث عائشة . 

."٠0 4/9 والحاكم 2330/4 والبيهقي‎ 15١9 الترمذي 64/4 ح‎ )0٠١( 


رةه 


الحديث فيه دلالة على شرعيتها في الجملة » وقد اختلف العلماء في 
حكمها ؛ فذهب الجمهور إلى أنها سنة » وذهبت الظاهرية والحسن البصري 
إلى وجوبها » وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة » وقيل أنها 
عنده تطوع » ويحتج للجمهور بفعله يد مع قوله وقد سكل عن العقيقة 
فقال : «لا أحب العقوق » ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده 
فاليفعل) " . فهذا يدل على عدم الوجوب » وهو يحتمل الإباحة » ولكن 
فعله كَكِةٍ يدل على السنية » وأما القائل بوجوبها فلحديث عائشة الآتي » فإن 
الأمر حقيقة في الإيجاب » ولكنه يجاب عنه بأن ذلك إذا لم تقم قرينة 
اد مجن عن عي الجر : واائرية تر زحي ل لك 
عن ولده) . وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة » ولكنه لا ينافي السنية فلا يتم 
احتجاجه » وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنها كانت في الجاهلية 
فنسخت في الإسلام » والجواب عنه بأن المنسوخ إنما هو التدمية للمولود كما 


وفي زيادة : يوم سابعه . في حديث عائشة يدل على أنه لا يصح قبل السابع 

عٍِ ؟ 
ولا بعده ؛ وادعى في «البحر) الإجماع » ونظر عليه ؛ وذلك لأن النووي” 5 
عن أصحاب الشافعي قولا أنه يعق قبل السابع ” وكذلك عن الكبير”'؛ 


رب - ب) ساقط من : ج . 


١)أحمد‏ ؟/ امك "ل وأبو داود /5. لاس ”4ر3 والنسائ /9/ 359 ١+‏ م. حديث 
000 وابو داو حَ والنساثي من 
(0) المجموع 8/ .5١١‏ 


وركذا الى رشد"" واقال :+ واحان نعضي افريق عن الكبين ةنا روى انس أن 
النبي عق عن نفسه بعد البعثة . وأخرجه البيهقي"” وقال : منكر 7 
عبد الله بن محرر ‏ يدلا المماة وراين موباين و وهر حببيته جلا 
وأخرجه أبو الشيخ” من طريق أخرى عن أنس . قال النواوي ‏ ادا 
باطل . وأخرجه من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل” عن 
عبة الله ين الى هن يديت القن تنروق ابن الى" مقال مو رةه 
الطبراني”” أيقنا امن هدو طرق وق كان الترماي والعيعان ” ونا فهو 
دن الكيرع الذين لا يقل ها قتردرا يدو وقد اخريعه الضياء ” بونذ الإسناد 
في «الأحاديث الختارة ما ليس في الصحيحين» » ويحتمل مع فرض صحته 
أن يكون ذلك من خصائصه » وقال السيوطي في كتاب «المقصد في عمل 
المولد» أنه فعل ذلك إظهارا للشكر على اتخاذ الله تعالى إياه رحمة للعالمين 


(1) الهداية في تخريج أحاديث البداية 5/ 179؟. 

٠.١/4 البيهقي‎ )( 

(6) عبد الله بن محر الجزري القاضي » متروك . التقريب ص "٠‏ وينظر تهذيب الكمال /١5‏ 75. 

(5) الفتح 5/ 56ه. 

(0) المجموع 8/ ؟١54.‏ 

(7) عبد الله بن المثنى بن عبد الله , بن أنس بن مالك الأنصاري »ء أبو المثنئ البصري » صدوق كثير 
الغلط . التقريب ص ”٠١‏ ”2 وينظر تهذيب الكمال 75/١5‏ . 

و0 الطبراني في الأوسط 8/1١‏ ح 394. 

(8) تاريخ الثقات للعجلي ص 7075؟. وينظر الفتح 9/ 568ه. 

(9) الضياء في المختارة ٠١5/8‏ ح .١877‏ 


حك 


أ ع ع 
وتشريعا” لأمته » فينبغي لنا أيضا إظهار الشكر لمولده بالاجتماع وإطعام 
0( 
الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات” 5 انتهى ؛ 
وقال مالك لا يعد في الأسبوع اليوم اللني ولد فيه إن ولد نهار . . وكذا 
نقله البويطي” "كن الشائعي »دوقن اارائعى ,وجيون ربع سيان * قال 
/ عبد الملك بن الماجشون : يحتسب . وقال ابن القاسم : إن عق ليلا لم يجزه. 
0 بيني مالك في مبدأ 0 الإجزاء ؛ تقيل : وقت الضحايا : 
ا 0 ا ا 
قا قال : «العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين) . 
١7‏ ١-وعن‏ عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كيد أمرهم أن 
يعق عن الغلام شاتان مكافتتان وعن الجارية شاة . رواه الترمذي””" 
وصححه )2 وأخرج أحمد والأربعة ' عن أم كرز الكعبية نحوة . 


() في ج : تشريفا . 
(ب) في ب : السيوطي . 


)١(‏ قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني : لا أعلم لهذا المولد أصلًا في كتاب ولا سنة» ولا 
ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة » الذين هم القدوة في الدين » المتمسكون بآثار المتقدمين » بل 
هو بدعة » أحدثها البطالون » وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون . المورد في عمل المولد (ضمن 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي) 28/١‏ 9 

.707/9 البيهقي‎ )١( 

(؟) الترمذي 8١/14‏ ح .١6١7‏ 

(1) أحمد »47١/5‏ وأبو داود 4/7 ١٠ح‏ 584 والترمذي ٠/4‏ ح 5١51١ء‏ والنسائي - 
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حديث أم كرز أخرجه البيهقي” ' من طرق ست » وفي بعضها مقال : 
وحديث عائشة " من طريقين , وأخرج " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يد قال : (إن اليهود تعق عن الغلام شاة ولا تعق عن الجارية » فعقوا 
عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة» . وأخرجه أبو داود والنسائي ' من 
حديث عمرو بن شعيب » وأخرجه أحمد” '' من حديث أسماء بنت يزيد . 

ومكافتتان . قال النووي” : هو بكسر الفاء وبعدها همزة » هكذا 
صوابه عند أهل اللغة » والمحدثون يقولونه 9 قال احم وا 
ساسا جمد . قال الخطابي”' : والمراد التكافؤ في السن فلا 
تكون [إحداهماء؟ مسنة والأخرى غير مسنة » بل تكون مما تجزئ في 
الأيف: » وقيل : معناه أنهما متساويتان . وقيل : معناه أن تذبح إحداهما 
مقابلة للأخرى : ظ 

والحديث فيه دلالة على اختلاف العقيقة عن الذكر وعن الأنثى . وقد 
ذهب إلى هذا الشافعي » وأبو ثور » وأحمد », وداود » والإمام يحيى ‏ 
ومذهب الهدوية ومالك إلى أنه يجزئ عن الذكر والأنثى شاة ؛ لما تقدم من 


- 2145/7 وابن ماجه ٠١٠5/5‏ ح ؟51١5.‏ 
)١(‏ البيهقي 8.0/9- 5.075,. ْ 
)١(‏ أبو داود ٠١5/‏ ح 25847 والنسائي /ا/ .١40‏ 
(5) أحمد 05 . ٠‏ 
(؛) المجموع م.ق 405. 
(١‏ 2 احيلت كنا في الفتح 8ه وأبو داود عه ١ ١.‏ عقب ح 855 . 
(1) معالم السنن 5815/5. 


7 7/ 


حديف إن عباتن «راحيت طن أن بعديك او عبان انل بهذا قرول 
5 أقوى » وقد روي أيضا من طرق كثيرة فهو أرجح , مع" أن أبا 
د حديث ابن عباس من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس 
الكل كيشين. كنشين .ومن عاذي كه غيترو ون شعي قله" تع :قن 
يقال : إن في اقتصار النبي كد دلالة على أنه يجوز أن يفعل مثل ذلك للذ كر 
وأن التثنية ليست بمتعينة » وإن كانت هي المستحبة » والفرد جائز غير 
مستحب . ويحتمل أنه إنما فعل ذلك لكونه المتيسر » ولم يتسير الاثنان » مع 
مناسبة العلة لهذا الحكم » فإنه إذا كانت العقيقة مشروعة ؛ لما فيها من التقرب 
لاستبقاء المولود فأشبهت الدية التي دية المرأة على النصف من دية الرجل , 
وفي إطلاق لفظ ١‏ شاتان») دلالة على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في 
الاطنكية ع نه هيوان الساففية ‏ أصوحيها يشرط وهو بالقياس + 
وقد ذكر شاتان على أنه يتعين الغنم للعقيقة » وبه ترجم أبو الشيخ 
الأصفهاني” " » ونقله ابن المنذر ' عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء 
وقال البندنيجى من الشافعية'' : لا نص للشافعي في ذلك » وعندي لا 
يجزئ غيرها . واختلف قول مالك في الإجزاء » وأما الأفضل عنده فالكبش 
مثل الأضحية » والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا » وفيه حديث عند 
الطبراني وأبي الشيخ” ' عن أنس رفعه : ويعق عنه من الإبل والبقر والغدم . 


(أ- )١‏ ساقط من: ج. 
(ج) في ب : في . 


.597 /9 أبو الشيخ - كما في الفتح‎ )١( 
.557/5 الفتح‎ )1( 
.5517 /9 وأبو الشيخ - كما في الفتح‎ 255١ ح‎ 84/١ الطبراني في الصغير‎ )*( 
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0 وذكر الرافعي يها أنه مضوة اشع الكاسيعة 


: وعن سمرة رضي الله عنه أن 55 الله كيد قال‎ -١ 


دكل غلام مرتهن بعقيقته , تُذبح عنه يوم سابعه ويُحلق ويُسمّى» . 
رواه أحمد والأربعة”" » وصححه الترمذي . 

الحديث ذكره البخاري”'' مجملا ولم يسق لفظه » وكأنه اكتفى عن 
إيراده لشهرته » وهو من رواية الحسن عن سمرة » وأخرج نحوه البزار " وأبو 
الشيخ”" في كتاب «العقيقة) عن ابن سيرين عن أبي هريرة » فالحديث يتقوى 
برواية التابعيين الجليلين عن الصحابئين , إلا أنه لم يقع في حديث أبي هريرة 
لفظ : «ويسمى) : 

وقوله : «مرتهن» . قال الخطابي” " : اختلف الناس في هذا ؛ فذهب 
أحمد بن حنبل إلى أنه يريد أنه إذا مات وهو طفل ولم يُعقَّ عنه لم يشفع 
لأبويه . وقيل : المعنى أن العقيقة لازمة لابد منهاء فشبه لزومها للمولود بلزوم 
الرهن للمرهون في يد المرتهن . وهذا يقوي قول الظاهرية بالوجوب , وقيل : 


(1) أحمد ه/لاء 8 17 18117 17ء وأبوداودء كتاب الضحاياء باب في العقيقة ١٠١/7‏ 
ح 25888 والترمذي : كتاب الأضاحي » باب من العقيقة 85/4 ح 2٠855‏ والنسائي , 
كتاب العقيقة» باب متى يعق ؟ 2١57/7‏ وابن ماجهء كتاب الذبائح » باب العقيقة /١‏ 
لاه جح 5واظ,. 

.5 415 عقب ح‎ 55٠0/9 البخاري‎ )١( 

(5) البزار 7/1 ح ١75‏ - كشف . 

(5) أبو الشيخ - كما في الفتح 9/ 0591. 

(5) معالم السنن 4/ 2588 585. 


المعنى أنه مرهون بأذى شعره ) 00 جاء : «فأميطوا : عنه الأذى»”" 
ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي "عن عظاء :القراسانى: 6دو احرج ابره 
حزم عن بريدة الأسلمي قال : إن الناس يُعرضون يوم القيامة على العقيقة 
كما يعرضون على الصلوات الخمس . وهذا لو ثبت لكان دليلا لمن قال ' 
بالوجوية قال :ازى موه" + اوعولة كن فاطية بك انسدق 

وقوله : «يذبح عنه يوم سابعه ) بال ل ااي 
وأنها تفوت بعده » وهذا قول مالك » وقال أيضًا : إن" "مات قل السابغ 
سقطت العقيقة . وفي رواية ابن وهب عن مالك أنه إن فات السابع الأول 
فالثاني . قال ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث . ونقل 
الترمذي” "عن أهل العلم نهم وبحميرة أن تذيح العقيقة فى السنايع + فزن أله 
يتا فيوم الرابع عشر » فإن لم يتهيأ فيوم أحد وعشرين . قال المصنف 
ربكم لقتال © : ولم أر هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي » ونقله 
صالح بن أحمد عن أبيه وورد فيه حديث عبد الله بن بر كل 


() زاد في ب . ج : من . 
(ب - ب) في ب » ج : وقد تقدم . والمثبت من الفتح . 


.0409/7 البخاري 9/١٠5ه ح‎ )١( 

(5) البيهقي 5919/9. ونصه عن يحبى بن حمزة قال : قلت لعطاء الخراساني : ما : « مرتهن 
بعقيقة » ؟ قال : يحرم شفاعة ولده . 

(5) المحلى 17/8". 

(5) الترمذي 8/1 عقب ح ؟57١.‏ 

(5) الفتح 514/9ه. 

(5) تقدم ص5١47‏ . 
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ولكن من رواية إسماعيل بن مسلم » قال الطبراني” ' : تفرد به وهو ضعيف . 
٠‏ وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع بعد ذلك [روايتان]” » وعند الشافعية أن ذْكر 
السابع للاختيار لا للتعيين » فنقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة . قال: 
وذكر السابع في الخبر بمعنى أنه لا تؤخحر عنه اخختيارًا . ثم قال : والاختيار ألا ظ 
٠‏ يؤخر عن البلوغ , فإن تأخرت”" إلى البلوغ سققطت عمن كان يريد أن يعق 
عند لكن إذ ارالايهو ان ردن عو انقنيه فل .روا ترج اين أ إقينة '" ضع أبن 
سيرين قال : لو أعلم أني لم يُعق عني لعققت عن نفسي . واختاره القفال , 
ونقل عن نص الشافعي ألا يُعق عن كبير » وهو يحتمل أنه لا يعق عنه الغير إذا 
كبر ؛ وأما هو عن نفسه فيصح . وأخرج عبد الرزاق”” عن قنادة أن من لم يُعق 
عنه أجزته أضحيته عن العقيقة . 


ولفظ : «تُذبح» . بضم التاء مغيّرا للمجهول لم يدل على تعيين الذابح , 
وأنه يصح أن يتولى ذلك أجنبي » وعند الشافعي يتعين على من تازمه النفقة 
المرارد ؤديد اغباياة ودين الاليه 071 يموت أو يمتنع » وفي كون النبي 
يك عق عن الحسنين [ما]'”" يقوي الاحتمال الأول » ولعله يحتمل أن 


(١‏ في ب ) ج: روايات . والمثبت من الفتح 9/ 5914) وينظر المغني م اوم 
(ب) في ج : تأخر . 
(ج) ساقط من : ب » ج . والمثبت يقتضيه السياق . 


.155/١ الطبراني في الصغير‎ )١( 
.١74 / ابن أبي شيبة‎ )١( 
7/9717 5591/14 عبد الرزاق‎ )"( 


. 


ع حٍ# أ سَ 
يكون مؤيدا لقول الحنابلة أنه يصح من غير الأب" إذا تعذّر منه الفعل , 
عق . أي أمر الأب أن يعق عنهما » أو أن ذلك من خصائصه يئِدِ » أو لكونه 
للعستين كالاب 
00 ع )230 ءِ 

يارسول الله ع ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال : «لا ولكن احلقي رأسه ثم 
تصدقى بوزن شعره فضة) . ففعلت » فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك . 
وهذا يحتمل أنه يَكِيَدِ كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هى عنه أيضا 
فمنعها » وكأنه لكونه تبرع بالعقيقة » أو كان لضيق ما عندهم فأرشدها إلى 
نوع من الصدقة أخف »ء أو أنه لم يكن قد فعل لتعسره عليه وعليهم ثم فعل 
0" 

«ويحلق رأسه). أي جميعه ؛ لثبوت النهي عن القزع . وحكى 

رب 8 ءِ 0 1 : 

المازري كراهة حلق رأس الجارية . وعن بعض الحنابلة : يحلق . وهو ظاهر 

5-7 : ف 
إطلاق الحديث . وفي حديث علي عند الترمذي والحاكم في حديث 
() في هامش ب : قلت : أو لكونه أباهما كما قد ورد : (أنا أبوهما وعصبتهما » وقال : إن ابني هذا 

سيد » وغير ذلك » وقد أشار إلى ذلك الشارح رحمه الله . 


(ب) كذا في : ب ع ججى )0 رفي المتح 8/ 6ؤه: الماوردي . 


.89١ أحمد 5/ .5و‎ )١( 
.751/:4 والحاكم‎ 15١54 الترمذي 84/54 ح‎ )١( 
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العقيقة عن الحسن والحسين : (يا فاطمة » احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره). 
)0( 
قال اج يار سيب روجع سد ا من 


ا ل الباقر أن فاطمة كانت إذا ولدت [ولدا حلقت]” 5 


وتصدقت بزنته ورقا . 


وقوله : «ويسمّى» . رواها أكثر أصحاب تقتادة بالسين » وقال همام عن 
قتادة : «يدمى) بالدال . فأ ا" : خولف همام » وهو وهم منه ولا 
يؤخذ به . ورَوّى” ' من غير طريق قتادة بلفظ : «يسمّى) . وقد استُشكل ما 
قاله أبو داود ؛ فإن تمام رواية همام ما يدل على تحقيق ما رواه » وذلك أنهم 
سألوا قتادة عن الدم كيف نصنع به ؟ فقال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها 
صوفة واستقبلت به أوداجها , » ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على ظ 
رأسه مثل الخيط » ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . فيبعد مع هذا الضبط أن 
يقال : إن هماما وهم عن قتادة في قوله : «ويدمى» . إلا أن يقال : إن أصل 
الحديث : (ويسكّى) ولكن قتادة بعد أن ذكر : «ويسمّى) ذكر الدم حاكيا 
عما كان أهل اجاهلية يصنعونه . 


ل ل ': هذا الذي تفرد به همام إن كان حفظه فهو 


() في ب » ج : جعفر بن . والمثبت من الفتح .. 


حفن سورع كناف القع بتكف 
5) أبو داود ٠١5/8‏ عقب ح 58719. 

59) أبو داود */ ه١٠2 ٠١5‏ عقب ح 1/1/8. 
(5) التمهيد 2919/5 ٠٠م‏ 


تفرك 


( البدر التمام 78/9 ) 


منسوخ . وحمل بعضهم التسمية على التسمية عند الذبح ؛ لما أخرج ابن 
أبي شيبة' من طريق هشام عن قتادة قال : يسمي على العقيقة كما 
يسمي على الأضحية : باسم الله » عقيقة فلان . ومن طريق سعيد نحوه 
عن ا وزاد : اللهم منك ولك » عقيقة فلان » باسم الله والله أكبر . 
يديع 

وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث ؛ منها ما أخرجه ابن 
حبان ' في «صحيحه) عن عائشة قالت 1 كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن 
الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة » فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على 
براسةه فمَال النبي د : «اجعلوا مكان الدم خلوقا) . زاد أبو اعد 
ونهى أن يمس رأس المولود بدم . وأخرج ابن ماجه " عن يزيد بن عبد المزني 
أن النبي يد قال : «يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) . وهذا مرسل ؛ فإن 
يزيد لا صحبة له » وقد وصله البزار ' من هذه الطريق وقال : عن يزيد بن 
عبدٍ المزني عن أيه . ومع هذا فقد قالوا إنه مرسل . وأخرج أبو داود 
والحاكم” ' من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنا في الجاهلية - 
فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه- فلما جاء الله بالإسلام كنا 
نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران . وهو شاهد لحديث عائشة » ولهذا 


.١8٠١ /8 ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ابن حبان ١714/١5‏ اح 78808ه. 

(6) أبو الشيخ - كما في الفتح 9/ 954ه. 

(؟) ابن ماجه ؟//ا1ه ٠١‏ ح ,81١55‏ 

(5) البزار - كما في الفتح 9/ 5914. 

(59) أبو داود 0571ل لا١٠اح‏ *كملى والحاكم 797/4. 


57 


(0) ١ 
كره الجمهور التدمية . ونقل ابن حزم عن ابن عمر وعطاء استحباب‎ 
. التدمية‎ 


قال في «نهاية الجتهد»”” : وحكم لحمها وجلدها حكم لحم الضحايا 


(1) المحلى 711//8. 
(1) الهداية في تخريج أحاديث البداية /١‏ 1854. 


2 1- 


كتاب الأيمان والنذور 


الأيمان بفتح الهمزة » جمع بمين» وأصل اليمين في اللغة اليد » وأطلقت 
على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه . وقيل : لأن اليد 
اليمين من شأنها حفظ الشىء » فسمي الحلف بذلك لحفظه المحلوف عليه ؛ 
ل اعرف ع ليما . ويجمع اليمين أيضا على أيمن 
كرغيف وأرغف . ظ 

وعافت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى . 

والنذور جمع نذر» وأصله الإنذان يعني التخريات ؛ وعدفه الراغب” 
بأنة إنحاب ما لبس بواجي دوت آمر. 

- عن ابن عمر رضي الله عنه » عن رسول الله كه أنه 
أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه ؛ 
فناداهم رسول الله يك : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , فمن 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) . متفق عليه" . وفي رواية 
لأبي داود والنسائي”" عن أبي هريرة : ولا تحلفوا بأبائكم وأمهاتكم 
ولا بالأنداد » ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»  .‏ 


4/4107 مفردات الراغب ص‎ )١( 

66 البخاري » كتاب الأيمان والنذورء باب : : لا تحلفوا بأبائكم ٠.0/١١‏ ”دح 21515 585 
كتاب الأيمان , باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ١77137//7*‏ ح .7/١5145‏ 

(0) أبو داود 5/8 ١ح‏ 77148, والنسائي 7/ ه. 


77/ 


الحديث فيه دلالة على أن الحلف بالآباء منهي عنه » وقد اخختلف العلماء 
هل النهي للتحريم أو للتنزيه ؟ فللمالكية قولان . "قال ابن دقيق العيد : 
المشهور عندهم الكزاية . والحنابلة اختلفوا في ذلك » والمشهور عن ابن 
حنبل التحريم ؛ وبه جزم الظاهرية . وقال ابن عبد البر' ' : لا يجوز الحلف 
بغير الله بالإجماع . ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحري والتنزيه » . 
فإنه قال في موضع آخر' ' : أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة 
منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها . والخلاف عند الشافعية ؛ لأن الإمام 
الشافعي قال" ' : أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية . فأَشْعَر بالتردد ‏ 
وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه » وقال إمام الحرمين”” : المذهب القطع 
بالكراهة . وجزم غيره بالتفصيل » وقال الماوردي”' : لا يجوز لأحد أن 
يُحلّف أحدًا بغير الله تعالى ؛ لا بطلاق ولا بعتاق ولا نذر » وإذا حلّف 
الحاكم أحدًا بشيء من ذلك وجب عزله . وذهب الإمام يحبى إلى أنه يكره 
الحلف بغير الله ؛ وصرح الإمام المهدي في «الأزهار»”” أن الحلف بغير الله لا 
يقتضي الإثم ولا الكفارة ما لم يُسو في التعظيم أو يضمن كفرا أو فسقا . 
التق +.والاؤلى أن يقول + أو إلها ...يدل قوله + فننقا". 


1-) عبارة الفتح :57١ /١١‏ كذا قال ابن دقيق العيد » والمشهور عندهم الكراهة . وينظر شرح 
عمدة الأحكام 5/ .١15‏ 


.855 7/١14 التمهيد‎ )١( 
.5751/١ 14 التمهيد‎ )١( 

0 الأم 51. 

(5) الفتح 1/١١‏ 91ه, «الاه. 
(5) السيل الجرار 5/ .١ ٠5‏ 
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وظاهر الحديث التحريم ‏ والمخاسيةة للنهي أن الحلف يقتضي تعظيم 
المحلوف به » وحقيقة العظمة مختصة بالله فلا يضاهى به غيره » وقد وردت 
أحاديث صريحة في التحريم » وهو ما أخرجه أبو داود والحاكم ' واللفظ له 
من حديث ابن عمر أنه قال عَكلِةِ : «من حلف بغير الله فقد كفر) . وفي رواية 
اف ” أيضا : «كل يمين يحلف بها دون الله شرك») . ورواه ل 
بلفظ : «من حلف بغير الله فقد أشرك) . ا 


وحجة من قال بعدم التحريم ما جاء في حديث الأعرابي: (أفلح وأبيه إن 
صدق)”” . وما وقع في القرآن من الإقسام بغير الله ؛ فيكون النهي محمولا 
على الكراهة . 

وأما قوله : «فقد كفر) . وقوله : «فقد أشرك) . فقال الترمذي " : قد 
حمل يعض العلماء مثل هذا على التغليظ كنبا حمل بعشو اقزله:#والرياء 
شرك)”" . على ذلك » ومُشر قوله تعالى : «إولا برك باد ري أيه" . 
أي : لا يرائي . وقال الماوردي : فيه تأويلان ؛ أحدهما : فقد أشرك بين الله 


وبين غيره لاوا ا . وثانيهما : صار 


(أ) في ب : المناسب . 


(؟) الحاكم .18/١‏ 
(0) أحمد ؟/19. 
(4)مسلم 4١ 4.0/١‏ ح١١4/1.‏ 
(5) الترمذي 154/5 عقب ح ه«7١١.‏ 
© البيهقي في الشعب 1 65 ح1١1اما.‏ الكالر 0 /اه؟. 
9 الآية ٠١١‏ من سورة الكهف . [ 
5 


كافرا به بعد أن اعتقد لزوم بمينه بغير الله كاعتقاد لزومها بالله . 


وأجيب عن الحديث بأن قوله : «وأبيه) . لم يقصد به القسم » وإنما قصد 
به مجرد التوكيد » أو قاله قبل أن يعلم كراهة ذلك . وقال ابن عبد البب”” : 
هذه اللفظة غير محفوظة » وقد جاءت عن راويها بلفظ : «أفلح والله إن 
صدق) ٠‏ وزعم بعضهم أن راويها صحف : «والله) ب : (أبيه) : 

وأما تأويل الحديثين بالتغليظ فإنما يدفع القول بكفر من قال بذلك » وأما 
التحريم فلا يدفعه » فإن التغليظ إنما كان لأجل التحريم . وقول أبي بكر في 
الذي سرق حلي ابنته فقال : وأبيك ما ليلك بليل سارق . أخرجه «الموط»” 
وغيره » فتأول بما ذكر من قصد التأكيد . 


وقوله : «ولا تحلفوا بالأنداد» . الأنداد جمع ند ؛ والند هو من” يجعل 
شريكا في العبادة . وقد أخرج مسلم ' قوله يكل : «من حلف منكم فقال في 
حلفه : واللات والعزى . فليقل : لا إله إلا الله» . وأخرج النسائي”” من 
حديث سعد بن أبي وقاص أنه حلف باللات والعزى . قال : فذكرت ذلك 
للنبي كَكِنْةِ فقال : «قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. وانفث عن يسارك ثلاثا » وتعوذ بالله من الشيطان 


.””01/١ 5 التمهيد‎ )١( 

() الموطأ ؟/ هلام 8مس .8. 

(9) مسلم 1717/9 18ح 151417. 
(5) النسائي 7/ لا / . 
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الرجيم » ثم لا تفد) . وأخرج النسائي ' عن قُيلة - امرأة من جهينة- أن 
النبي كَل أمر أن يقولوا : ورب الكعبة . بعد ذكر الإشراك بقولهم : 
والكعبة ,0000 ظ 
والحديث فيه دلالة على تحريم الحلف بالأصنام . وأما أنه يكفر بذلك 
فظاهر قوله : «فليقل : لا إله إلا الله ) . أنه لا يكفر ؛ لأنه لو كفر لوجب تمام 
الشهادتين بالإقرار بالنبي كد . ظ 
وقال ابن المنذر" ” : اختلف فيمن قال : أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت 
كذا . 1 فعل' ؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء 
الأيضان+ لأ كنارة عليدع :ولا يكوق كان إلأ إن أمعمر للك ايه :وقال 
الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق : هو يمين » وعليه الكفارة إذا 
حنث . وقال ابن المنذر : الأول أصح ؛ لقوله : «من حلف باللات والعزى 
فليقل : لا إله إلا الله ) . ولم يذ كر كفارة . وكذا قال : «من حلف بملة سوى 
الإسلام فهو كما قال)"” . فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئُ أحد عليه . 
ونقل ابو الفسيق ين القطار "نين اللالكة حو اطننية الهم اعصدرا 
لإيجاب الكفارة بأنه إنما وجبت في اليمين لإيجابها الامتناع من الفعل , 


. 5/17 النسائي‎ )١( 

.١ 45 » 7148/١ الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(5) البخاري ١١/لااهح‏ 5557 ومسلم ١/ه١٠اح‏ ١١١//ا7١.‏ 
(:) الفتح 578/١١‏ . 


غ١‎ 


وهذا كذلك » وتضمن كلامه تعظيم الإسلام » وقياسا على الظهار » فإنه 
منكر من القول وزور » وهذا كذلك . ولكنه كان يلزم أن تجب فيه كفارة 
الظهار ولا يقولون به . ويرد عليهم أنهم قالوا : إذا قال : وحق الإسلام . لا 
1 ا ل 7 5 
تجب عليه الكفارة إذا حنث ء 'وبه قالت" الحنفية » إلا إذا قال : أنا مبتدع أو 
بريء من النبى يي . فلا كفارة » وكذا قوله : هو يهودي إن فعل كذا . 


وظاهر قوله . «فليقل : لا إله إلا الله) . وجوب ذلك ع وذهب الجمهور 
إلى أنه مستحب » وكأن القرينة على الحمل على الاستحباب أن وجوبه إنها 
يكون إذا قلنا بأنه يقتضي الكفر ء ولو قلنا بذلك لوجب تمام الشهادتين » فدل 
الاقتصار على أن ذلك لا على سبيل الوجوب » وإنما هو كالأمر بازدياد 
الذكر. 

وقوله : «ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» . يدل على تحريم الحلف 
على الشيء وهو يعتقد كذبه » وهذه اليمين هى الغموس اْحرّمة » والله أعلم. 

- وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يد : «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» . وفي رواية : «اليمين 
على نية المستحلف » . أخرجهما مسلم ' . 

الحديث فيه دلالة على أن اليمين تكون على ما يقصده المْحلّف » ولا تنفع 
نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره . وظاهر الحديث الإطلاق » سواء كان 


.5١ 25٠/١781 مسلم ؛ كتاب الأيمان . باب يمين الحالف على نية المستحلف 1717/4/7 ح‎ )١( 


2 


الف له الحاكم أو المدعي للحق . وقد أفهم الخدييت اله -- كان 
الحلف له التحليف ؛ لأن قوله : «على ما يصدقك به صاحبك» . إنما هو 
حيث كان امحلف له التحليف وهو حيث كان صادقا فيما ادعاه على 
الحالف » وأما لو كان على خلاف ذلك كانت النية نية الحالف » وقد اعتبر 
اف للق دك بن يشي ذل لينويل بكرن الباق شري 
كانت النية نية الحالف . 

قال النووي” " : وأما إذا حلف بغير استحلاف وورّى فتنفعه التورية ولا 
يحنثث #رسواء حلقت اأبطد لونم غير ايك أو حلّفه غير القاضي أو غير نائبه 
في ذلك ء ولا اعتبار بنية المستحليف - بكسر اللام- غير القاضي ؛ وحاصله 
أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في 
دعوى 'توجهت” ”' عليه فتكون اليمين على نية المستحلف . وهو مراد 
5 بغير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية 
الحالف » وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق » إلا أنه إذا 
حلّفه القاضي بالطلاق والعتاق تنفعه التورية » ويكون الاعتبار بنية الحالف ؛ 
1 6 ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى . 

: التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها » حيث يبطل بها 
وا اللا لانت الامة: ٠‏ انتهى . 


(ب) في ب : وجهت . 


.١١7/١١ شرح مسلم‎ )١( 


)0ع( ءِ 
خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه ؛ 
له نيته ويُقبل قوله » وأما إذا حلف لغيره فى حق أو وثيقة متبرعا أو بقضاء عليه 
فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه » سواء حلف متبرعا بالبعي أ 
باستحلاف . وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل : اليمين على نية المحلوف له . 
وقيل : على نية الحالف » وقيل : إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له وإن 
القاسم أيضا » وححكيى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر 
والخديعة فهو فيه آثم حانث » وما كان على وجه العذر فلا بأس به » وقال ابن 
1 
فهو على نية ا محلوف له . انتهى . 


-1١‏ وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكئةِ : «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر 
عن يميندك وأت الذي هو خير » . متفق عليه" , وفي لفظ للبخاري " : 


.١1١7/١١ شرح مسلم‎ )١( 

(؟) شرح مسلم .١١8/١١‏ < 

(5) البخاري » كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى : «ذلا يوَاِيِدُكُمْ أَلّهُ الهو ف أيَميك4 
١ع‏ 3777 ومسلم» كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها 
أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 1711/1 1/4٠اح‏ 15687. 

(5) البخاري , كتاب كفارات الأيمان, باب الكفارة قبل الحنث وبعده 708/١١‏ ح 5777. 


«فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ») . وفي رواية لبي داود' 0 
«فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير) . وإسادن" صحيح . 

قوله : «على يمين) اي اكرات سا وراتجارا.» ١‏ مسرن 
الاح يا ' إلى لفظ : 
«يمين) فإنه مُوٌ ظ 

2000 شيء أو تؤكه وكان 
الحنث خيرا من التمادي على اليمين استّحب له الحنث وتلزمه الكفارة , 
وهذا متفق عليه » والإجماع على أنه لا تجب الكفارة قبل الحنث » وعلى أنه 
يجوز تأخيرها إلى بعد الحنث » وعلى أنه لا يصح تقديمها قبل اليمين . ودل 
الحديث على أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث بعد وقوع اليمين لا سيما 
حديث : «ثم ائت» . فإن «ثم) تدل على الترتيب مع المهلة » وأما الرواية التي 
العطف فيها بالواو فهي لا تدل على شيء ؛ لجواز عطف المتأخر على المتقدم 
والعكس فيها 

وقد ذهب إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث مالك والأوزاعي 
والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيا وجماعات من التابعين " » وهو قول 
ججافير القاها ن لكن قالوا:» ممعي كرتي بع اللفرف.. وظاهرة ميد 


(ب) ساقط من : ج . 


.777/ ح١١‎ */* أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب الرجل يكفر قبل أن يحنث‎ )١( 
.٠١9/1١١ (؟) شرح مسلم‎ 


ءءء 


أنواع الكفارة » واستثنى الشافعي” ' الكفارة بالصوم فقال : لا يجوز قبل 
الحنث ؛ لأنها عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم 
رمضان » وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه كما يجوز تعجيل الزكاة . 
واستثنى بعض أصحابه ' حنث المعصية فقال : لا يجوز تقديم كفارته ؛ لأن 
فيه إعانة على المعصية . وظاهر هذا أن الشافعي لم يحتج بالحديث » وذلك 
لاختلاف الرواية » :ولذلك قال البيهقي .ربحمه الله تعالى'" + واحتججاج 
الشافعي في هذه المسألة بما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو » ثنا أبو العباس 
الأصم , أنبأ الربيع قال : قال الشافعي : وإن كمَّر قبل الحنث يإطعام رجوت 
أن يُجزئ عنه » وذلك أنّا نزعم أن لله حققا على العباد في أنفسهم وأموالهم , 
فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ » وأصل ذلك أن النبي كلل 
تافهن النجاسن فيلانة عام قن تينظ ير ان ملسن قمر سدق 
الفطر قبل أن يكون الفطر » فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسًا على هذا . 
انتهى . فظاهر الاحتجاج إنما هو بالقياس . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي وهو مذهب الهدوية ونسبه 
الإمام المهدي في «البحر» إلى العترة- إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على 
الحنث بكل حال ؛ وذلك لأن سبب وجوب الكفارة عند الأئمة هو مجموع 
الحنث واليمين » فلا يصح التقديم قبل سبب الوجوب » وعند أبي حنيفة أن 
السبب هو الحنث فكذلك » والاحتمال حاصل في ذلك » فإنه يحتمل أن 


(0) الأم لارا ا 
(؟) شرح مسلم .1١9/١١‏ 
(؟) البيهقي ١١٠١/14ه.‏ 


يكون السبب هو اليمين والحنثٌ شرط » ويحتمل أن يكون المجموع هو 
السبب » أو أن كل واحد منهما سبب . فعلى التقدير الأول والثالث يجوز 
التقديم » وعلى التقدير الثاني لا يجوز . وأما الاحتجاج بالحديث فعلى 
صحة رواية «ثم) يتعين العمل به من جواز التقديم ‏ ولا نغارض بينهاء© 
وبين رواية الواو ؛ لأن الترتيب يصدق مع الجمعية المطلقة التي تدل عليها 
الواو. ظ 

5- وعن ابن عمر رضي الله عنه , أن رسول الله عكئِدٍ قال : 
«من حلف على يمين فقال 0" . فلا حنث عليه » . . رواهة 
أحمد والأربعة » وصححه ابن 000 

الحديث قال الترمذي”' : لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب الشحتياني , 
وقال ابن علية : كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه . قال : ورواه مالك 


: اضة 1 
وعبيلك الله بن عمر وغير واحد موقوفا . وهو في «الموطا) موقوف . وقال 


() في ب » ج : بينهما . والمثبت يقتضيه السياق . 


)١(‏ أحمد ؟/ 2٠١‏ وأبو داودء كتاب الأيمان والنذور باب الاستئناء في اليمين 57/7 7ح ا 
والترمذي » كتاب النذور والأيمان , بالج عا عاء في الاستشناء في اليمين 91/4ح الم 
والنسائي , كتاب الأيمان , باب الاستئناء /٠‏ 7" وابن ماجه » كتاب الكفارات , باب الاستئثناء 
في اليمين ١/746ح :57١5‏ وابن حبان , كتاب الأيمان , باب ذكر إباحة الاستثناء للحالف 
٠ح‏ 1794 . 

.١١71١ عقب ح‎ 47 295١/4 الترمذي‎ )١( 

(5) الموطأ ١/لالا4‏ ح .٠١‏ 


البيهقي”" : لا يصح رفعه” إلا عن أيوب مع أنه شك فيه » وتابعه على لفظه 
عبد الله العمري » وموسى بن عقبة » وكثير بن فَرقد » وأيوب بن موسى » 
وحسان بن عطية » كلهم عن نافع مرفوعا . ورواية أيوب بن موسى أخرجها 
ابن حبات في يه ؛ ورواية كثير أخرجها النسائي والحا كم 5 
امستد ركه)”" » ورواية موسى أخرجها ابن عدي ' في ترجمة داود بن عطاء 
عل لشفا 7 

الحديث فيه دلالة على أنه إذا حلف على شيء وقال : إن شاء الله 
تعالى . أنه لا يحنث إذا فعل المحلوف على تركه ء أو ترك ا محلوف على فعله , 
فيكون الاسيثناء مانعًا لانعقاد اليمين » أو حال لها بعد الانعقاد » وهما 
احتمالان » وللاحتمالين فائدة أنه على الأول يشترط إرادة الاستثناء قبل 
الفراغ واتصال الاستثناء » وعلى الثاني لا يشترط الاتصال وإن اختلفوا في 
مقدار الانفصال » وقد ذهب إلى ظاهر الحديث الجمهور » وادعى القاضي 
أبو بكر بن العربي الإجماع على ذلك » وقال" ' : أجمع المسلمون على أن 
قوله : إن شاء الله . يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا . قال : ولو جاز 


) في ج : رافعه . 


.45/١٠١ البيهقي‎ )١( 

.451٠0 ح‎ ١817/٠١ ابن حبان‎ )١( 

(5) النسائي 7/ 21, والحاكم 4/ .7٠08‏ 

(:) ابن عدي ”5/7 45 موقوفا. 

(5) داود بن عطاء المزني مولاهم » أبو سليمان المدني » أو المكي ؛ ضعيف » من الثامنة . التقريب 
ص .١55‏ 

.١ 23١ // عارضه الأحوذي‎ )7( 


ا رم ل" بعض السلف » لم يحنث أحد قط في يمين ولم 
يحتج إلى كفارة . قال : واختلفوا في الاتصال ؛ فقال مالك » والأوزاعي ». 
والشافعي » والجمهور : هو أن يكون قوله : إن شاء الله . متصلا باليمين من 
غير سكوت بينهما ولا تضر سكتة التنفس . وعن طاوس » والحسن » 
وجماعة من التابعين » أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه . وقال قتادة : ما 
لم يقم أو يتكلم . وقال عطاء : قدر حلبة ناقة . وقال سعيد بن جبير : بعد 
أربعة أشهير . وعن ابن عباس : له الاستثناء أبدا ل . وتأول بعضهم 
هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنه يستحب له” "فول + إن بقاء اللة:. 
تبركا ء أو يجب على ما ذهب إليه بعضهم ؛ ؛ لقوله تعالى : #واذكر ريك 
إذَا سيت" . فيكون الإتيان بالاستثناء المذكور رافعا للإئم الحاصل 
ا عي رب عل ال سا ل رح 
لعن رمع الله 

وذهب الجمهور بأن الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وفي غيره ؛ 
كالطلاق والعتق وغير ذلك من الظهار والنذر والإقرار . وقال مالك 
والأوزاعي : لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف بالله دون غيره . واستقواه ابن 
العربي قال" : لأن الاستثناء أخو الكفارة » وقد قال الله تعالى : لإدَلِكَ 


() ساقطة من: ب » ج ولهبشا من شرح امسلا 05 .١1‏ 
(ب) في ب : لهم . 


(1) الآية 74 من سورة الكهف . 
)١(‏ عارضة الأحوذي // .١8‏ 


( البدر التمام 59/9 ) 


كُمَرَةُ أيَمِيَكُمَ إِدا حَلَفْشُّمَ4 ' . فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية , 
رجي النب اللبعاتر . وذهب أحمد أنه لا يدخل العتق . واحتج بما ورد 
في حديث” معاذ رفعه : «إذا قال لامرأته لمر ل 3 
تطلق ع وإ قال لعبده + أنت حر إن شاء الله.. فآه حرع” . قال البيهقي : 
تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول”" » واختلف عليه في إسناده . وقال 
الحسن » وقتادة » وابن أبي ليلى » والليث : يدخل في الجميع إلا الطلاق . 

قالوا : لأن الطلاق لا تحله الكفارة , وهي أغلظ على الحالف من النطق 
بالاستثناء » فلا يحله الأضعف وهو الاستثناء . 


وذهبت"”" الهدوية إلى أن الاسغناء بقوله : إن شاء الله . يعتبر فيه أن 
يكون المحلوف عليه مما يشاؤه الله تعالى أو لا يشاؤه » فإن كان مما 
يشاؤه الله تعالى » بأن يكون واجبا » أو مندوبا » أو مباحا » في المجلس ؛ 
ذكره الفقيه يحبى من مفرعي الهدوية » أو حال التكلم » ذكره الفقيه على 
الوشلي ؛ لأن مشيئة الله حاصلة في الحال ‏ فلا تبطل اليمين بل تتقيد به , 
وإن كان لا يشاؤه » بأن يكون محظورا أو مكروها » فلا تنعقد اليمين . 
فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشروط » يقع المعلق عند 
وقوع المعلق به ١‏ وينتفي بانتفائه . وكذا قوله : إلا أن يشاء الله . فإن 


0( بعده في ب ء ج : ابن . والمثبت من مصادر التخريج . 


(ب) في ج : ذهب . 


الاآية #5 مخ :سورة المائدة: 

(0) الدارقطني 75/14 ح 44. وابن عدي ؟/ 2.5914 31550, والبيهقى /٠‏ 51". 

(1) حميد بن مالك اللخمي , جد حميد بن الرييع الخزاز» ضعفه يحبى وأبو زرعة » وقال النسائي : 
لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال /١‏ 515. 
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كيه حك : إن شاو للد بعال 

وذهب المؤيد بالله أنه إذا قال : أنت طالق إن شاء الله تعالى . أن الطلاق 
يقع بكل حال ؛ لأن معناه : إن بَقّاني الله تعالى وقًا أقدر على طلاقك . فلو 
مات قبل أن يمضي وقت يمكن أن تطلق فيه لم تطلق . ولا يخفى منابذة هذه 
الأقوال للحديث » وعدم مناسبة القول الأخير للمعنى اللغوي أيضا » وظاهر 
قوله : «فقال : إن شاء الله» . وقوله كَيِ في قصة سليمان عليه السلام : «لو 
قال : إن شاء الله . لم يحنث»” ' . أن الاستثناء لا يكفي بالنية ؛ لأنه رتبه 
على القول . وبهذا قال الشافعي » وأبو حنيفة » ومالك . وأخمد ‏ والعلماء 
كافة » إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء 
لعن شير لفطل 111 قكر التووق "" #نراشان إلى هذا البشاري "وبرت 
عليه ب : باب النية في الأيمان . يعني بفتح الهمزة » وذلك لأن النية عمل » 
وقد صح : «الأعمال بالنيات»' . ومذهب الهدوية أنه يصح الاستثناء 
بالنية» وإن لم يلفظ بالعموم إلا من عدد منصوص . فلا بد من الاستثناء 
باللفظ . فإذا قال : أنت طالق ثلاثا . ونوى : إلا واحدة . لزمه حكم الثلاث» 
ونحو ذلك » وهذا مقتضى ما ذكره نجم الدين في «لا) التي لنفي الجنس أنها 
نص في الاستغراق » فلا يخصصها إلا مقارن متصل . والله سبحانه أعلم . 


-١١ 7‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : كانت يمين البي 4د : 


.537 ء7575/١584‎ حا١ا/ه/# البخاري 79/9 ح 1475ه ومسلم‎ )١( 
.١١١/١١ شرح مسلم‎ )1( 

(5) الفتح ١١/7/اه‏ . 

.١ ح‎ 9/١ البخاري‎ )5( 


الا ومقلب القلوب» . رواه البخاري ' . 


قوله : كانت بمين النبي يَكةٍ . هكذا في لفظ . وفي لفظ”” : كثيرا ما 
كان . وفي لفظ ” : أكثر أيمان النبي كليِ : «لا ومصرف القلوب» . زاد 
الإسماعيلي من رواية وكيع : التي يحلف عليها . وفي أخرى له ' : التى 
يحلف بها . والمراد اليمين التي كان يواظب على القسم بها أو يكثر . وقد 
ذكر البخاري في الباب أربعة ألفاظ أحدها : «والذي نفسي بيده»”” وكذا : 
نفس محمد 00 . فبعضها مُصِدْر بلفظ «لا) . [وبعضها بلفظ: 
رماع . وبعضها بلفظ : «وايم) . ثانيها : «لا ومقلب القلوب) . وفي رواية 
الزهري : «مصرف القلوب»” '" . ثالثها : «والله»” . رابعها : «ورب 
الكعبة»”" . ولابن أبي شيبة” ١‏ : كان إذا اجتهد 8 اليمين قال : «لا والذي 
نفس أبي القاسم بيده) . ولابن باجو "1 كافه "عون سيول الله عل 


(أ) ساقط من : ب , ج ء والمثبت من الفتح .575/1١‏ 
(ب) في ب . ج : كان . والمثبت من ابن ماجه » وينظر الفتح 7/1١١‏ 575. 


.""48 ح١ البخاري , كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي كيد‎ )١( 
.55117 هدح‎ 1١7/1١١ البخاري‎ )١( 

(؟) ابن ماجه /١‏ 5لا, لالالاح 50937, 

(5) الإسماعيلي - كما في الفتح .5710/١١‏ 

(ه) البخاري ١١/77ه‏ - هلهس 19ت 85ت .1كت #«#وكت 05460. 
(5) البخاري ١١/177ه-ه6‏ 5مس .لكي لالكى ولاكى ؟3515. 

(0) ليست عند البخاري » وتقدم تخريجها عند ابن ماجه . 

(8) البخاري ١١/15اهح‏ 55171. 

(9) البخاري 4/١١‏ اهدح 5578. 

.517/8 ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.5١951١ حالا/5/١ ابن ماجه‎ )١١( 


+6 


التي يحلف بها : (أشهد عند الله » والذي نفسي بيده) . ومنها : لإها الله" . 
ولكنه لم يحلف بها كَل » ولكنه قرر عليها أبا بكر . 

قوله : «لا) نفي للكلام السابق » و«مقلب القلوب» , هو المقسم به , 
والمراد بتقلب القلوب هو تقليب أعراضها وأحوالها » لا تقليب ذات القلب . 
قال الراغب”" : تقليب الله القلوب والأبصار صرفها عن رأي إلى رأي » 
رلك" التصرف » قال الله تعالى : أو يَأَحْدَهُمَ في يري" قال 
وسمي قلب الإنسان قلبا لكثرة تقلبه » ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص 
به من الروح والعلم والشجاعة » ومنه قوله تعالى : ولعت الْقَلُوي 
تكاج" . أي الأرواح . وقوله : «لِمَن كن لم 00 . أي علم 
وفهم . وقوله تعالى : لإوَلظمَينَ يده كوكم 24 . أي تنبت به 
شجاعتكم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي” ' : القلب جزء من البدن » 
خلقه الله تعالى وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات 
الباطنة”” » وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية » ووكل به 


(ب) في 5 ) سجاة الناطقة . والمثبت من عارضة الأحوذي ( والفتح 05١‏ . 


.١961١ ومسلم 8/ ./11ء الاح‎ 45١ البخاري 8/ 4, هباح‎ )1١( 
.4١١ المفردات ص‎ )( 

(9") الآية 4١‏ من سورة النحل . 

(5) الآية ٠١‏ موبضورة الأحعواب: 

(0) الآية /ا" من سورة فق . 

وق الآية :13م .سورة الانقال: 

(0) عارضة الأحوذي اا را 
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ملكا يأمر بالخير وشيطانا يأمر بالشر ء والعقل بنوره يهديه » والهوى بظلمته 
يشريه + والتطناء سيط على الكل اليه رلنيه وين اللقوا دا الاق 
والسيئة » واللمة من الملك تارة » ومن الشيطان أخرى , والمحفوظ من 
حفظه الله تعالى . انتهى 

وفي الحديث دلالة على صحة القسم بصفة من صفات الله وإن لم تكن 
صفة 0 ٠‏ وقد ذهب إلى هذا الهدوية » فإنهم قالوا : الحلف بالله أو 
0 لذاته أو لفعله لااتكون على ضدها ء وصفة الذات كالعلم والقدرة؛ 
ولكنهم قالوا : لا بد من إضافتها إلى الله تعالى » كعلم الله وقدرته » وصفة 
الفعل ؛ كالعهد والأمانة إذا أضيفت إلى الله تعالى » والمراد بعهد الله 
صدق الله فيما وعد وعقد , والأمانة » وكذا ذمة الله أي ضمانه والتزامه 
بإثابة المطيع » وقد جاء النهي عن الحلف بالأمانة » وهو حديث بريدة أن 
رسول الله كيه قال : : «من حلف بالأمانة فليس منا) ا" 
وذلك أن "017 لسك عن ونه عا ب ري ل في 
«المعالم)”" . وقولهم : لا تكون على ضدها . احتراز من الرضا والغضب 
والإرادة والمشيئة » فلا تنعقد بها اليمين . وذهب ابن حزم » وهو ظاهر كلام 
المالكية والحنفية » بأن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنة الصحيحة ‏ 
وكذا الصفات . صريح في اليمين وتجب به الكفارة . وهو وجه غريب 


(ج) في ج : أن . 


)١(‏ أبو داود 7٠٠١/*‏ ح 9608م 
(؟) معالم السئن 451/14. 


للشافعية » وعندهم وجه أغرب منه ؛ أنه ليس في شيء من ذلك صريح إلا 
ع ا ا 1 ع 

لفظ الجلالة . والأحاديث ترده » والمشهور "عندهم و' عند الحنابلة أنها ثلاثة 
أقسام ؛ أحدها , ما يختص به تعالى ؛ كالرحمن » ورب العالمين » وخالق 
الخلق » فهو صريح تنعقد به اليمين » سواء قصد الله تعالى أم أطلق . 

ثانيها , ما يطلق عليه تعالى وقد يقال على غيره لكن بقيد ؛ كالرب » 
والخالق » فتنعقد به اليمين » إلا أن يقصد به غير الله تعالى . 

الثها , ما يطلق عليه وعلى غيره على السواء ؛ كالحى » والموجود , 
والمؤمن » فإن نوى غير الله تعالى أو أطلق فليس بيمين » وإن نوى به الله تعالى 
انعقد على الصحيح » فمثل : والذي نفسي بيده . ينصرف عند الإطلاق 
إلى الله تعالى جزما » وإن نوى به غيره » كملك الموت مثلا » لم يخرج عن 
الصراحة » وكذا : الذي فلق الحبة » ومقلب القلوب . صريح لا يشاركه 
غيره » وكذا : الذي أعبده » أو : أسجد لهء أو : أصلى له » صريح . 
وفرقت””” الحنفية بين العلم والقدرة » فقالوا : إن حلف بقدرة الله انعقدت به 
اليمين » وإن حلف بعلم الله لم ينعقد به ؛ لأن العلم يعبر يه عن المعلوم » 
كقوله تعالى : لقُلٌ هل عِنَدَحكُم يَنْ علو مج 451 . ويجاب بآن 
ذلك مجاز » والكلام ة فى المعنى ا حقيقي . ظ 

-١١ 4‏ وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال : جاء أعرابي 


(ب) في ج : فرق .. 


. من سورة الأنعام‎ ١44 : الآية‎ )١( 


إلى النبى تكله فقال : يا رسول الله , ما الكبائر ؟ فذكر الحديث , 
وفيه : «اليمين الغموس» . وفيه : قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : 
٠‏ 5 ع" ٠ ٠‏ عٍِ ١‏ 
«الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» . أخرجه البخاري” ' . 

ءِ 1 ِ 
قوله : جاء أعرابي . قال المصنف" ' رحمه الله : لم أقف على اسم هذا 
الأعرابى . 
وقوله : ما الكبائر ؟ هي جمع كبيرة » وقد اختلف العلماء في المعاصي ‏ 
هل تنقسم إلى صغيرة وكبيرة أو جميعها كبيرة ؟ فذهب جماعة منهم 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي أبو بكر الباقلاني » وإمام الحرمين في 
«الإرشاد؛ » وابن القشيري فى «المرشد» » وحكاه ابن قُورَك عن الأشاعرة , 
واختاره في «تفسيره) » واعتمد ذلك السبكى , إلى أنها كلها كبائر » وقال 
القاضى عبد الوهاب : لا يمكن أن يقال فى معصية : إنها صغيرة . إلا على 
م . م ل 0 
بإسناد منقطع ‏ أنه ذكر عنده الكبائر فقال : ما نهى الله عنه فهو كبيرة . وفي 
رواية عنه ” : كل شيء عصي الله فيه" فهو كبيرة . 
وذهب الجماهير من العلماء إلى أن المعاصى تنقسم إلى صغائر و كبائر ؛ 


)١(‏ البخاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم , باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا 
والآخرة 1١/7“14اح .597٠١‏ 

(؟) الفتح ١١/5هه‏ ؟١553/1.‏ 

.597 اح‎ 14٠ /١8 الطبراني‎ )5( 

(5) ابن جرير في تفسيره 9/ .4١‏ 


لقوله تعالى : ف( 7 َم لتر وَالْمْسُوقَ سيان . وقوله تعالى : 
دين دن يسَنِونَ كِكرَ الاثم وَالْفَوحِسٌ إِلَا أي ال و 
نبوأ هت تبون عَنَهُ كُكَيْرَ عَنَمْ ار . 
الأحاديث الصحيحة ما هو صريح في ذلك ؛ ولذلك قال الغزال 9 

إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر » وقد عرفا من مدارك الشارع . 9 
بعضهم : إنه لا خلاف في المعنى » وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق ؛ 
لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة » ومنها ما لا يقدح , 
قاقر الأو لون سح عسيية الميصية صقيرة تقانا إلى عظلمة الله وظتدة عقاءه 
وإجلاله عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة . ثم اختلف القائلون بالفرق في 
حد الكبيرة ؛ فقال النووي في «الروضة) ” : هي ما لحق صاحبها عليها 
بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة . ولفظ : شديد . قيد واقع لا 
مخفيص .+ وقال اللقرى 43 مسي بحي الدع هذا للد متش 
بكبيرة وقع النص عليها بأنها كبيرة ولا حد ؛ كأكل الرباء وعقوق الوالدين , 
وغير ذلك . وقال بعضهم : كل ما نص الكتاب على تحريمه » أو وجب في 
جنسه حد ء أو ترك فريضة تجب فورا » والكذب في الرواية واليمين وكل قول 
خالف الإجماع العام . وقال بعضهم : كل جرية” تؤذن بقلة اكتراث 


() زاد في ج : لا . 


. الآية /ا من سورة الحجرات‎ )١١( 

(؟) الآية ”ا من سورة النجم . 

() الآية ١‏ من سورة النساء . 

(1) شرح مسلم ؟/ 28١‏ والفتح .405/١١‏ 
(5) روضة الطالبين ١/؟7؟١5؟.‏ 

(1) جواهر العقود ؟/ 749. 


مرتكبها بالدين ورقة الديانة مبطلة للعدالة » وكل جرية لا تؤذن بذلك » بل 
القشيري في «المرشد) » واختاره الإمام السبكى وغيره » إلا أن هذا ما جعله 
9 ْ )1( عٍِ 

قل سشمل جميع ما عد من الكبائر . وقال الماوردي : الكبيرة ما أوجب الحد 
أو توجه إليه الوعيد . وقال ابن عطية : كل ما وجب فيه حد » أو ورد فيه 
ويك بالنارع أو جاءت فيه لغفة ..وقال اليس" قيما تقله عنه القاضى 
حسين : إنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه » فإن فعله على وجه 
يجمع وجهين أو وجوها من التحريم » كان فاحشة » فالزنى كبيرة » وبحليلة 
الجار فاحشة » والصغيرة تعاطي ما تنقص رتبته عن رتبة المنصوص عليه » أو 
تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه » فإن تعاطاه على وجه يجمع وجهين 
أو وجوها من التحريم كان كبيرة » فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة » ومع 
حليلة الجار كبيرة » فما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة » وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بما ينضم إليها » والكبيرة فاحشة كذلك .» إلا الكفر بالله » فإنه 


ليبس من نوعه صغيرة . 


وقال بعضهم :إلا كل تع الى الكناتيد لي مرق . يعني بلفظ 
0 "ننه لسمير اوانعان وحة تدر العباد » وإنا 


() في ج : بمعرفة . 


.4٠١ /٠١ الفتح‎ )١( 
.؟58/١ شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
.4١١/٠١ شرح مسلم 285/7 والفتح‎ )9( 


م5 


ذلك أخفاه الله سبحانه ليجتهد العباد في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب 
الكبائر» كما أخفى الصلاة الوسطى وليلة القدر. وقال الحسن ؛ وابن جبير ء 
ومجاهد » والضحاك : كل ذنب وعد فاعله بالنار . وقال الغزالي"' : كل 
برعي نقد الروعلنيامن غير إشدار خرف ووعدان" انلام تهاو] واتتحراء 
عليها » فهي كبيرة » وما كان من فلتات النفس ولا ينفك عن ندم يمتزج بها 
ويُنقّص التلذذ بها » فليس بكبيرة . وقال مرة أخرى” ' : لا مطمع في معرفة 
الكبائر مع الحصر » إذ لا يعرف ذلك إلا بالسمع » ولم يرد . وقال ابن عبد 
السلام”" : الكبيرة ما تشعر بتههاون مرتكبها بدينه”” إشعار أصغر الكبائر 
المنصوص عليها . قال : وإذا أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها » فإن نتقصت عن أقل 
الكبائر فهي صغيرة » وإلا فكبيرة . ويرد عليه أن الإحاطة بمفاسدها كلها حتى 
يعلم أقلها مفسدة في غاية الندور بل التعذر والاستحالة » إذ لا يطلع على 
ذلك إلا الشارع كك . وقال الجلال البلقيني ' على ما للخصه البارزي في 
«تفسيره) الذي على «الحاوي» : التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو 
لعن بنص كتاب أو سنة » أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد 


أ) في شرح النووي : حذار. 
(ب) في ج : بذنبه . 


.86 شرح مسلم ؟/‎ )١( 

.5١95 /:4 ينظر الإحياء‎ )١( 

(') شرح مسلم ؟/ 285 285 والفتح .4١١/٠١‏ 
(5) إعانة الطالبين 4/ .58٠١‏ 


, 2 0 000 0( 
أو لعن » أو أكبر من مفسدته » أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار 


أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك ؛ كما لو قتل من يعتقده معصوما فظهر 
أنه مستحق لدمه » أو وطئ امرأة ظانا أنه زان بها , فإذا هي زوجته أو أمته . 
وأول الضابط يؤيده قول ابن عباس : الكبائر كل ذنب خختمه الله بنار» أو 
لعنة » أو غضب ء أو عذاب . رواه عنه ابن جرير " . وآخره مثل قول ابن عبد 
السلام . وذهب آخرون إلى تعريفها بالعد من غير حد ؛ فعن ابن عباس" 
وجماعة أنها ما ذكره الله تعالى في أول سورة «النساء» إلى قوله : إن 
يحنَنِواً ككباير ما تهون عَنْهُ + قال 1 سي بويعل 00" بير 
«الصحيحين» ' : «اجتنبوا السبع الموبقات؛ الشرك بالله عز وجل » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا » والتولي 
يوم الزحف » وقذف المخصنات الغافلات المؤمنات» . وفي رواية لهم 

«الكبائر ؛ الشرك بالله » والسحر » وعقوق الوالدين » وقتل النفس» . زاد 
البخاري : «واليمين الغموس» . ومسلم بدلها : «وقول الزور). وروي عن 
على وى اللدعيه أنها سبع" . وكذا عن عطاء وعبية بن جمير:. وقيل : 


() في ج : أشعر . 

(ب) في ج : به . 

)١(‏ تفسير ابن جرير 5/ .1١‏ ظ 

)١(‏ هذا القول مشهور بنسبته إلى ابن مسعود » ينظر تفسير ابن جرير 2707/0 وتفسير القرطبي 
ه/ وه .١٠‏ 

(؟) البخاري 557/5 ح 55/ا7”ء ومسلم ١/937ح .84/١45‏ 

(؟) البخاري ١١/ههمهح‏ 5ا355, مسلم 91/١‏ ح .18/١44‏ 


(5) تفسير أبن جرير ه/ لا 7/8. 


ع 


| ل ل 1 4 
خمس عشرة . وقيل : أربع عشرة . وقيل : اربع . ونقل عن أبن مسعود : 

0 00( 3 وه 5 
وعنه انها ثلاث . وعنه انها عشر . وعن ابن عباس كما رواه عبد الرزاق 

4" . / 
والطبري : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . وقال سعيد بن جبير : 
هي إلى السبع المائة أقرب . وروى الطبري ' هذه المقالة عن سعيد » عن ابن 
عباس » أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر» سبع هي ؟ قال : هي إلى 
سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع 
الإصرار . وقد عد العلائى فى «قواعده) خمسة وعشرين » وهو ما نص النبي 
يله على أنه كبيرة » وهو الشرك بالله » والقتل » والزنى ؛ وأفحشه بحليلة 
الجار » والفرار من الزحف » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات » 
والسحرء والاستطالة في عرض المسلم بغير حق ) وسُهادة الزور » واليمين 
الغموس » والنميمة » والسرقة » وسرب الخمر» واستحلال بيت الله الحرام : 
ونكث الصفقة » وترك السنة » والتعرب بعد الهجرة » واليأس من رَوْح الله 
والأمن من مكر الله » ومنع ابن السبيل من فضل الماء » وعدم التنزه من البول 
وعقوق الوالدين » والتسبب إلى شتمهما » والإضرار في الوصية . وقد 
ءِ ِ 1 40 

تعقب بأن السرقة لم ينص على أنها كبيرة » وإنما في «الصحيحين) + «ولا 

5 57 9 فهو 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) . وفي رواية النسائي : «فإن فعل 


.1٠١ /0 تفسير ابن جرير‎ )١( 

.4١ /0 تفسير ابن المنذر 575/7”ح 15054غ وتفسير ابن جرير‎ )١( 
. وعنده [حدى عشرة‎ 017١17 تفسير ابن أبي حاتم 77/8 3ح‎ )5( 
.4١ /5 وتفسير ابن جرير‎ 2١5ه‎ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )5( 

(5) تفسير ابن جرير 0/ .1١‏ 

(5) البخاري ه/3١١اح‏ 2541768 ومسلم ١/لاح‏ ١٠٠//اه.‏ 
(0) النسائي 172/48 . 


1١ 


ذلك فقد خلع رقة الإسلام من عنقه , فإن تاب تاب الله عليه) . وقد جاء 
في أحاديث صحيحة النص على الغلول”" - وهو إخفاء بعض الغنيمة - بأن 
سي ار وا ا 57 
الفحل” . بولكئيه؟ حديث ضعيف . وقال أبو طالب المكي”' 
سبع عشرة ؛ أربع في القلب ؛ الشرك د 
والأمن من المكر . وأربع في اللسان ؛ القذف » وشهادة الزور» والسحر , 
وهو كل كلام يغير الإنسان أو شيئا من أعضائه » واليمين الغموس » وهي 
التي يُبطل بها حمًا أو يثبت بها باطلا . وثلاث في البطن ؛ أكل مال اليتيه 
ظلما ء وأكل الربا » وشرب كل مسكر . واثنتان في الفرج ؛ الزنى واللواط . 
واثنتان في اليد ؛ القتل والسرقة . وواحدة في الرجل ؛ الفرار من الزحف . 
وواحدة في جميع الجسد ؛ عقوق الوالدين . 

وقوله : فذكر الحديث [ وح" فيه : «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين : 
وقتل النفس ,٠‏ واليمين الغموس» . وفي رواية عَنْدّر » عن شعبة : «وعقوق 
الوالدين - أو قال : - اليمين الغموس» . شلك شعبة . أخرجه البخاري” فى 


هه 


(أ) في ب » ج : ولكن . 
(ب) الواو ساقطة من : ب » ج . 


(1) الربقة في الأصل : عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها . النهاية .14٠‏ 
)١(‏ تفسير ابن جرير 47/5. 

() الترمذي ١/57ه”ح‏ 188. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 9717/5 ح 071 

(5) قوت القلوب 54//ا١» .١8‏ 

.5810٠١ حا31/١5؟ البخاري‎ )5( 


51 


أوائل الديات . وأخرجه الإسماعيلي” ' عن شعبة بلفظ : «الكبائر ؛ الإشراك 
بالله » واليمين الغموس . وعقوق الوالدين - أو قال : قتل النفس») . وفي 
رواية شيبان”" » عن فراس : «الإشراك بالله) . قال : ثم ماذا؟ قال : (ثم 
عقوق الوالدين» . قال : ثم ماذا ؟ قال : «اليمين الغموس) . ولم يذكر قتل 
النفس. قلت : وما اليمين الغموس؟ قال : «التي اقتطع مال امرئّ مسلم هو 
فيها كاذب» . والقائل هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر » والمجيب 
النبي يك . ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله » والمجيب هو 
عبد الله أو من دونه. قال المصنف رحمه الله" : الحديث أخرجه في 
(اصحيح ابن 0 بالسند الذي أخر جه البخاري » فقال في آخره بعل 
قوله : «ثم اليمين الغموس» . قلت لعامر : ما اليمين الغموس؟ إلخ . فظهر أن 
السائل عن ذلك فراس ., والمسئول الشعبي وهو عامر . فلله الحمد على ما 
انسور و اقم الله اللبميك ب الت لله انمه 6 كاتني لو أ يمرن قير" النااذللة من 
الشراح . انتهى  .‏ 

وهذه المذكورات في الحديث أنها الكبائر قد جاءت في الأحاديث 
الصحيحة أنها من أكبر الكبائر » ولا منافاة في ذلك » إلا أنه يدل على أن في 
الذنوب كبيرا وأكبر+وقددجاء فى الخديث أيطا تسمية أكبر””' غير ها ذكرع 


() في ج : يجوز . 


(1) الإسماعيلي - كما في الفتح . 
(؟) البخاري 7١/7514اح .197١‏ 

() الفتح ١١/5هه.‏ 

(5) ابن حبان 1١/ا/الاح‏ 7ه ه. 


(1) ع : ءِ 5 
بحليلة الجار . وخينتا أب هريرة : «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في 
| | | ” 0( 
عرض رجل مسلم) . اخرجه ابن ابي حاتم بإسناد حسن . وحديث بريدة 
يرفعه : «من أكبر الكبائر) . وذكر منها منع فضل الماء, ومنع الفحل . أخرجه 
0( 0 
البزار بسند ضعيف . وغير ذلك . 


وقوله : «الغموس» . هو بفتح الغين المعجمة وضم الميم وآخره سين 
مهملة ؛ قيل : سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فهي 
نُعول بمعنى فاعل . وقيل : الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا 
أحضروا جُفنة فجعلوا فيها طينا أو دما أو رمادا » ثم يحلفون عندما يُدخلون 
أيديهم فيها » ليتم لهم المراد من تأكيد ما أرادوا » فسميت بذلك إذا غدر 
صاحبها غموسا ؛ لكونه بالغ في نقض العهد » وكأنها على" هذا مأخحوذة 
من اليد المغموسة . فيكون فعول بمعنى مفعولة . 

وظاهر الحديث أنه لا يلزم كفارة في اليمين الغموس ؛ لأن الكفارة لم 
تُذكر في الحديث » ولأنها قرنت بما لا يكفره إلا التوبة ولا كفارة فيها . ونقل 
ابن المنذر ثم ابن عبد البر' ' اتفاق العلماء على أنه لا كفارة فيها . وهو 


() زاد بعده في ج : ما . 


.85 البخاري 717/8 اح /1/ا44» ومسلم١/0 3ح‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم 5/7 39ح 5705. وينظر علل ابن أبي حاتم ؟/ 55٠‏ 191ح 77178. 

() البزار /١‏ الاء لاح/ا ٠١١‏ - كشف . 

(5) الإجماع ص57. والإشراف على مذهب أهل العلم 44/١‏ 5,» والتمهيد 5517/٠١‏ 
والاستذكار 2514/١5‏ 15» وقد ذكرا أن في المسألة قولين » والذي ذكره الحافظ في الفيح - 


ا 


مذهب الهدوية » ولكن الاستدلال بما ذكر غير صحيح ؛ فإن عدم الذكر لا 
ينفي أن يكون لها دليل آخر» وكذا الاقتران بما لا كفارة له ؛ فإن الجمع بين 
مختلف الأحكام واقع » إلا أنه يحتج لذلك بما أخرجه ابن الجوزي في 
«التحقيق) - عن أبي هريرة » أنه سمع رسول الله عَلَلِية يقول : «ليس فيها 
ا ' يقتطع بها مالا بغير حق) . وظاهر سند الحديث 
الصحة ء إلا أن فيه عنعنة بقية'" » وفي إسناده أبو المتوكل . وقد أخرجه 
لعي" بيذ القن قال هب ك1" داس التوكل " ,وهذا لسن 
هو أبا المتوكل الناجي اثتقة ' » بل آخر مجهول . وبما رواه آدم بن أبي إياس 
في (مسنل شعبة) » وإسماعيل القاضي في «الأحكام» ' » عن ابن مسعود : 
كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس ؛ أن يحلف الرجل على 
مال أخيه كاذبا ليقتطعه . قالوا : ولا مخالف له من الصحابة . وذهب 
الحكم» وعطاء » والأوزاعي » ومعمر » والشافعي » إلى وجوب الكفارة في 
اليمين الغموس ؛ لقوله تعالى : #وَلكن يَِاندُكُم يما عفد عند اليكن” . 


- ١١/لاده‏ عن ابن المنذر وابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس . 

)١(‏ التحقيق ؟/81 اح .٠078‏ ظ 

./ يمين صبر : أي : ألزم بها وحبس عليهاء وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم . النهاية ؟/‎ )١( 

(6) تقدمت ترجمته في ١717/١‏ . ظ 

(4)أحمد 857/9. 

(5) قال أبو حاتم : : مجهول » وقال ابن حبان : لا أدري من هو . الثقات 2459/0 وتعجيل 
المنفعة “/ه"7؟. 

(7) على بن داود » ويقال ا 000 . التقريب 
ص ١١‏ غ4» وتهذيب الكمال 155/٠١‏ . 

(0) الفتح /١١‏ لاه ه. 


(8) الآية 85 من سورة المائدة . 
- 01 


واليمين ا مغموسة معقودة , والكفارة وإن لم ترفع الإثم كله فيما كان المخلوف 
عليه مال الغير» لكنها قد نفعته في الجملة » فإن ‏ ضم إلى الكفارة التحلل من 
0( 
ا ا ودين" فل عرفت مأفيه 00 ئر أبن مسعود 
تكلم في صحته ابن حزم" » واحتج ابن حزم بالقياس على من جامع في نهار 
رمضان متعمدا وفيمن أفسد حجه . وقد يجاب عنه بأن هذا يستقيم فيمن لم 
يقتطع مال الغير » وأما من اقتطع مال الغير » فقد ثبت وعيده بالنار » وقد 
عرفت الجواب عن هذا , والله أعلم . 
9 ة ند أنه . 
اميه لببخاري ٠‏ ورواه أبو داود مرفوعا”" 
الحديث فيه دلالة على أن لغو اليمين لا حنتٌ فيه » وقد””' فسرت 
عائشة اللغو بما لا يكون عن قصد الحلف , وإنما جرى على اللسان من غير 
قصد للحلف » وهذا أنسب ؛ لموافقته الوضع اللغوي للغوا”؛ وذلك لأن 
اللغو حقيقة فيما كان باطلا وما لا يعتد به من القول » ومنه قيل لولد الناقة 


( كتب فوقها في ب : يعني حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن الجوزي . 
(ب) ساقطة من : ج . 


."591//8 المحلى‎ )١١( 

(1) الاية ١١5‏ من سورة البقرة » والآية 85 من سورة المائدة . 

(") البخاري » كتاب التفسير , باب «9لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم# 4ح 457١5‏ وأبو 
داود» كتاب الأيمان والنذور, باب لغو اليمين ؟/ ,.77١‏ ١7ااح‏ 587601,. 


الذي لا يعتد به في الدية : لغو . وقد ذهب إلى هذا الشافعي » ونقله ابن 
المنذر" وغيره عن ابن عمر » وابن عباس » وغيرهما من الصحابة » وعن 
القاسم » وعطاء » والشعبي » وطاوس » والحسن . وعن أبي قلابة : لا والله ‏ 
تلن واللف لكةامن لقانت العرب لأ اديه التميج ووه سن" عيلة الكل 
ودليلهم تفسير عائشة رضي الله عنها ؛ لكونها شهدت التنزيل » وقد جزمت 
بأن الآية نزلت فيما ذكر . وقد رواه أبو داود مرفوعا أن النبي يَكِيدِ قال : «لغو 
اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله » وبلى والله) . وأشار أبو داود'”" 
إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم الصائغ في رفعه ووقفه . وقد أخرج 
ابن أبي عاصم 4 :الخ وميه + قيطا اراق" ؛ عن معمر » كلهم عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة : لغو اليمين ما كان في المراء والهزل 
والمراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب . وهذا موقوف . وأخرج 
الطبري” " من طريق اسن مرفوعا في قصة الرماة : وكان أحدهم إذا رمى 
حلف أنه أصاب » فيظهر أنه أخطأ : فقال النبي يليدِ : «أيمان الرماة لغو لا 
كفارة لها ولا عقوبة) . ولكنه من مراسيل الحسن وهو غير ثابت . 

وذهب أبو حنيفة » والهدوية » وغيرهم » إلى أن لغو اليمين هو ما حلف 
على الشيء يظن صدتقه فينكشف خلافه . وبه قال ربيعة » ومالك , 


أ شاقفظة مح #ببب: 


(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم ؟/ .٠6؟.‏ 

.5764 عقب ح‎ 77١/7 أبو داود‎ )١( 

(؟) ابن أبي عاصم وابن وهب - كما في الفتح ١//1ه‏ - وعبد الرزاق 41/54/8ح .١5957‏ 
(5) تفسير ابن جرير 7/ .5١17‏ 


ومكحول , والأوزاعي ٠‏ والليث . وعن أحمد روايتان . وأخرجه 
عبد الرراق "عن اللسن . بوذفت :طاوس إلى أذ اللفو أن يحل وهر 
غضبان . وأخرجه الطبري”" " من طريق طاوس » عن ابن عباس . وروي عن 
علي ؛ لقوله يك : ولا يمين في إغلاق) . وعن ابن عباس أن اللغو أن يحرم ما 
أحل الله له . أخرجه الطبري”" من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
ولكنه معارض بما صح عن ابن عباس من وجوب الكفارة فيه . أخرجه 
البخاري " . وقال بعض أهل العلم : إن اللغو ما يجب نقضه ؛ لأن اللغو 
واجب الرفع . فقال الشعبي ومسروق : هو أن يحلف على معصية فلا 
يكفر. ويروى عن ابن عباس أيضًا”" . وقال بعضهم : هو أن يقول : إن 
فعلت كذا فهو كافر بالله » أو مشرك » أو يهودي » أو نصراني . فلا كفارة 
إذا فعل ذلك » ولكن يقال : ليس ذلك لغوا ؛ لأنه مؤاخذ باليمين المحرمة , 
وإنما لم تلزم كفارة . وقد ذهب إلى عدم لزوم الكفارة مالك والشافعي : 
وهو قول الهدوية . وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى لزوم الكفارة » وقال 
بعضهم : إن اللغو ما تجب فيه الكفارة ؛ لأنها إذا لزمت الكفارة لم يتعلق 


(ب) في ب : هذا . 


.,١١ 5 عبد الرزاق يلعحة‎ )١١ 

(1) تفسير أبن جرير 4٠5/7‏ من طريق وسيم » عن ابن عباس » موقوفا » وأخرجه من طريق طاوس » 
عن ابن عباس مرفوعا . 

() تفسير ابن جرير ١5/1‏ من طريق علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس . 

(5) البخاري 5557/8ح .451١‏ 


(5) تفسير أبن جرير 5 »4١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ؟/1.5ح .51١5١‏ 
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حنث بالخالف . وأجيب بأن الله تعالى رفع المؤاخذة عن اللغو مطلتا » فلا إثم 

ولا كفارة » فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة » وثبوت الكفارة من لوازم 

الحنث ؟ والأظهر من هذه الأقوال هو القولان الأولان . والله أعلم . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 

إن أل اسن وسدن امنا »عن أعنياها فال 1101 . متفق عليه" 

وساق الترمذي وابن حبان 011111 
بعض الزوائد” 


لفظ «أسما» منصوب على العهمة في معظم الروايات 4 وحكى 
ل 'أنداقوى باكر وحرجه عق لغقامق يعزب اتسعيقة بالشركاته: 
لكا 


فيجعل النون محل الإعراب وتضاف مع بقاء النون 0 مثل قوله 
« وقد جاوَرْتٌ حَدّ الأزبعين » 


يكمير النونة : 
قوله : «تسعة وتسعين») . ظاهر الحديث أن الأسماء الحسنى منحصرة في 
حون مقاب : هكذا بخط بخط المؤلف » وفي نسخة المتن : من بعض الرواة . 


٠» البخاري » كتاب الشروط » باب المكاتب وما لا يخل من الشروط 4/5 هلاح 710/15 ومسلم‎ )١( 
.771717 /5 ح٠٠‎ 77/4 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى‎ 
الترمذي » كتاب الدعوات » باب 81 ع ٠ه" وابن حبان » كتاب الرقائق » باب‎ )١( 
0 الذكرء ذكر تفصيل الأسامي التي يُدْخِلُ الله محصيها الجنة 8/8/7 كن‎ 
.5١5/١١ الفتح‎ )*( 
: وصدره‎ 2١5 اتيك فاو لكي » وهو عجز بيت له في الأصمعيات ص‎ 
* وماذا رق الشعراء مني‎ » 
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هذا العدد بدلالة مفهوم العدد » ويحتمل أن الحصر في هذه الأسماء باعتبار 
ما ذكر بعده من قوله : «من أحصاها دخل الجنة) . وهو بر المبتدأ » والمعنى 
أنتغذة السعة والتسوين لها فضيلة انض" بها دين" منائن اماد 
وهو أن حفظها سبب لدخول الجنة » وليس المقصود حصر الأسماء فيها ؛ 
اثبوت غيرها » فهي كثيرة » وذهب الجمهور إلى هذا ء ونقل النووي” " اتفاق 
العلماء عليه » وقال : ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى » وليس معناه 
أنة ليس 'له اسم غير هذه التسعة والتسعين +.وإما مقصود الحذيت أن هذه 
ا من أحصاها دخل الجنة . ويدل عليه حديث ابن مسعود الذي 
أخرجه أحمد » وصححه ابن حبان" ' : «أسألك بكل اسم هو لك » سميت 
به نفسلك ٠‏ أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك) . وعند مالك”" :واسأللك بأسمائك الحسنى ما 
علمت منها وما لم أعلم . قال الخطابي” ' : خخصصها بالذكر لكونها أكثر 


4 


عٍِ 5 9 5 عِِ 
الاسماء واثبتها معاني . وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم 


(ب) ساقطة من : ج . 
(ج) في الفتح : أبينها . 


)١(‏ شرح مسلم /١7‏ ه. 
)١١‏ أحمد 5 547 وابن حبان 837/7 ”اح 91/5. 
(5) الموطأ ؟/ 351١‏ 367ح؟١‏ عن كعب الأحبار . 


.55٠١ /١١ (؟) الفتح‎ 


2 


أن لله ألف اسم . ونقل الفخر الرازي ' عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم , 
قال : استأثر الله بعلم ألف منها » وأعلم الملائكة بالبقية » والأنبياء بألفين منها 
وسائر الناس بألف . وهذه دعوى تحتاج إلى دليل . وقد ورد في حديث قيام 
الليل : وأنت المقدم وأنت المؤخر 3 . وفي «صحيح البخار 07 حديث أنه 
وتر يحب الوتر . وذهب ابن حزم إلى أن الأسماء منحصرة في هذا العدد لا 
تريد عليه » قال في والحلى ا بعد أن روى حديث «الصحيح) : قال الله 
تعالى : إن هن إل أنما ميسشموكا أنثه وََابَآوَمُ 4" . فصح أنه لا يحل 
لأحد أن يسمّي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه » وصح أن أسماءه لا تزيد 
على تسعة وتسعين اسما ؛ لقوله عَتَِيَهِ : «ماثة إلا واحدا0”) . فنفى الزيادة 
وأبطلها » وظاهره أنها موجودة في القرآن . وحكى الفخر الرازي ' عن 
الأكثر أن ذكر العدد المذكور تعبد” ' لا يعقل معناه » كما قيل في عدد 
الصلوات . وعن أبي نخلف السلمي أن ذكر هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء 
لا تؤخذ قياسا . وقيل : الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد » والفرد أفضل من 
الزوج » ومنتهى الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون ؛ لأن مائة وواحدا 


() في ب » ج : واحدة . والمثبت من امحلى . 


(ب) في ب : بعيد . 


.75١٠١/١١ الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري “اح ١٠١1هء‏ ومسلم ١/914دح‏ ١/الا.‏ 
(5) البخاري ١١/14١؟اح .11٠١‏ 

4 )المحلى 387/86 

(0) الاية 77 من سورة النجم . 

2 25373١ /١١ الفتح‎ )5( 


7/١ 


يتكرر فيه الواحد . وقيل : الكمال في العدد حاصل في المائة ؛ لأن الأعداد 
ثلاثة أجناس ؛ أحاد وعشرات ومئات » والألف مبتدأة لاحاد آخر , 
فأسماء الله مائة استأثر الله منها بواحد » وهو الاسم الأعظم » فلم يطلع عليه 
أحدٌ » فكأنه قيل : إن لله مائة لكن واحد منها عند الله . وقيل : إن مكمل المائة 
هو الجلالة . وجزم بذلك السهيلي ' وقال : الأسماء الحسنى على عدد 
درجات الجنة » والذى يكمل المائة (الله) » ويؤيده قوله تعالى : مإ وَيِنهِ لدم 
َلْسَىَ4 ' . فالتسعة والتسعون لله » فهي زائدة عليه » وبه تكمل المائة . 

وقوله : «من أحصاها دخل الجنة) . هكذا في رواية سفيان من طريق ابن 
أبي عمر ١‏ . وفي رواية علي بن المديني”" » ووافقه الحميدي ‏ وكذا عمرر 
الناقد عند مسلم بلفظ : «من حفظها) . وفي «تفسير ابن مردويه» [و] 
عند أبي نعيم ' » من طريق ابن سيرين » عن أبي هريرة بلفظ : «من دعا بها 
دخل الجنة) . وفي سنده حصين بن [مخارق]" وهو ضعيف" ' » وزاد خليد 


(أ) ساقطة من : ب » ج »ء والمثبت من الفتح . 
(ب) في ب » ج : محارب . والمثبت من مصادر الترجمة . 


.5؟١/١١ الفتح‎ )١( 

. من سورة الأعراف‎ ١٠١ الآية‎ )١( 

(9) مسلم ٠١71/4‏ ح51/17١/‏ ه. 

.55٠١ ح١١‎ 14/١١ البخاري‎ )5( 

(5) الحميدي ؟١/119ح 21١7٠60‏ ومسلم ٠١77/4‏ ح/501/17/ 0. 

(7) ابن مردويه وأبو نعيم - كما في الفتح /١١‏ 250107 والدر المنشور 4/8/7 .١‏ 

(0) حصين بن مخارق بن ورقاء أبو جنادة ؛ قال الدارقطني : يضع الحديث . وقال ابن حبان : 
لا يجوز الرواية عنه ولا الاحتجاج به إلا على سبيل الاعتبار . المجروحين 5/7 5 »١‏ وميزان الاعتدال 
64/١‏ . 


8 


ابن دعلج في روايته : «وكلها في القرآن»”"' . وكذا وقع من" قول سعيد بن 
00 
الجنة »؛ وهي في القرآن»”" 

وقد اخختلفوا في تفسير الإحصاء ؛ فقال الخطابي ' : يحتمل وجوها ؛ 
أحدها » أن يعدها حتى يستوفيها » يعني : لا يقتصر على بعضها » بل 
لمعرالاه يوا كوا رظي كه سيم زر حي الرعرد طايه بن 
الثواب. ثانيها » أنه بمعنى الإطاقة اكقول تاق اطاط أن ل تو 7 
ومنه حديث : «استقيموا ولن تحصوا»” 5 . أى : تبلغوا كنه الاستقامة . 
والمعنى : من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها » وهو أن يعتبر 
معانيها » فيلزم نفسه بواجبها » فإذا قال : الرزاق . وثق بالرزق » وكذا سائر 
سياه . ثالثها » المراد الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب : فلان ذو حصاة . 
أى : ذو عقل ومعرفة . انتهى . 


قال القرطبي”" : المرجو من كرم الله تعالى أن من .حتصل له إحصاء هذه 


(أ) في ج: في . 


.5١8 /١١ الدارمي في الرد على بشر المريسى ص١١ دون هذه الزيادة . وينظر الفتح‎ )١1( 

)١(‏ ابن منده في طرق حديث : إن لله تسعة وتسعين اسما . ص58 ١ح‏ 281 وأبو نعيم - كما في 
الدر المنثور 4/8/7 .١‏ 

2.776 /١١ الفح‎ )*( 

(5) الاية ٠١‏ من سورة المزمل . 

(0) أحمد 44 واب ماجه ٠١ /١‏ الس مف 


نفد 


الأمجا وغ لح" هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة » وهذه 
المراتب الثلاث للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين . وقيل : «أحصاها) 
أى : عرفها ؛ لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنا . وقيل : عدها معتقدا ؛ لأن 
الدّهري لا يعترف بالخالق » والفلسفي لا يعترف بالقادر . وقيل : «(أحصاها) 
أي : أراد بها إعظامه تعالى . وقيل : «أحصاها) : عمل بها » فإذا قال : 
الحكيم . سلَّم لجميع أوامره ؛ لأن جميعها على" مقتضى الحكمة » وإذا 
قال : القدوس . استحضر كونه منزها عن جميع النقائص . واختاره أبو الوفاء 
بن عقيل " . وقال ابن بطال” " : هو أن ما كان يسوغ الاقنداء به سبحانه 
فيها ؛ كالرحيم والكريم » فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف 
[بها] "ء وما كان يختص به سبحانه ؛ كالجبار والعظيم » فعلى العبد الإقرار 
بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها » وما كان فيه" معنى الوعد يقف 
فيه عند الطمع والرغبة » وما كان فيه ' معنى الوعيد يقف منه عند الخشية 
والرهبة » ويؤيد هذا أن حفظها لفظا من دون اتصاف كحفظ القرآن من دون 
عمل لا ينفع » كما جاء : «(يقرءون القران أ يجارد د جره . ولكن 


(أ) في ج : إحصاء . 
(ج) ساقطة من : ب » ج », والمثبت من الفتح 7/١١‏ 5؟١7.‏ 
(د) في ج : فيها . 


(1) الفتح ١١/١؟5.‏ 
(١؟)‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .47١/٠١‏ 
(5) البخاري 5/5/الاح 381414, ومسلم 4.0/١‏ لاح 58 .٠١‏ 


/اء 


هذا الذى ذكره لا يمنع من ثواب من قرأها سردا وإن كان متلبسا بمعصية : 
وإن كان ذلك مقام الكمال الذي لا يقوم به إلا أفراد الرجال . قال 
اللواوى "+ كال السارين دير فى خفن مماء. ٠‏ ستليا »وها 
ظاهر » فإن إحدى الروايتين تكون مفسرة للأخرى . وبه قال ابن الجوزي” " . 
ولكنه يحتمل لفظ : «حفظها) الحفظ المعنوي » فلا يكفي حفظها سردًا . 
وقيل : المراد بحفظها حفظ القرآن جميعه ؛ لأنها موجودة في القرآن مفرقة 
فيه بوقال: انق بعظية"'" #إله وتطسية الساتها وعففليا الإماق بها + 
والتعظيم لها , والرغبة فيها , والاعتناء بمعانيها . وهذا قريب مما فصله ابن 
بطال » وكذا ما قاله أبو نعيم الأصفهاني”” : إن المراد به العلم والعقل بمعاني 
الأسماء والإيمان بها . وكذا ما قال أبو عمر الطلّمئكي”” أن يكون عالا 
بمعاني الأسماء » مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني . وقال أبو العباس 
سد" جد تعوين اعنو إن يسههااسن الكتاب و اليف ة سق رجفنا 
عليها » أو أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة . ثم قال : وللإحصاء معان 
أخر » منها الإحصاء الفقهي ؛ وهو العلم بمعانيها وتنزيلها على الوجوه امحتملة 
شرعا » ومنها الإحصاء النظري ؛ وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في 
الصيغة ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود » فلا تمْكِ على موجود إلا 
ويظهر لك فيه معنى من معاني تلك الأسماء » وتعرف خواص بعضها , 
وموقع القيد بمقتضى كل اسم . قال : وهذا أرفع مراتب الإحصاء . قال : 

)1١(‏ شرح مسلم /١١‏ ه. 


.770 7/1١1١ والفتح‎ 2515/١ غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 
0؟5.‎ 7/1١١ (؟) الفتح‎ 


5 0/ 


وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل 
اسم من الأسماء » فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت 
لذاته . قال : فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء حصل على الغاية , 
ومن منح منكى من مناحيها” فثوابه بقدر ما قال . فهذا ما قيل في تفسير 
الإحصاء » وقد قيل غير ذلك إلا أنه يرجع إلى بعض ما ذكر . 


وقوله : وساق الترمذي . إلى أآخره . الحديث رواه الترمذي » وابن 
خزيمة » وابن حبان ع والجاكم””أ » من حديث الوليد بن مسلم » عن 
[شعيب]”" » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة وسَرَد الأسماء . 
وقال الترمذي : لا نعلم في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء ” إلا في 
هذا الحديث . ثم قال : هذا حديث غريب حدئثنا به غير واحد عن صفوان 
ابن صالح » [ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن مالع" »؛ وهو ثقة . 


وقد اختلف العلماء في سرد الأسماء » هل هو مرفوع أو مدرج من بعض 
الرواة ؟ فمشى كثير منهم على الأول ) واستدلوا به على جواز تسمية الله 
تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم ؛ لأن كثيرا من هذه الأسماء 


(أ) في ب : مناحتها . 
(ب) في ب » ج : سعيد . والمثبت من مصادر التخريج » وينظر الفتح .5١14/١١‏ 
(ج) في ج : الاسم . 
(د) في ب » ج : عن الوليد بن مسلم . والمثبت من الترمذي والفتح .5١8 /١١‏ 


)١(‏ ابن خزيمة - كما في الفتح 5١14/١١‏ والحاكم .١5/١‏ وتقدم تخريجه عند الترمذي وابن 
حبان فى حديث الباب . 
)١(‏ الترمذي 1917/5 عقب ح 01٠ه5.‏ 


كلا 


كذلك . وذهب روه إلى أن التعيين مدرج اللراكر راع 
ونقله عبد العزيز النخشبي” عن كثير من العلماء . قال الحاكم”'" بعد تخريج 
الحديث من طريق صفوان بن صالح » عن الوليد بن مسلم : صحيح على 
شرط الشيخين » ولم يخرجاه بسياق الأسماءء والعلة فيه عندهما تفرد الوليد 
ابن مسلم . قال : ولا أعلم خلافا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ 
وأجل وأعلم من بشر بن شعيب [وعلي بن عياش وغيرهما من أصحاب 
شعيب . يشير إلى أن بشرا وعليا وأبا اليمان رووه عن شعيب] " بدون سياق 
الأمنماء :وقد اتعقب هذا بأنه ليس :الغلة تفرد الوليد + وإنا العلة الاخيلاف 

مايهرا تراب وتدليسه » واحتمال الإدراج » فقد جاء في رواية عثمان 
الدارمي” ؛ عن هشام بن عمار » عن الوليد بإسناده إلى أبي هريرة . فذكره 
يدر الفعين :قال الولئنه؟ ووحنكنا سعد ين يك العرود عدا للك وقال:: 
« كلها في القرآن » هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) . وسرد 
الأسماء . وأخرجه أبو الشيخ بن حيان””*' من رواية أبي عامر القرشي » عن 
الوليد بن مسلم بسند أخر » فقال : حدثنا زهير بن محمد » عن موسى بن 
عقبة » عن الأعرج » عن أبي هريرة . قال زهير : فبلغنا أن غير واحد من أهل 
() في ب : اليحسي . 


(ب) ساقط من : ب » ج ء والمثبت من الفتح .7١8 /١١‏ 
(ج) في ج : حبان . وينظر السير /١5‏ 775. 


.١7 1/١ الحاككم‎ )١( 
.١؟ (؟) الرد على بشر المريسي ص‎ 


(5) أبو الشيخ - كما في الفتح 25١5 /١١‏ والدر المنغور 5/8 .١‏ 


86 


العلم قال : إن أولها أن تفجح بلا إله إلا الله . وسرد الأسماء . وهذه الطريق 
أخرجها ابن ماجه » وابن أبي عاصم ‏ والحاكم ‏ » من طريق عبد الملك بن 
محمد الصنعاني » عن زهير بن محمد . لكن سرد الأسماء أولا فقال بعد 
قوله : «من حفظها دخل الجنة) - «الله » الواحد , الصمد) . إلى آخره . ثم 
قال بعد أن انتهى العد” : قال زهير : فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن 
أولها يفتتح بقول : لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى . 

فال البق" رمحم الله ع رار للدي ميك أرق تمع عي الللك ين 
محمد الصنعاني » ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج » وقد تكرر في رواية 
الوليد عن زهير ثلاثة أسماء » وهي الأحد الصمد الهادي » ووقع بدلها في 
رواية عبد الملك : المقسط القادر الوالي”"” الرشيد » وعند الوليد [أيضا : 
الوالي الرشيد]”" ء وعند عبد الملك : [الوالي الراشد . وعند الوليد : العادل 
لمنير » وعند عبد الملك]”” : الفاطر القاهر . واتفقا في البقية . وأما رواية 
الوليد » عن شعيب » وهي أقرب الطرق إلى الصحة » وعليها عول غالب من 
شرح الأسماء الحسنى » ' فساقها عنه" الترمذي”" : هو الله الذي لا إله إلا 


() في ج : العدد . 

(ب) في ج : الولي . 

(ج) ساقط من : ب . ج ء والمثبت من الفتح .5١57/1١١‏ 
(د - د) في الفتح : فسياقها عند . 


(١)ابن‏ ماجه 2159/7 ١١7٠١‏ ح 2885١‏ وابن أبي عاصم والحاكم - كما في الفتح 
١‏ . 


.1١5/١١ الفتح‎ )١( 
. تقدم ص115‎ )95( 


7 


هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارئٌ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض 
الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
الكريم الرقيب امجيب الواسع الحكيم الودود امجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي اللمتين الولي الحميد بحصي الممدئ المعيد حبي المميت الحي 
القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر 
الظاهر الناطن الو 8 لمتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك 
ذو الجلال والاكر ام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور 
الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور . وقد أخرجه الطبراني ' عن أبي 
زرعة الدمشقي » عن صفوان بن صالح » فخالف في عدة أسماء » فقال : 
القائم الدائم بدل القابض الباسط , والشديد ' بدل الرشيد » والأعلى المحيط 
مالك يوم الدين » بدل الودود امجيد الحكيم . ووقع عند ابن ا عن 
الحسن بن سفيان » عن صفوان : الرافع بدل المانع . ووقع في «صحيح ابن 
خريمة”” في رواية صفوان أيضا مخالفة في بعض الأسماء : الحا كم بدل 
الركم " #رالقريب بدل الرقيب » والمولى بدل الوالي » والأحد بدل المغني . 


0 () في ج : الولي . 
(ب) في ج : السديد . 


(ج) في الفتح : الحكيم . 


.١١١ مح‎ ٠ 2875/١ الطبراني في الدعاء‎ )١( 
. 51 (؟) تقدم ص5‎ 
.5١5/١١ ابن خزيمة - كما في الفتح‎ )©( 
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ووقع في رواية البيهقي وابن منده” ' من طريق موسى بن أيوب » عن الوليد :. 
المغيث » بالمعجمة والمثلئة بدل المقيت » بالقاف والمثناة . ووقع في رواية زهير 
وصفوان » عن الوليد المخالفة في ثلاثئة وعشرين اسما » فليس في رواية زهير 
وصفوان عن الوليد : [الفتاح القهاز فكع اليدل تسبي ' ايل الحم 
المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع الغفار الحفيظ 
الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام . وذكر بدلها : الرب 
الفرد الكافي القاهر المبين - بالموحدة - الصادق الجميل البادئ - بالدال - 
القديم البار - بتشديد الراء - الوفي البرهان الشديد الواقي - بالقاف - 
القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد [الأبدم” » الوتر ذو القوة . ووقع 
في رواية عبد العزيز بن الحصين” ' اختلاف آخر» فسقط فيها مما في رواية 
صفوان من القهار إلى تمام خمسة عشر اسما على الولاء » [وسقط منها أيضا 
القوي الحليم الماجد القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقسط الجامع 
الضار النافع الوالي الرب » فوقع فيها مما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنفا 
قال ععر السما عن الولح" وقيها نضا > العاف انان :اسيل الكفين 
حيط القادر الرفيع الشاكر [الأكرمع”' الفاطر الخلاق الفانح المثبت - بالمثلثة 
ثم الموحدة - العلام المولى”" النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله 


(أ) ساقطة من : ب » ج ء والمثبت من الفتح .١١7/١١‏ 
(ب) في ب » ج : الإنعام . والمثبت من الفتح . 


)١(‏ ابن منده - كما في الفتح 7١7/١١‏ - والبيهقي في الأسماء والصفات ١/177ح‏ 35 وابن 
منده - كما في الفتح .7١5/١١‏ 
)١(‏ الحاكم 2107/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات /١‏ 97*, اح .٠١‏ 
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المدبر - بتشديد الموحدة . قال الحاكم”" : إنما أخرجت رواية عبد العزير 
ابن الحصين شاهدًا لرواية الوليد » عن شعبة ؛ لأن الأسماء التي زادها على 
ئ الوليد كلها في القرآن . كذا قال ع وقد أورد عليه أنه ليس الأمر كذلك » 
وإنما تؤخذ من القرآن بضرب من التكلف » لا أن جميعها أورد 2 
عبى :اجات , 

والأسماء الحسنى على أربعة أقسام ؛ الأول , الاسم العلم » وهو الله , 
وقد اختلف فيه هل مرتجل أو منقول ؟ واختلف أيضا في اشتقاقه . والثاني ما 
يدل على الصفات الثابتة للذات ؛ كالعليم » والقدير» والسميع » والبصير . 
والثالث , ما يدل على إضافة أمر ما إليه ؛ كالخالق » والرازق . والرابع » ما 
يدل على سلب شيء عنه ؛ كالعلي » والقدوس . 

واختلف أيضا هل هي توقيفية ؟ بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من 
الأفعال 9 لله اسما إلا | إذا ورد ص ف الكتاب أو السنة » فتقال - 
الزاقع '" «اللشبهور عن أضجاننا أنه ترقشة:. قالع الغعرلة والكزانية د 
ل اع على م الفط بت في حن له على جا إل على اله 
وقال القاضي أبو بكر والغزالي”" ' : الأسماء توقيفية دون الصفات . قال 
الغزالي : كما ليس لنا أن نسمي النبي كي باسم لم يسمه به أبوه ولا أمه ولا 


() في ج : فيها . 


.١7/١ الحاكم‎ )١( 
.؟71/١١ والفتح‎ 27١/١١ (؟) تفسير الرازي‎ 
.777/١١ الفتح‎ )5( 


م١‎ 


( البدر التمام )2 


٠ 1‏ 5 5 00 ا اا ل سر 0( 
ماهد ) ولا زارع؛ ولا فالق 1 وإن جاء فى القران . فنعم لْمَهدُوت#” : 
مير مان عر اس 2 4 الم م حدم (5) . ش 5 
«وأم نحن الرّرِعْونَ# . «إفالق المت والنوول» ونحوها ء ولا يقال : 
5 ال 27 2 ع سس لسع ساس (8) 
ماكر , ولا بناء » وإن ورد : «#ومحكر الله 6 . «وواسماء بتيتها*#» . 
0 
والإجماع » فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه , وما لم يرد لم 
1 إف4 
يجز ولو صح معناه . قال ابن حزم : قد صح عندي قريب من ثمانين اسما 
طُ سه الله ٠‏ 1 ك4 
هو : الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم الحليم القيوم الاكرم 
السلام التواب الرب الوهاب الغنى الكبير الخبير القدير البصير الغفور الشكور 
الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر المقتدر البارئ العلي الولي القوي 


() في ب : منها . 


. الآية 4 من سورة الذاريات‎ )١( 

59 الاية 54 هرح :سورة الواقعة: 

(5) الآية 4 من سورة الأنعام . 

(5) الآية 4ه من سورة آل عمران . 

(0) الآية لا من سورة الذاريات . 

.57/١١ الفتح‎ )1( 

(7) المقصد الأسنى .177/١‏ 

(8) المحلى 8/ 2987 8 8, والتلخيص الخحبير 4/ .١7/‏ 
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0 الإله [القريب]” المجيب السميع الواسع العزيز الشاكر القاهر الآخر 
الظاهر ا مجيد الحميد الودود الصمد الأحد الواحد الأول الأعلى المتعال الخالق. 
. الخلاق الرزاق الحق اللطيف الرءوف العفو الفتاح المبين المتين المؤمن المهمين 
الباطن القدوس [الملك]"” المليك الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر المحسن 
الجميل الرفيق المعز القابض الباسط الباقى المعطى المقدم المؤخر الدهر . فهذه 
أجنك وقهانوة: انها ".تقال القرطلن "م وفاته ف انافك امعان اي 
الحافظ الفعال الكافي النور الفاطر اباي الفالق الرافع الخرج قال الع" 
رحمه الله تعالى : والذي ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما في القرآن » بل 
ذكر ما اتفق له العثور عليه منه » وهو [سبعة]"" وستون اسما في القران إلى 
قولك : الملك . وما بعد ذلك التقطه من الأحاديث » ومما لم يذكره وهو في 
القرآن : المولى النصير الشهيد الشديد الحفي الكفيل [الوكيلع” الحسيب 
امجامع الرقيب النور البديع الوارث السريع المقيت الحفيظ انحيط القادر الغافر 
الغالب الفاطر العالم القائم المالك الحافظ المنتقم المستعان الحكم الرفيع 


) زاد بعده في ب ؛ ج : الغني . وهو تكرار . ظ 

(ج) ساقطة من: ب . ج »ء والمثبت من النمحلى والتلخيص . 

(د) كذا في ب » جء والتلخيص الحبير » والأسماء المذكورة أربعة وثمانون اسما » ووقع في امحلى : 
الحي بدل النحيى . والمسعر بدل المعز. والشافى بدل الباقى . 

(ه) في ب » ج ء والفتح :1١1/1١١‏ ثمانية . والمثبت من التلخيص الحبير . 

(و) ساقطة من : ب » ج . والمثبت من التلخيص . ' 


.١ا/7‎ /5 التلخيص الجبير‎ )١( 


مغ 


الهادي الكافي [ذو الجلال وال كرام) . فهذه [اثنان] ”" وثلاثون » وجميعها 
واضحة في القرآن » والحفي في قوله تعالى : 9 إِنّمُ كانت ى ياه" ' . 
تقال الفقق" " ررحي اللهاتعالن_ #بوهده تميحة وتميعرن اسه طمن 
القرآن منطبقة على قوله كَكلِيةِ : «إن لله تسعة وتسعين اسما) . موافقة لقوله 
تعالى : وي الْأَسَآةِ كلسي مَدعُوهُ ربا" . فلله الحمد على جزيل 
عطائه ع وجلن | تعيالة :وقد ركينيا على بهذا الرسخه ليلع هنا +« الله الينت 
الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئٌ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم 
العلي العظيم التواب الحكيم الواسع الحليم الشاكر العليم الغني”” الكريم 
العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى” النصير القريب المجيب 
الزقيب:اللسيس القوع القنيين انميق لين خبط النقيقة لمق اللبين الققار 
القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرءووف الشكور الكبير المتعال المقيت 
المستعان الوهاب الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ 


الأحد الصمد المليك المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى 


) ساقطة من : ب » ج ء والمثبت من التلخيص . 
(ب) في ب » ج : إحدى » والمثبت من التلخيص . 
(ج) ساقطة من: ج. 

(د) في ج : الولي . 


. الآية /1 من سورة مريم‎ )١( 
.١ا/4‎ /4 التلخيص الخبير‎ )١( 


9) الآية ١١‏ من سورة الأعراف . 
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الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع 
ا أ 7 
الدرجات سريع الحساب عالم الغيب والشهادة' فاطر السماوات والأرض 
بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال 
والأكرام . 
وهذه الأسماء ماثة واثنان' وإذا ضم ما ثبت في الأحاديث إلى هذه 
المنترعة من القران ا ل لي اننا عا يذل 
على أنها غير منحصرة في العدد المذكور . [ 
والحديث فيه دلالة على أن هذه" الأسماء لله ” تعالى » فإذا وقع الحلف 
بأي اسم منها انعقدت به اليمين » وفيها التفصيل الذي قد مر في شرح 
حديث : (لا ومقلب القلوب») ٠‏ ظ ظ 
-١١ 41‏ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِه : «من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرًا . فقد أبلغ في 
شْ 0 :5 
الغناء) . أخرجه الترمذدي وصححه ابن عا ْ 


0 - أ) غير موجود في التلخيص . ظ 
ل جر ا يح حر ظ 


)١(‏ الترمذي ؛ كتاب البر والصلة » باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط 78/4*“؛ح ,3٠١75‏ وابن 
حبان » كتاب الزكاة » باب ذكر الشىء الذي إذا قاله المرء للمسدي إليه المعروف عند عدم 
القدرة على الجزاء يكون مبالغا في ثوابه 7/78٠٠ح .5141١‏ 


هم 


وقوله : «فقد أبلغ في الثناء» . يدل على أن الدعاء للمحسن مكافأة له 
على إحسانه » وقد ورد في الحديث أن الدعاء إذا عجز عن المكافأة مكافأة . 

وذكر هذا الحديث في هذا الباب غير مناسب . والله أعلم . 

١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما , عن النبي يَكِِهِ » أنه نهى عن 
النذر وقال : «إنه لا يأتي بخير , نا يستخرج به من البخيل» . متفق عليه '. 

قوله : نهى عن النذر . هذا أول الكلام في النذور » والنذر في اللغة : 
التزام خخير أو شر » وفي الشرع : التزام المكلف شيكا لم يكن عليه منجزا 
أومعلقا » وهو قسمان : نذر تبرر ونذر مجاج » ونذر التبرر قسمان ؛ 
أحدهما , ما يتقرب به ابتداء ك : لله عليئَ أن أصوم””' كذا . ويلحق به ما إذا 
قال : لله عليَ أن أصوم كذا شكرًا لله على ما أنعم به من شفاء مريضي . 
والثاني » ما يتقرب به معلقا بشيء ينتفع به إذا حصل له » كك : إن قدم 
نائبي , أو كفاني شر عدوي » فعلئَ صوم كذا . مثلا . 

ونذر اللجاج وهو ما كان معلقا على فعل شيء أو تركه » وهو قسمان ؛ 
أحدهما ؛ أن يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب » فلا ينعقد في الراجح إلا 
إذا كان فرض كفاية وكان في فعله مشقة فيلزمه » ويلحق به ما يعلقه”' على 


() في ج : الصوم . 


)١(‏ البخاري » كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدر 0١‏ - 35508 ومسلم. كتاب 
النذر باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئًا «/771١ح .4/١5178‏ 


1 


ذعل مكروه . والقاني » ما يعلقه" على فعل خخلاف الأولى أو مباح أو ترا 
عع :ود ناكل اقرال الماع الرقاليع أ كفارة عون اد المخبين 
بينهما . واختلف الترجيح عند الشافعية » وكذا عند الحنابلة » وجزم الحنفية 
بكفارة اليمين ذ في الجميع ‏ ؛ والمالكية بأنه لا ينعقد أصلا . 


وقوه : نهى عن النذر ار الحديث نت نبي عن النذر ص جهة 
ومنهم من تأؤله ؛ قال ابن الأثير في 00 : تكرر النهي عن النذر في 
|الحديث لآ 
الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال الحكمه وإسقاط للزوم الوفاء به 
إذ” ' كان بالنهئ يصير معصية فلا يلزم » وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن 
ذلك الأمر لا يجر لهم في العاجل نفعا» ولا يصرف عنهم ضُرًا » ولا يغير 
قضاء » فقال : لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدر الله لكم أو 

جم 0 م 
تصرفون] عنكم ما قدره عليكم » فإذا نذرتم فاخحرجوا [عنه] . بالوفاء » 
فإن الذي نذركموه لازم لكم . انتهى ‏ 

ره ١‏ ل ١و(‏ ءِ 

() في ج : تعلقه . 
(ب) في ج : إذا . 
(ج) في ب » ج : تصرفوا » والمثبت من النهاية . 
(د) ساقطة من ل ل ا لل 
0 ش 


6 النهاية ه/ 759. 
امم 


[عبيد]” فيما نقله ابن المنذر في كتابه «الكبير» » وذلك معنى ما ذكر ؛ 
وقال الاررى "همض غلهانا إلى أن الترض بييةا اندي لبد 
في النذر والحض على الوفاء به . قال : وهذا عندي بعيد من ظاهر 
الحديث . قال: ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي 
بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب”' » فلا ينشط للفعل 
نشاط مطلق الاختيار » أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن المنذور 
لأجله فلا تكون ”ا خالصة . ويدل عليه قوله : (إنه لا يأني بخير) . 
وقوله : «إنه لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره6”” . وهذا 
الاحتمال يخص نذر الجازاة » وقال القاضي عياض" : إن المعنى أنه لا 
يغالب القدر » والنهي لخشية أن يقع في ظن بعض الجهلة ذلك . وذهب 
مالك إلى أن النذر مباح إلا" إذا كان مؤبدا . قال القاضي " : وقوله : 
(لا يأني تحير أى أن عقباف لذ تسد .وقد يتعدر الوفاءديه + أء أنه له 


يكون سببا لخير لم يقدر فيكون مباحا . 


) في ب ؛ ج : عبيدة . والمثبت من الفتح 01/1/١١‏ . 


(ب) في ب : يكون . 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم ؟/75؟. 

)١(‏ ضربة لازب : لازم شديد . اللسان إل زب). 

(5) البخاري 2544/١١‏ 5لاه ح25705 55914 من حديث أبي هريرة . 
(5) شرح مسلم .59/١١‏ 

(5) فتح الباري 1/١١‏ 51/8. 
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وذهب أكثر الشافعية ونقله أبو عن الل عن نس اانا الشافعي » 
أن النذر مكروه ؛ لثبوت النهي عنه » وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنهم 
ابن دقيق العيد ' » وأشار ابن العربي”” إلى الخلاف عنهم » والجزم عن 
الشافعية بالكراهة » قال : واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة ؛ لأنه لم يقصد 
خالص القربة » وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررًا بما التزم . 
وجزم الحنابلة بالكراهة » وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم » وتوقف بعضهم 
في صحتها » وقال الترمذي”” بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي 
هريرة » ثم قال : وفي الباب عن ابن عمر : العمل على هذا عند بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي كك وغيرهم » كرهوا النذر . وكذا قال ابن المبارك : يكره 
النذر في الطاعة وفي المعصية ؛ فإن نذر بالطاعة ووفى بالنذر كان له الأجر . 
قال ابن دقيق العيد” ' : وفيه إشكال على القواعد » فإنه يقتضي أن 
الوسيلة إلى الطاعة طاعة كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية » والنذر وسيلة 
إلى التزام القربة » فيلزم أن يكون قربة » إلا أن الحديث دل على الكراهة . ثم 
قال : الكراهة في نذر المجازاة » وأما نذر الابتداء فهو قربة محضة . وقال ابن 
أبي الدم ' : هو خلاف الأولى وليس بمكروه . وأورد عليه بأن خلاف 


0 في جح : السبحي 0 وينظر تهذيب الأسماء 0 ؟ والإكمال 4/4 27. 


. 14 شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
. 8/7 ينظر عارضة الأحوذي‎ )( 
. 10/4 الترمذي‎ )6( 

(4) شرح عمدة الأحكام ://اه . 
(5) الفتتح ١١/ثلاه.‏ 


2) 


الأولي ها اندرص فى عموم توق وب و المكروة عا قز عبد مناصوصنهه قن انيت 
النهي عن النذر بخصوصه فيكون مكروها . وذهب النووي في «شرح 
١‏ ءِ 
المي" إلى أن النذر مستحب » وقال : إذا تلفظ به فى الصلاة لا ييطلها ؛ 
لأنها مناجاة لله تعالى فأشبهت الدعاء . 
ف ع ع و 
قال المصنف رحمه الله تعالى : وأنا اتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس 
بمكروه مع ثبوت النهي الصريح » فاقل درجاته أن يكون مكروها . وجمع 
ابن الّفعة بين قول من قال بالاستحباب وبالكراهة ؛ بأن الكراهة فى نذر 
)١( .‏ عم ء 
امجازاة » والاستحباب في نذر الابتداء . وجزم به القرطبى وتأول أحاديث 
م 1 ْ 1 
النهي به ؛ قال : وهذه حالة البخيل الذي لا يخرج من ماله شيئا إلا 
00 
بعوض عاجل » وهذا المشار إليه في الحديث . قال : وقد ينضم إليه اعتقاد 
ءٍِ 1 رب 1 مم اع 
الغرض لأجل ذلك النذر» وقد أشار إليه فى الحديث ؛ فإن النذر لا يرد من 
قدر الله شيكا » والحالة الأولى كفر أو تقارب الكفر , والثانية خطأ صريح , 
واختار التحريم فى حق من له الاعتقاد الفاسد » والكراهة فى حق غيره. 


0 0 000 
وقد اخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: 9# بودون 


(ب) في ج : وجب . 


(1) المجموع .1١/4‏ 
)١(‏ الفتح ١١/8لاه.‏ 
(5) أي : بنذر امجازاة . 


(5) كفسيز ابن زر 1/3 


مك 


بتري" . قال كر ينذرون طاعة الله د د والزكاة 


وقوله : «إنه لا يأتي بخير) إثبات الياء لأكثر الرواة ؛ ووقع في بعض 
النسخ”” الام ا عراس ار ؛ لأنه قد سمع في" كلام 
العرب نظيره » والباء في :اوفخيرة .يما أن تكو انعد ” : «يأتي) . 
و الغتن ل مو و 
للعييية "+ فق أنه لا يحمي مسي تخير انك نالعالا + 801 إ10" لاله 
لتحصيل مراده لا لغرض التقرب إلى الله تعالى . 
) . على البناء للمفعول في رواية 
مالك وابن ماجه والنسائي أ وفي لفظ”' : «ولكنه شيء يستخرج به من 
البخيل) . وفي رواية للبخاري” : «يستخرج الله به من البخيل » . وقد جاء 
الحديث بألفاظ كثيرة . قال ابن العربي” ' : في الحديث دلالة على وجوب 


: 80 
وقوله ا : «وإما ف به من ال حم 


() في ب » ج : وسماهم . والمثبت من مصدر التخريج . 
(ب) في ج : من . 

(ج) في ج : لتقدمة . 

(د) في ج : للتشبيه . 

(ه) في ج : فعل . 

(و) ساقطة من: ج . 


. الآية /ا من سورة الإنسان‎ )١( 

0 الفتح ١١/8/ه‏ . 

() مالك - كما في الفتح ١١/1/9ه-‏ وابن ماجه 587/١‏ 35177 والنسائي ١0/7‏ . 
(5) البخاري ١١/5لاه‏ 1557 . 

(0) البخاري 015/١١‏ ح57514” من حديث أبي هريرة . 

(7) عارضة الأحوذي /4. 


2 


الوفاء بما التزمه الناذر ؛ لأن الحديث نص على ذلك ؛ لأنه لو لم يلزمه إخراجه 
لما تم المراد من استخراج مال البخيل . ظ 
وقد اتعارضن هذ ليق ها احرج الترملى"' مدن يحلازت أنه أن الفيافة 
تدفع ميتة السوء . ويجمع بينهما بأن الصدقة تكون سببا لدفع ميتة السوء , 
والأسباب مقدرة كالمسببات » وقد قال يكل لمى سأله عن الرقى : هل ترد من 
ءِِ ءِ ١‏ 
قدر الله شيئا ؟ قال : «هي من قدر الله) . أخرجه أبو داود والحاكم '» ونحوه 
له 
نآل "0 الى يهب الدعاء :فاه لأ يرف الفلدن بر لد 
وقال ابن العربي : النذر شبيه بالدعاء ؛ فإنه لا يرد القدر ولكنه من 
القدر » وقد ندب إلى الدعاء ونهى عن النذر ؛ وذلك لأن الدعاء عبادة 
عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع والخضوع »ء والنذر فيه تأخير 
0 
العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة . 
55 ا 1 0 © )دك 
كد : «كفارة النذر كفارة يمين» . رواه مسلم . وزاد الترمذدي فيه : 


أ) ساقطة من : ج . 


.5514 الترمذي 7/7ه ح‎ )١( 

)١(‏ الحاكم 2١49/4‏ وعزاه في الفتح 80/١١‏ إلى أبي داود » وليس عنده » وإنما هو عند الترمذي 
ح48 271 وابن ماجه ١1117//1‏ 477 7. وينظر تحفة الأشراف ١١898 ١١17/9‏ . 

(5) البخاري ١79/٠١‏ ح19لاه, ومسلم 7١١9 ١740/4‏ ج538 . 

(4) عارضة الأحوذي 7/ 8. 

(5) مسلم كتاب النذر. باب كفارة النذر «/758١١اح‏ 151460. 

() الترمذي . كتاب النذور والأيمان ؛ باب كفارة النذر إذا لم يسم 9/14/ح 8؟57١.‏ 


بعك 


«إذا لم يُسم» . وصححه , ولأبي داود ' من حديث ابن عباس مرفوعا : 
«من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرًا في معصية 
فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» . 
وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه . وللبخاري”' من حديث 
عائشة رضي الله عنها : «ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه) . 
ولبيلي” من حديث عمران : «لا وفاء لنذر في معصية» . 

قوله : «كفارة النذر كفارة يمين» . ظاهر الحديث أن النذر سواء كان 
مال الناذر جميعه » أو يبعضه » أو بمال في الذمة » أو بفعل من الأفعال » أو 
خرج مخرج الأيمان » كفارته كفارة يمين » ولا يجب الوفاء بما نذر به » وقد 
اكهث إلى هذ سباع هن نقياء أعل لديف ك3 لقال النووى "ع بوؤقال 
البيهقي ' في باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو فى رتاج 
لا الأيمان : قال الشافعي رحمه الله تعالى : والذي يذهب 
إليه عطاء أنه يجزئه من ذلك كفارة يمين » ومن قال هذا القول قاله في كل ما 


حنث فيه سواء عتق أو طلاق » وهو مذهب عائشة ومذهب عدد من 


(أ) في حاشية ب : الرتاج ككتاب وهو الباب المغلق وعليه باب صغير . قاموس . وفي حاشية ج : 
رتاج الكعبة أي الباب . نهاية . وينظر القاموس ( رات ج ) ء النهاية ١97/7‏ . 


.817977 أبو داود » كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر نذرا لا يطيقه /78ح‎ )١( 
.5555 حه81/١١ (؟) البخاري . كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة‎ 
.١514١ حا١7057/7 مسلم » كتاب لقو باب لا وفاء لنذر في معصية الله‎ )6( 

(4) شرح مسلم .٠١١/١١‏ ظ 

2:0 لفق 51 


الصحابة . ثم أخرج” ' عن عطاء عن عائشة في رجل جعل ماله في المساكين 
١‏ ع اعنام سمعت عائشة 
وإنسان يسألها عن الذي يقول : كل ماله في سبيل الله . أو : كل ماله في 
رتاج الكعبة . ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة : يكفره ما يكفر اليمين . 
وأخرج” ' عن عائشة أن رجلا أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي 
قرابة لها » فحلفت إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة . فقالت عائشة 
زظى الله غنها «يكفره ها يكثثر التميق , وأعرب "عن سفيك ين المسييية أن 
أخووو من الانضار كاق يها عزانك قال اهيا سناسية السيمة + 
فقال: لثن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدًا . أو : كل مال لي في رتاج 
الكعبة . فقال عمر رضي الله عنه : إن الكعبة لغنية عن مالك » كفر عن يمينك» 
وكلم أخاك » فإني سمعت رسول الله لي يقول : «لا يمين عليك ولا نذر في 
معصية الرب » ولا في قطيعة الرحمء ولا فيما لم تملك ) . وأخرج” "من طريق 
البخاري من حديث أبي رافع أنه كان مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب 
فحلفت أن مالها في المساكين صدقة . فقال ابن عمر : كفري يمينك . 
وأخرج” عن عائشة وأم سلمة مثله . قال البيهقي” " : وهذا في غير العتق , فقد 
روي عن ابن عمر من وجه آخر أن العتاق يقع . وكذلك عن ابن عباس ) 
وأخرج “عن عمر وعائشة في الرجل يحلف بالمشي » أو ماله في المساكين » أو 
في رتاج الكعبة » أنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين . وأخرج 


١ ٍِ 


(5) زاد في ب » ج : أم . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر تهذيب الكمال ه١١5‏ . 


.50 /٠١ البيهقى‎ )١١ 


."57/٠١١ البيهقي‎ )1( 
."7/٠١١ البيهقى‎ )5( 


الشافعي ” في المي إلى الكعبة عن عطاء » أنه يكفر كفارة يمين . وأخرج 
الببيهتي”'' عن عطاء فيمن قال : هو محرم بحجة . فحنث : كفارة يمين . قال 
البيهقي : من قال بهذا القول يشبه أن يحتج. وذكر حديث مسلم المتقدم 
وحديث عمرو بن شعيب : (إنما النذر ما ابتغي به وجه الله ) . مرفوعًا . ظ 

وذهب غيرهم إلى تفصيل المنذور به ؛ فإن كان المنذور به فعلا » فالفعل 
إن كان غير مقدور فهو غير منعقد » وإن كان مقدورًا فإن كان جنسه واجبا 
لزم الوفاء به عند الهدوية » ومالك » وأحد قولي الناصر » وأحد قولي 
الشافعي ؛ وعند أبي حنيفة وأصحابه . وذهب المروزي » والصيرفي » وأحد 
قولي الشافعي إلى أنه لا ينعقد النذر المطلق بل يصير يمينا فيكفر . هكذا 
حكى الخلاف في «البحر) » وذهب داود وأهل الظاهر » وذكر النووي في 
قرع سيل " واالفظلة ابيع الوق عا _صبيخة الثثار ودرب الوفاء 
به إذا كان الملتزم طاعة » فإن كان معصية أو مباحا ؛ كدخول السوق لم 
ينعقد النذر ولا كفارة عليه عندنا . وبه قال جمهور العلماء » وقال أحمد 
وطائفة : فيه كفارة يمين . قال : وأما الحقوق المالية فمجمع عليها وأما البدنية 
ففيها خلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب . ثم قال" في قوله كك : 
«كفارة النذر كفارة يمين) : اختلف العلماء في المراد به » فحمله جمهور 
أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة » وحمله 
مالك وكئيرون- أو الأكثرون- على النذر المطلق كقوله : علي نذر . وحمله 


(1) الأم 07/ 17>. 

. 57/٠١ البيهقي‎ )١ 
.55/١١ شرح مسلم‎ )6( 
اشح سملم ا اا‎ م١‎ 


ه53 


جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر » وقالوا : هو مخير في 
جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين . انتهى كلامه , 
ولا يخفى ما فيه من التدافع » ثم حكى في «البحر) الخلاف فيما إذا خرج 
مخرج اليمين ؛ فروى عن مذهب الهدوية أنه يلزم الوفاء به » قال : لعموم 
الدليل . وحكى عن الصادق والباقر والناصر والشافعي أنه يخير بين الوفاء 
والكفارة . قال الإمام المهدي : وهو قوي . وقيل : لا يلزمه وفاء ولا كفارة . 
إذ شرط النذر القربة » ولا قربة هنا . قلنا : الخبر » وهو قوله يََِيِهِ : «إن شاء 
وفى وإن شاء كر ) . أولى . وقال فى النذر بالمال : إنه ينفذ من الثلث إذ هو 
فى عزن لع اترية علقت الال كااوصةا قله ه ور ساس بيه 
الذهب” ' . وقال المؤيد : بل من جميع المال كالهبة . وقال الشافعي : بل 
يخير بين الوفاء والتكفير في المطلق لما مر . وقال النخعي والحكم بن زياد : لا 
شيء عليه . وقال ربيعة : بل يتصدق بقدر الزكاة إذ لم يوجب الله سبحانه 
في المال سواها . هكذا حكى الخلاف . 

وذكر ابن رشد في «نهاية امجتهد» " في تحقيق الخلاف في هذه المسألة ما 
حاصله أنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان 
على جهة الخبر» وإن كان على جهة الشرط ؛ فقال مالك : يلزم كالخبر» ولا 
كفارة يمين في ذلك », إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه ثلث ماله إذا كان 
مطلقاء وإن كان معينا المنذور به لزمه وإن كان جميع ماله » وكذا إذا كان 


() ساقط من : ب . 


. سيأتي تخريجه في الصفحة التالية‎ )١( 
. ١41/5 الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ )١( 


8ك 


المعين أكثر من الثلث . وذهب الشافعي إلى أنه تجب كفارة يمين لأنه ألحقها 
بالأيمان » وذهب قوم أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه إخراج الكل وليه قال 
إبراهيم النخعي وزفر » وقال أبو حنيفة : يخرج جميع الأموال التي تجب 
الزكاة فيها . وقال بعضهم : إن أخرج مثل زكاة ماله أجزأه . وفي المسألة قول 
خامس, وهو أنه إذا كان المال كثيرا أخرج خمسه » وإن كان وسطا أخرج 
سُبعه » وإن كان يسيرا أخرج عشره . وحدٌّ هؤلاء الكثير بألفين » والوسط 
بألف » والقليل بخمسمائة » وذلك مروي عن قتادة » فمن قال : يخرج 
جميع ماله . فقياسًا على النذر الذي لم يكن مشروطا ؛ ومن قال بالثلث 
فلقوله يك في حديث أبي لبابة" ' وقد أراد أن يتصدق ماله كله : «يجزئنك 
من ذلك الثلث» . وكذلك حديث”' صاحب بيضة ذهب وقد قال للنبي 
يله : أصبت هذه من معدن » فخذها فهي صدقة , ما أملك غيرها . 
فأعرض عنه رسول الله يله » ثم جاءه عن بمينه » ثم عن يساره » ثم من 
خلفه » فأخذها رسول الله ككل وحذفه بها » فلو أصابه بها لأوجعه » فقال 
َكَل : «يأتي أحدكم بما يملك فيقول : هذا صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ) 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غَنّى) . وهذا الحديث يكون حجة لمن يقول : 
إن النذر لا يلزم ولو لم يكن مشروطا بشرط » ويوافق حديث عقبة بن عامر 
الذي مر . انتهى . وقال في النذر المطلق حيث يقول الناذر : لله على نذر : 
قال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير . وقال قوم : فيه كفارة 
الظهار . وقال قوم : فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القُرب ؛ صيام يوم » أو 
)1١(‏ أحمد 2467/9 16517. 


(0) أبو داود ؟/ 1( ”“#اح 118 17174ء وابن حبان 4176/8 1557خ105؟5 من 
حديث جابر بن عبد الله . 


( البدر التمام )2 


صلاة ركعتين . وإنما صار الجمهور إلى وجوب كفارة اليمين للثابت من 
حديث عقبة بن عامر : « كفارة النذر كفارة يمين) . وغيرهم اقتصر على أقل 
ما ينطلق عليه اسم النذر وهو صلاة ركعتين » وصيام يوم » وأما كفارة الظهار 
فخارج عن القياس . انتهى . 

وقوله : «من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ) . تقدم الكلام فيه 
من كلام (نهاية امجتهد) . وهو قول الجمهور . 

وقوله : «من نذر نذرا في معصية) . الحديث فيه دلالة على وجوب 
الكفارة ولو فعل المعصية » قد ذهب إلى هذا السيد يحيى من الهدوية , 
واستقواه الإمام المهدي في «البحر» , قال : لولا القياس . يعني القياس على 
سائر المنذورات أنها إذا فعلت سقطت الكفارة . ويجاب عنه بأن النص 
أرجح من القياس . 

وقوله : «ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين » . الحديث فيه 
دلالة على أنه لا يصح النذر بما لا يقدر على فعله » وظاهره حيث كان غير 
مقدور عقلا ؛ كصعود السماء » وصوم أمس » فإن كان غير مقدور شرعا, 
كحجتين في عام واحد , لزمه حجتان في عامين » وكذا صوم يومين في يوم , 
لزمه صوم يوم واحد » وذكر بعض مفرعي الهدوية أنه لابد أن يكون مقدورًا 
عقلا وشرعًا . وقال ابن الصباغ : إن للشافعي قولين في صوم أمس . وقال 
الإمام يحيى : بل قول واحد أنه لا ينعقد . 

وقوله في حديث عائشة : «فلا تعصه» . وحديث عمران بن حصين : 
الآ وفاء لنذر في معصية الله تعالى» . يدل على أن النذر بالمعصية لا ينعقد 
ولا يلزمه كفارة يمين ولا غيرها . وقد ذهب إلى هذا الشافعي ومالك وأبو 


0 


حنيفة وداود وجمهور العلماء » وذهب الهدوية وأحمد بن حنبل إلى وجوب 


لاح وففه 2 وحديث عمران وعائشة ضيف باتفاق ا » كنذا 3 


هه 


الاتفاق ؟! وزيادة حديث عمران : ١‏ ركفا كفارة يمين) . هذا 55 
بين اراد روا اللساتي وا كم والبيهقي ومداره على محمد بن الزبير 
الحنظلي " وليس بالقوي وهو وأبوه ' مجهولان . وقد وقع في" طريق 
حديث عمران وقد اختلف عليه فيه » وله طريق أخرى إسنادها صحيح إل أنه 
معلول » ورواه الأربعة . "من حديث عائشة وفيه سليمان بن أرقم متروك. . 


0 
ورواه الدارقطني " وفي سنده غالب بن [عبيد الله]"الجزري وهو متروك ء 


(ب) في النسخ : عبد الله . والمثبت من التلخيص 1/4 . 


.٠١١/١١ شرح مسلم‎ )١( 

< .١/5 /5 التلخيص الخحبير‎ )١١ 

9) ضعف الطحاوي حديث عمران وعائشة ؛ ينظر شرح مشكل الآثار م/ع.غع - ٠١‏ 

(5) النسائي 7/ 58؛ والحاكم 4/ ه٠5‏ والبيهقي ./١ /٠١‏ 

(5) محمد بن الزيبر الحنظلي » البصري » متروك . التقريب ص478» وينظر تهذيب الكمال 5١١/15٠0‏ . 

)١(‏ الزبير الميمي » الحنظلي » البصري » والد محمد ء لين الحديث . التقريب ١4‏ ؟: وينظر تهذيب 
الكمال 9/؟؟ . 

0 أبو داود 9179/9 .#لاح59م#- 5* والترمذي 4/لام) م3 ح4:؟ه/ 5؟و1ء 
والنسائي لا دى لاى وابن ماجه ١/085اح‏ 5؟١5.‏ 

(1) تقدمت ترجمته في 2198/7 79 . 

. ح5‎ ١١١ 2١59/4 الدارقطني‎ )9( 

.48 717 والجرح والتعديل‎ 2٠١١/1 قال البخاري وابن أبي حاتم : منكر الحديث . التاريخ الكبير‎ 0٠١9 
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وزقاة أبو ذاوو "من محلو ارق عبان وإعناذ معي نكن قال | ودار 
وقفه أصح . ظ 

31- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختي أن 
مشي إلى بيت الله حافية ؛ فقال رسول الله - «لتمش ولتركب» . 
متفق عليه" ' واللفظ لمسلم . ولأحمد والأربعة9" : فقال : «إن الله لا 
يصنع بشقاء أختك شيئا , مرها فلتختمر , ولتركب, ولتصم ثلاثة أيام» . 

الحديث فيه دلالة على أن النذر بالمشي إلى بيت الله لا يلزم الناذر » وله 
أن يركب وإن أطاق المشي » وقد ذهب إلى هذا الشافعي » كذا ذكر عن 
الشافعي الإمام المهدي , ولكن يلزم دم إذا كان الركوب لغير العجز» وذهب 
الهدوية إلى أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي » فإذا عجز جاز 
الر كوب ولزمه دم » وحديث أخت عقبة وإن جاءت الرواية مطلقة فقد فقد رواها 
0 "مبية لها ركرك الجر . قال : إن أختي نذرت أن تحج ماشية , 
وإنها لا تطيق . فقال رسول الله يكل : «إن الله لغني عن مشي أختك , 
فلتركب ولتهد بَدَنة ) . فيتأول قوله : (لتم؟ ولتركنيعانء أ مشي إن 


)١(‏ أبو داود فته فضين 

(؟) البخاري , كتاب جزاء الصيد , باب من نذر المشي | إلى الكعبة 21/8/54 75 ح 21855 ومسلم , 
كتاب النذر. باب من نذر أن يمشي إلي الكعبة :/14 .١١/١514 41١15‏ 

(7) أحمد 4/ 101١‏ وأبو داود» كتاب الأمان والنذور, من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية | 
اللا عاد والنسائي , كتاب الأيمان والنذور. باب إذا حلفت المرأة لتعمشي حافية غير 
مختمرة 31/1 . والترمذي , كتاب النذور والأيمان 94/4ح 2٠544‏ وابن ماجه» كتاب 
الكفارات » باب من نذر أن يحج ماشيا ١ح‏ 1714 5. 

(5) أبو داود لاح 8# لام. 


استطاعت » وتركب في الوقت الذي لا تستطيع المشي فيه » أو لحقها مشقة 
ظاهرة ركب . وحديث أبي إسرائيل"" وقد رآ لبي ييه يهادى بين ابنيه؛ 
فقال النبي ككيةٍ : «ما بال هذا؟) فقالوا : نذر أن يمشي . فقال : «إن الله غني 
عن تعذيب هذا نفسه » . وأمره أن يركب » فالأمر بالركوب للعجز . 
وقوله : «مرها فلتختمر» . وقع في الرواية أنها نذرت أن تحج لله ماشية 
غير مجعهرة » قال : فذكرت ذلك لرسول الله مده فقال : (مر أختك 
فلتختمر » ولتركبء ولتصم ثلاثة أيام) . وأخرجه ال وفي إسناده 
اختلاف » والأمر بالصيام ثلاثة أيام لعله للنذر بعدم الاختمار » وهو نذر 
معصية » فوجب كفارة يمين » وأما الركوب فلم يذكر الهدي لأجله » وقد 
جنا برت نه روايانت سيتلفة »قال البخاري * الاتيضع: فد .متذييك عفية ين 
عام الأمربالودي :وقد أخرع أبورداود' " من حديت ابن عناس» أن أخيت 
عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت » فأمرها رسول الله يَلِِ أن تركب 
وتهدي هديا . قال ابن دقيق العيد : إسناده على شرط الشيخين . 


- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : استفتى سعد بن عبادة 
«اقضه عنها) . متفق علبي . الحديث . 


.515 ح73٠0/١ هح 351/04 وأبو داود 9/8 7ح . .#"#» وابن ماجه‎ 5/1١١ البخاري‎ )١( 

.8١/٠١ البيهقي‎ )١( 

() تقدم في الصفحة السابقة حاشية 4 . 

(؛) البخاري » كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر 817/١1١‏ دح 55548: ومسلم , 
كتاب النذر باب الأمر بقضاء النذر 77٠0/7‏ ح 157/8. 


امه 


قوله : في نذر . لم يبين في هذه الرواية النذر ما هوء وقد جاء في رواية : 
أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال : «أعتق عن أمك) . فظاهر هذه الرواية أن 
المنذور به عتق » وإن كان يحتمل أنها نذرت نذرًا مطلقا غير معين » فيكون 
في الحديث حجة لمن قال : يلزم في النذر المطلق كفارة يمين . والإعتاق أعلى 
كفارات الأيمان , فلذلك أمره أن يعتق عنها » وذهب بعضهم إلى أن النذر 
كان صبوكا م وانعدد إلى ,حديت أبن عباس أن رحدل قال عنيا رسو الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم . الحديث , ورده ابن عبد البر' ' بأن هذا في سؤال 
امرأة ؛ فإن في بعض رواياته عن ابن عباس لات : إن أختي 
مانت . ورجح المصئف رحمه الله تعالى”' "نهنا نسينان ب كاللفيها 
أخرجه النسائي" " عن سعد بن عبادة قال : قلت : يا رسول الله » إن أمي 
ماتت » أفأتصدق عنها ؟ قال : «نعم) . قلت : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : 
(سقي الماء) . وأخرجه الدارقطني "' في «غرائب مالك) » فيكون في شأنها 
الأمراق ##قعنا و الندر عدي والضيدفة:. 

وفي الحديث دلالة على أنه ينفع اميت ما فعله غيره عنه من واجب 
أوتطوع كما في رواية النسائي » وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب 
0 


: ,55 التمهيد 9/ 6؟2‎ )١( 

.7"9٠ /5 الفتح‎ )١( 

(") النسائي 5/ 25514 555. 

(5) الدارقطني - كما الفتح 0/ 585. 
(5) تقدم في 4/ه/ا؟ - 7378 , 


' وقد يفهم من الحديث أن الوصية لمن كان فقيرا غير واجبة عليه ؛ لأن 
النبي كَل لم ينكر عليها ترك الوصية » ولكنه قد يجاب عنه بأنه لا فائدة 
للإنكار ؛ لتعذر الفعل بالموت » إلا أن يقال : فائدته تعريف الغير وجوب 
الوصية » فلما أقر عليه دل على عدم الوجوب . 

وأم سعد هي عمرة بنت مسعود- وقيل : سعد- بن قيس بن عمرو ) 
ار ار ل ب جا سيت لفت باساب 
خمس والنبي يَلِ في غزوة دومة الجندل وابنها سعد بن عبادة معه . قال : 
فلما رجعوا جاء النبي وَكِيهِ يصلي على قبرها . وعلى هذا فالحديث مرسل 
صحابي ؛ لأن ابن عباس كان حيتئذ مع أبويه بمكة » ويمكن أنه سمعه من 
سعد بن عبادة » وقد جاء في روأية سليمان بن كثير" » عن الزهري » عن 
عبيد الله » عن ابن عباس » عن سعد بن عبادة » أنه استفتى . الحديث . 


واعلم أن مذهب الجمهور أنه لا يازم الوارث أن يقضي عن الميت النذر 
إذا كان غير مالي » وكذا المالي إذا لم يُحَلُْفْ تركة » لكن يستحب » وقال 
أهل الظاهر : يلزمه ذلك ؛ لحديث سعد . والجواب أنه لا دلالة فيه على 
وجوب ذلك » ولعله تبرع بذلك عنها برّا منه لها ء أو كان لها مال فقضاه من 
الها ظ ظ 


5- وعن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل على عهد رسول الله 
يكِنةِ أن ينحر إبلا ببوانة » فأتى رسول الله يِه يسأله , فقال : «هل كان فيها 


.451 /8 2.51١ 5 /“ الطبقات‎ )١١ 
النسائي 5/ 57؟.‎ )١( 


وثن يعبد؟» . قال : لا . قال : «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» . فقال : لا . 

فقال : «أوف بنذرك ء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله , ولا في قطيعة رحم , 
5 9 7 030 

ولا فيما لا يملك ابن أدم» . رواه أبو داود والطبرانى واللفظ له , وهو 


١ 0‏ 
صحيح الإسناد , وله شاهد من حديث كردم عند أحمد"" 


هو ثابت بن الضحاك تالأضسينى] "قال البشارى " ب[ هويام عت 
الشجرة » حدث عنه أبو قلابة وغيره » توفي سنة خمس وأربعين . 

وأخرجه أبو داود” ' من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
وكات معد ين يده انخاس وروا ايد" فى سم مده 
حديث عمرو بن شعيب » عن ابنة كردم » عن أبيها أنه سأل رسول الله كه 
فقال : إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي . فقال : «إن كان على وثن من 
أوثان الجاهلية فلا» . وفي لفظ لابن ماجه ' : عن ميمونة بدت كردم الثقفية 
أن أباها لقي النبي يَكِةِ وهي رديفة كردم وقال : إني نذرت أن أنحر يثوانة . 
فال : «فهل فيها وثن؟) . قال : لا . قال : «فأوف بدذرك) . 


() في ب + ج : الإشبيلى . والمتبت من الإضاية 1/6م. 


)١(‏ أبو داود» كتاب الأيمان والنذور, باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 5/7 8ح 71, والطبراني 
فيلت امضن 

909 أحيد + دوم 

(؟) كما في الإصابة /١‏ 91". 

(5) أبو داود «/ه اح 8817. 

(5) ابن ماجه ١/5848"ح .5١5٠١‏ 

)١1(‏ أحمد 54/4 ه/5/ا؟. 

(0) ابن ماجه 8/8/7"ح ."5١71١‏ 


وبُوانة بضم اباء ب وبعد الألف نون » موضع بين الشام وديار 
بكر. فاه أبى عنيق” "برقال البقوق : أسفل مكة دون يلملم . وقال 
المنذري : هضبة من وراء ينبع . وكذا في والنهاية)” 

الحديث فيه دلالة على أنه إذا نذر بفعل صدقة أو غيرها في محل معين ) 
فإذا كان فعله في ذلك امحل جائزا لا يشوبه شيء من أعمال الجاهلية لزم 
الناذر الوفاء بذلك » وقد ذهب إلى أنه يتعين المكان المنذور بالفعل فيه المنصور 
باللقموابو ضير من القدوية دوكلاش. الأثر نيول غلية ع ولكية بيخارضض 
بحديث : (لا تشد الرحال) إينيأني» ايكرة اريةعلي أو الأثر مزالاب 
جما دن الا حاديت.. 


-١١ 7‏ وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح : يا 
رسول الله , إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. 
فقال: «صل هلهنا» . فسأله . فقال : «صل هلهنا) . فسأله » فقال : 

ع ٠‏ عٍِ عٍِ ض 
«شانك إذن» : روأة احمد وابو داود وصححةه الحا كم ذٍ 

وأخرج الحديث البيهقي” + وصححه أَيِضًا ابن دقيق العيد فى «الافتراح».. 

الحديث فيه دلالة على أن المكان لا يتعين فى النذر وإن عين . 

: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كلِدِ قال‎ -١ 


.1817/١ معجم ما استعجم‎ )١( 
.١514/١ (؟) النهاية‎ 
أحمد 7/ 777؛ وأبو داود » كتاب الأيمان والنذور؛ باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس ؟/‎ )5( 
.8٠١8 ٠ 5/4 ظ ملاح 88.6 والحاكم . كتاب النذور‎ 
./7 ,285؟/٠١ البيهقي‎ )5( 


ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 0 ؛) مسحد الحرام » ومسجد 
اللاقصى . ومسجدي ) . متفق عليه واللفظ للبخاري . 


تقدم الكلام في الحديث في آخر رن لمن 
رحمه الله تعالى ذكره للتنبيه على أن النذر لا يتعين فيه المكان في غير الثلاثة 
المساجد » وقد ذهب مالك والشافعي إلى أنه يلزم الوفاء بالنذر بالصلاة في 
الثلاثة المساجد » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الوفاء » وله أن يصلي في أي محل 
شاء . وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة » وقال 
أبو يوسف : من نذر بالصلاة في بيت المقدس ومسجد النبي يلد أجزأه 
الصلاة في المسجد الحرام عن ذلك . وما عدا هذه الثلاثة المساجد فأكثر 
الناس على أنه لا يلزم » وذهب بعض إلى أن النذر إلى غير الثلاثة ثما له فضل 
زائد يلزم ؛ لما روي من فتوى ابن عباس في المرأة التي نذرت أن تمشي إلى 
مسجد قباء فماتت » فقال لولدها : امش عنها . وقد تقدم الكلام في آخر 
تان الأعدكاقه.. ظ ظ 


-١‏ وعن عمر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله , إني 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام . قال : «أوف 
١ '‏ م 5 
بنذرك) : متفق عليه ' وزاد الخارى ش فى رواية : «فاعتكف ليلة) 51 


1١‏ انارق تانب قصل الفالاة ق منحد كار ليقف بابحمم ج ريك القلادن ا 
ردان كتاف المع راسف ال عدر رد لى حم زهي لجاااع ب عا 4 

.1١194-1١514/5 تقدم في‎ )١( 

(7) البخاري » كتاب الاعتكاف , باب الاعتكاف ليلا 4/4 70ح 5 ومسلم » كتاب الأيمان ع 
ار الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ؟اا اح 77/1505. 

(4) البخاري » كتاب الاعتكاف » باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما 7/814/14ح ؟14١5.‏ 


آ4مه 


الحديث فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم » وقد 
ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي والمغيرة انخزومي وأبو ثور والبخاري 
وابن جرير . وذهب الجمهور إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر » قال 
الطحاوي : لا يصح منه التقرب بالعبادة » ولكنه يحتمل أن النبي مكب فهم 
من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر فأمره به ؛ لأن فعله طاعة وليس هو ما 
كان نذر به في الجاهلية . وقال بعض الالكية : إنما أمره بالوفاء استحبابا وإن 
كان التزمه في حال لا ينعقد فيها . قال عمر : ولم أعتكف إلا بعد حنين . 

وقد استدل به على أن الاعتكاف لا يلزمه الصوم » إذ الليل ليس ظرفا 
له وتعقب بأن في رواية سعبة عن عبد الله عند 0 : «يوما» بدل 
ننه ويه ان" وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فون أطاق 
ليلة أراد بيومها » ومن أطلق يوما أراد بليلته ؛ وقد ورد ذكر الصوم صريحا في 
رواية أبي داود والنسائي”" : «اعتكف وصم) . وهو ضعيف . 

وفي شرت حجة على من قال : أقل الاعتكاف عشرة أيام . وهو 
مالك » وعنه : يوم أو يومان : 

وأراد بقوله : في الجاهلية . ما قبل بعثة النبي يله » وقد تقرر أنه نذر قبل 
إسلامه » وبين البعثة وإسلامه مدة . 


(أ) في ب : الليلة . 


(1) مسلم 71/1//8 1ح565١707/1.‏ 

< .1؟5/١١ ابن حبان‎ )١( 

(©) أبو داود 4077/5 ”اح 25474 والنسائي في الكبرى 1757/7ح7700 وليس فيه ذكر الصوم . 
وينظر تحفة الأشراف 11ح اللا 
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